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شكر وو تقدير 


بين أيدى فضلاء الحوزة وعذدائها 

مباحث الطلاق, والمخلع والمباراة. والظهارء والإيلاء. واللسعان. 
والمواريث من الموسوعة الفقهيّة «تفصيل الشريعة في شرح حرير 
الوسيلة». 


وق تع مراجطة هذا الكنان واعراجه وتفيفحه ل مركدققه 


الأعة الأطهار يِبَخٍ مجهود الفضلاء الأماجد مشكورين على جهدهم 
ونسأل الله تعالى أن يوققهم للمزيد من الأعسمال العلميّة ونخخصٌ 
بالذكر: 


حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ حسين الكريي القمّى لبمعض 


كتب 


د الو اثقي 


بسمه تعالئ 

هذا شرح كتاب الطلاق من تفصيل الشريعة فى شرح تحرير 
الوسيلة للامام الراحل الخمينى قدّس سرّه الشريف » وكان الشروع 
فيه يوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك من شهور سنة 
48 الهجرية القمربة على مهاجرها آلاف الثناء والتحية . ومن 
الله أستمدّ التوفيق لإتمام هذا الشرح وشرح سائر الكتب التى لم 
تُشرح ‏ كما وفقنى لشرح جملة من كتبه وأنا الأقل الفاني محمد 
الفاضل اللنكرانى عفا الله عنه وعن والديه بحق أوليائه الطاهرين 
المعصومين ؛ سيّما خاتمهم خاتم الأوصياء عليه وعلى آبائه التحية 
والتناء . 


كتاب الطلاق 
وله شروط. واقسام. ولواحق . واحكام 


القول فى شروطه 


مسألة :١‏ بشترط في الزوج المُطلّق البلوغ على الأحوط والعقل » فلا يصح 
علئ الأحوط طلاق الصبن لا بالمباشرة ولا بالتوكيل . وإن كان مُميَرَاً وله عشر 
سنين , ولو طلّق من بلغه فلا يترك الإحتياط . ولا طلاق المجنون مطبقاً أو إدواراً 
حال جنونه » ويلحق به السكران ومن زال عقله ' . 


طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء. وطلّقت القوم إذا تركتهم . وفي الكلام المحكي 

عن علي أنه طلّق الدنيا ثلاث مرّات7!. أي تركها من غير رجعة فيها . 
وشرعاً إزالة قيد النكاح . أي النكاح الدائم بصيغة طالق وشبهها؛ ولذا استفيد 

من قوله تعالى في المشحلل: إفإن طلقها)!" أنه لابدّ أن يكون النكاح فيه دائًاً . ولا 


00 نهج البلاغة: 7 : حكمة لالا. 


(؟) سورة البقرة: 717 770, 


ا نفصيل الشر بعة /كتاب الطلاق 


يكف النكاح المنقطع فيه؛ لعدم تحقّق الطلاق إلا في الأوّل . والظاهر أنه لا يكون 
للطلاق كالنكاح حقيقةٌ شرعية, بل لا تكون هذه الأمور إلا أموراً اعتباريّة . غاية 
الأمر اختلاف الشارع والعقلاء في اعتبار بعض الأمور وجوديّة أو عدميّة فيها. 

وكيف كان فالكلام الآن في شروطه. وهى امور 

الآوَل: البلوغ . أي بلوغ الزوج المطلق لزوجته . وإلا فإذا صار وكيلاً عن الغير 
في طلاق زوجته فالظاهر أَنّه لا مانع منه إذاكان بميزاً. خصوصاً بناءً على شرعية 
عبادات الصّى , كما حققناه في كتابنا فى القواعد الفقهية'"". وأمًا بالاضافة إلى 
طلاق زوجته فقد احتاط في المتن بعدم الصحّة من دون فرق بين المباشرة 
والتوكيل , وبين ما إذا بلغ عشر سنين أو لم يبلغ . وحكى عن ابن الجنيد أنه أطلق 
صدحة طلاقه مع قي" وذكر الحقق في الشمرائع: وفيمن بلغ عشراً عاقلاً وطق 
للسئّة!" رواية بالحواز فنيا ضفين: !1 

وكيف كان فالرٌوايات الواردة في هذا الجال وفما يرتبط بهذا الشرط ثلاث 
طوائف : 

الطائفة الأولئ: ما تدلّ بإطلاقها على بطلان طلاق الصبى كذلك . مثل : 

رواية أبي الصباح الكناني. عن أبي خجداة 8 فتال: ليس طلاق الصّبىي 
)١(‏ القراعد الفقهية: ١7١1"وما‏ بعده. 7 
(؟) حكئ عنه في مختلف الشيعة: /531/1. 
ف الكافي: 7 17؟1ح 5؛ ورواه بسند أخر في التهذيب: 48/ 15ح 101, الوسائل: 5 أبواب مقَذّمات 


انطلاق ب 77 حم7. 
(4) شرائع الإسلام: 3777 


»وه #©ه ا هده هده ها هاه هاو اه هه 06م و م و ها و هاج عه .ماه ا ع ساعد هاه ها هشه هاه هاه © هاه ها مقاه ا ها ها واه هم هداع هاه 


و80 
ورواية السكوني. عن أبي عبداللهكة قال: كلّ طلاق جائز إلا طلاق المعتوه. 
أو الصبى . أو مبرسم. أو محنون: أو مكره'"". 

ورواية أبىيبصير. عن أب عبدالله 4ه قال: لايجوز طلاق الصبي ولا السكران”. 

ورواية الحسين بن علوان . عن جعفر بن محمد , عن أبيه. عن على نظ قال : لا 
يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم ”'. 

ولعلّه يستفاد من هذه الطائفة بطلان طلاق الصبي ء ولوكان وكيلاً عن الغير في 
طلاق زوجته ؛ فتدبر. 

الطائفة الثانية: ما تدلّ على صحّة طلاق الصبي إذاكان تميراً. مثل : 

مضمرة سماعة قال: سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته؟ فقال: إذا طلّق 
للسنئة ووضع الصدقة في موضعها وحقّها فلا بأس. وهو جائر!". 

وروأية ابن بكير . عن أبي عبدالله 2ه قال: لا يجوز طلاق الغلام ووصيته 
وصدقته إن لم يحمتلم". قال صاحب الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني: وفىي 
نسخة يجوزء وكذا في رواية الشيخ . 

الطائفة الثالئة: ما تدل على صحّة طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين؛ مثل : 


,١ح7؟ب ح". الوسائل: 77/757 أبواب مقدمات الطلاق‎ 1١4/7 الكافي:‎ )١( 

ف الكافي: 1 ساء الرسائل: 7 لال أبواب مقدماث الطلاى ب 5ح ؟. 

() الكافي: 17457 ح1, الوسائل: 57 7/7, أبواب مقدمات الطلاق ب 177 سمغ. 

(4) قرب الإسناد: ٠١4‏ ح 587 الوسائل: 4177ل أبواب مقدمات الطلاق ب 775ح8. 

(0) الكافي: ١24/7‏ ح١.‏ انوسائل: 7؟ 9/47, أبواب مقدمات الطلاق ب15؟ حلا. 

00 الكافي: 1١78/7‏ ح غ.ء التهذيب: 8 / الاح 23017 الاستبصار: 7077 ح ٠١176‏ . الوسائل: 8/77/,, أبواب 
مقدمات الطلاق ب ع 6 
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مرسلة ابن أبي عمير التي قال صاحب الجواهر: نا بحكم الصحيح عند 
الأصحاب'" _عن أب عبداللهة قال: يجوز طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين!" 
وحكى عن الشيخين'!" وجماعة من القدماء!*! العمل بذلك, إلا أن المشهور بين 
المتأخّرين بل لعلّ عليه عامّتهم”* اعتبار البلوغ الشرعي, ولكن قد عرفت في 
كلام الحقق أَنّه فيها ضعف , والظاهر أن مراده هو الضعف بالارسال . 

والتحقيق أن يقال: إِنّه إن قلنا: بأنّ الصبىي مسلوب العبارة ما دام مم يبلغ. 
فطلاقه وغيره من عقوده وإيقاعاته يكون باطلاً. ولازمه حينئذ عدم صحًّة 
التوكيل من الغير في طلاق زوجته. ولعلّه لا يجتمع ذلك مع شرعية عباداته التي 
اخترناه وحقّقناه وإن م نقل بذلك؛ نظراً إلى عدم دلالة مثل حديث «رفع القلم عن 
الصى»'" على ذلك . 

فالظاهر بمقتضى الجمع بين الروايات بعد وجود الضعف في الطائقة الثالتة هو 
حمل الطائفة الأولى المطلقة على الطائفة الثانية . والالتزام بما حكى عن ابن الجنيد 


.4/552 جواهر الكلام:‎ )١( 

(1) الكافى: ١51/7‏ ح0. ورواء بسند آخر في التهذيب: 8/ هلاح 161 الوسائل: 7؟///ا. أبواب مقدمات 
الطلاق ب 77ح 5. 

(7) لم نجده في باب الطلاق من 'لمقنعة . نعم » سمكم في باب انوصيّة (1510) بصحّة وصيّة الصبي إذا بلغ عشر 
سنين» وربما استظهر منه صحّة سائر تصرّفاته. النهاية: 014 

(4) المهذب: 84/7 7, الوسيلة: 7577. 

)0 راجح رياض المسائل: 77/ 5417, مسالك الافهام: ٠١/4‏ -١1»ء‏ فواعد الاحكام: ؟/ ٠١‏ إيضاح الفوائد: ؟/ 
0 التنقيح الرائع: 7437/7 27413 المقتصر : 518. 

(3) الخمصال: 67ح 4١‏ وص 1176 ح157, الوسائل: ١‏ / 40, أبواب مقدمات العبادات ب؛ ح١1:‏ سئن 


شروط الطلاق ) س١‏ « 
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من صحّة طلاق الصبى مع القييز'". ومن الممكن أن يكون قوله: «حتى يحتلم» في 
روأية الحسين بن علوان المتقدمة . يراد به حتى يحصل له العقل والقييز, ولذا جمع 
الحقّق في كلامه المتقدّم بين البلوغ عشراً والعقل . وإلا فليس فى الروايات الواردة 
رواية جامعة بين الوصفين. 

ولعلّه لما ذكرنا احتاط الماتن تك في اعتبار البلوغ. وفي أنّه لو طلّق من بلغه فلا 
يترك الاحتياط , هذا بالإضافة إلى البلوغ . 

وأمّا اعتبار العقل فى وجدان الخلاف فيه بيننا"'؟ صاحب الجواهر. بل ثبوت 
الإجماع بقسميه عليه'". ويدلٌ عليه مضافاً إلى عدم القصد الذي يتوقف عليه 
الحكم روايات متعددة. مثل : 

رواية السكون المتقدّمة والروايات المتكثرة الواردة في أنته «لا طلاق 
للسكران»! بناءً على اشتراك العلّة فيه مع امجنون؛ لعدم الفرق بينهها من هذه 
الجهة الراجعة إلى زوال القصد وزوال العقل ولو موقّتاً . 

وفي رواية أبي خائد القّاط قال: قلت لأبى عبدالله ف : رجل يعرف رأيه مدّة 
وينكره أخرئ , يجوز طلاق وليّه عليه؟ قال: ما له هو لا يطلّق؟ قلت : لا يعرف 
حدّ الطلاق؛ ولا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غداً: م أطلق . قال : ما أراه إلا 
منزلة الإمام يعنى الولي”*. 


5501/10 حكئ عنه في مختلف الشيعة:‎ )١( 

( مخدلف الشيعة. ,مساك الانهام. 005 رياص المسائق. 70020, نهاية المرام: 77 .1١‏ 
(7) جواهر الكلام: 8/75. 

(4) الوسائل: 77 687: أبواب مقدمات إنطلاق ب53. 

(6) الكافي: 170,5 ح”؛ الوسائل: 8١/5”‏ أبواب مقدمات الطلاق ب 74ح١.‏ 
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مسألة ؟: لا يصحّ طلاق ولىَ الصبى عنه كأبيه وجدّه فضلاً عن الوصى 
والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عليه وليه مع 
مراعاة الغبطة والصلاح , فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم , وإن كان 
أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم » وإن كان الأقوئ نفوذ 
طلاقه بلا ضح الحاكم إليه ' . 


ثم إنّه ذكر في الوسائل لأبىي خالد القّاط ثلاث روايات في أبواب مختلفة , 
والظاهر اتحادها وعدم تعدّدها . يمعنى سؤال أبي خالد عنه ثلاث مرّات, نعم تكون 
إحداها فاقدة للسؤال, وهو قول أب عبدالله #4 في طلاق المعتوه: يطلّق عنه وليّه , 
إن أراه بمنزلة الامام عليه7". والمستفاد منهما أَنّه لا يُطلّق زوجته بنفسه بل يُطلّق 
عنه الولي الذى هو بمنزلة الإمام عليه. ولكن مع ذلك يكون الترك مقتضى 
الاحتياط . 


١-أَمَا‏ عدم صحّة الطلاق عن الصَبي بالولاية الشرعية عليه , كالولاية الثابتة 
للأب والجدّ فضلاً عن الوصى والحاكم. ولو كان فيه غبطة وصلاح. فيدل 
عليه -مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه منّا بل ثبوت الإجماع'!'! بقسميه عليه - 
النبوي الذى وصفه صاحب الجواهر بالمقبولة'": «الطلاق بيد من أخذ بالساق»!؟ا 
الدال مقتضى الحصر على اختصاص الطلاق بمالك البضع, ولم تثبت الولاية في 


.7 الكافي : 71 مح لاء الوسائل: 81/77 ؛ أبواب مقدمات الطلاق ب 76ح‎ )١( 

(؟) السرائر: 177لا الخلاف: ١447/4‏ رياض المسائل: 580/1 نهاية المرام: ”/48. 
() جواهر الكلام: 0/57. 

(4) سنن ابن ماجه: ١831 71/57١‏ 7, سنن البيهقي: 730/1 عوالي اللآلي: ١‏ 554. 
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مثله أصلاً. مضافاً إلى استصحاب بقاء علقة النكاح في صورة الشكٌ فى صحة 
طلاق الولي. وإلى أنه لم تثبت الملازمة بين صحّة النكاح وصحّة الطلاق. فإذا جاز 
لول الصغير تزويجه فلا يلازم جواز صحّة الطلاق عنه .كما لا يخق . 

وأا صحّة طلاق الأب والجدَ عن الزوج فها إذا بلغ فاسد العقل. بحيث كان 
جنونه متصلاً بصغره أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ , ففي المتن طلّق عليه وليّه مع 
مراعاة الغبطة والصلاح . ومع عدم الأب والجدّ يكون الأمر إلى الحاكم. وعن 
خلاف الشيخ١"‏ وابن إدريس'"المنع من ذلك . وفي الشرائع: وهو بعيد'''. والدليل 
عليه خبر أبي خالد القباط المتقدّم الذي جعله في الوسائل على ما مر ثلاث 
روايات. ورواية شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبدالله2! : المعتوه الذي لا 
يسن أن يُطلّق يُطلّق عنه وليّه على السنّة , قلت : فطلّقها ثلاثاً في مقعد , قال : ترد 
إلى السنّة , فإذا مضت ثلاثة أشهر . أو ثلاثة قروء . فقد يانت منه بواحدة!). 

وفي محكى المسالك المناقشة في رواية القّاط بعدم وضوح دلالتهاء فإنّ السائل 
وصف الزوج يعني فى إحدى رواياته ‏ بكونه ذاهب العقل , ثم يقول له الامام: ما 
له لا يُطلّق ؟ مع الإجماع'” على أن الجنون ليس له مباشرة الطلاق ولا أهلية 
التصرف. ثم يُعلّل السائل عدم طلاقه بكونه ينكر الطلاق أو لا يعرف حدوده, ثم 


.187 7/14 الخلاف:‎ )١( 

(") السرائر: 77 399. 

إفرة شرائع الإسلام: 4/7. 

(4) الكافي: 170/7 ح5. الوسائل: 5 أبراب مقدءات الطلاق ب 70ح ؟. 
(6) مخخنلف الشيعة: /7315010, نهاية المرام: 77 ١٠.رياضي‏ المسائل: 7.61/77 . 
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يجيبه بكون الول يمنزلة السلطان!". 

وأورد عليه في الجواهر بأنّه قد يقال: إِنّ المراد بالمعتوه ناقص العقل , ثم حكى 
عن بعض أعلام اللغويين أَنّ المراد بالمعتوه من نقص عقله من دون جنون!", ثم 
قال : وحينئزٍ لا يبعد أن يكون المراد به من لا عقل له كامل . ومثله تصح مباشرته 
للطلاق. لكن بإذن الولي؛ لأنه من السفيه فيه كالسّفيه في المال7". 

أقول: ويؤيّده التعبير عن الرجل المذكور بالأحمق في إحدى رواياته. وهو غير 
الجنون عرفاً وعند العقلاء. مضافاً إلى ما عرقت من أنّ التعبير بالمعتوه إِنا وقع في 
الرواية الخالية عن السؤال. ويحتمل أن تكون مغايرة للروايتين الأخريين . 

نعم ء في رواية أبي بصير. عن أب عبدالله :2ه أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه؟ 
فقال: ما هو؟ قال: فقلت: الأحمق الذاهب العقل . فقال: نعه!؟). 

هذا. وقد ورد في روايات متكثرّة ما ظاهره بطلان طلاق المعتوه؛ مثل : 

رواية الحلبي قال: سألت أبا عبداللهية عن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: 
لايجوز. قال: وسألته عن طلاق المعتوه. قال: وما هو؟ قال: قلت: الأحمق 
الذاهب العقل . قال : لا يجوز. قلت: فالمرأة كذلك. يجوز بيعها وشراؤها؟ 
قال: ل009, 

وكيف كان فإن كان خلاف الشيخ وابن إدريس فى جواز الطلاق عن 


صم صم من لح - 


(0) مالك الافهام: 9/؟7. 

(؟) مصباح المنير: ؟59. 

(7) جواهر الكلام: 537 /لا, 

(0) النهذيب:8/ "الاح 5]؟. الوسائل: ؟37/1: أبواب مقدمات الطلاق ب 74ح 0. 


شروط الطلاق 


م١‎ 
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مسألة : يشترط فى الزوج المطلق القصد والاختيار بمعنى عدم الإأكراه 
والاجبار ٠‏ فلا يصحّ طلاق غير القاصد كالنائم والساهى والغالط والهازل الذي لا 
يريد وقوع الطلاق جد . بل يتكلم بلفظه هزلاً؛ وكذا لا يصح طلاق المكره 
الذي قد ألزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه ' . 


امجنون الذي ذكرناه في تحلّ البحث ومنعه. فالظاهر أنّ الحقّ معهما؛ لعدم الدليل 
على الجواز بعد جريان ما ذكرناه في الصغير هنا أيضاً . ويجرّد أن الصغير ربما يؤول 
إلى الكبير . وترتفع الصغارة وتزول بخلاف المجنون لا يصير فارقا. وإن كان 
الخلاف المزيور فى المعتوه وهو ناقص العقل . فالظاهر صحة الطلاق بإذن الولي 
ودخالته ؛ لأنّها مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة فيه . مضافاً إلى أنه م 
يحتمل أحد فيه أنه مسلوب العبارة ,كما احتمل في الصبى . 

نعم , فيا إذا لم يكن للصغير المذكور أب وجد فالمرجع هو الحاكم . ومع وجود 
أحدهما والحاكم فقد احتاط في المتن استحباباً أن يكون الطلاق منه مع الحاكم., 
وإن قوّى نفوذ طلاقه مستقلاً. وحيث إِنّ المسألة مبتنية على الولاية في هذه 
الصورة, فالتحقيق فيها في كتاب الحجر إن شاء الله . 


١‏ -وقع التعرّض في هذه المسألة لاعتبار أمرين في الزوج المطْلّق : أحدهما: 
القصد . والآخر: الاختيار . بمعنى عدم الاكراه والاجبار. 

والدليل على اعتباز الأمر الأوّل وضوح كون مطلق العقود والايقاعات متقوّمة 
بالارادة والقصد. وفرّع عليه بطلان طلاق الناشم والسأهى. والغالط . والمازل 
غير المريد , بل المتكلّم بلفظه هزلا . 
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مسألة : الإ كراه هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده مع التوعيد على 
تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه » أو على من يجري مجرى نفسه كأبيه وولده نفساً 
أو عرضاً أو مالاً؛ بشرط أن يكون الحامل قادراً على إيقاع ما توعد به مع العلم 
أو الظنّ بإيقاعه علئ تقدير عدم امتثاله . بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنوناً . 
ويلحق به موضوعاً أو حكماً ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من 
عقوبته والاضرار عليه لو خالفه . وإن لم يقع منه توعيد وتهديد . ولا يلحق به ما 
لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون الزام منه عليه ؛ فلو زوج 
امرأة ثم رأى أنه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها كأبيها 
وأخيها مثلاً . فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصمّ طلاقها' . 


والدليل على اعتبار الأمر اثثاني ‏ مضافاً إلى حديث الرفع”'! النصّ العام - 
روايات خاصّة. مثل: صحيحة زرارة, عن أبي جعفر#ة قال: سألته عن طلاق 
المكره وعتقه ؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق. الحديث”"). 

ورواية يحيى بن عبدالله بن الحسن . عن أبى عبدالله :ية قال : سمعته يقول: لا 
يجوز الطلاق في استكراه إلى أن قال: ‏ ونا الطلاق ما أريد به الطلاق من غير 
استكراه. الحديث'". والروايات الأخر الواردة في هذا المجال!». وسيأق فى 
المسألة الآنية معنى الاكراه إن شاء الله تعالى . 


١‏ -الظاهر أنّ المرجع فى فهم المراد من الاكراه هو العرف واللغة, إذ ليس له 


)١(‏ الوسائق: 519/16. آبواس حهاد التفس ب55. 
001 العناني :170771 ح5. الو سائل: *؟ كل ابواب مثدمات الطلاق ب 73 س١‏ 
فرق الكافي: ا 0 الوسائل: فق ' 1 ابواب مقدمات الللاق ناكا 1 . 


(6) الوسائل: 83757و لاا أبواب امات الطلاق ب 7س 7 ولط. 


»هاه اه هاقا. و ع وله هو »د ود هاس ساعد ماع د فا هد هد هاه ماهد وهاه هد وه » ا 6ه جم هخ #» عا ود هم م اه ع او .»ا جد عه رم ماه ٠‏ ه. 


حقيقة شرعية ولا مثلهاء وقد ذكر الحقق في الشرائع : ولا يتحقق الاكراه مالم 
تحصل أمور ثلاثة: كون المكره قادراً على فعل ما توعد به, وغلبة الظنٌ أنه يفعل 
ذلك مع امتناع المكرّه. وأن يكون ما توعّد به مغيرّأ بالمكرّه في خاصّة نفسه, أو 
من يجرى حرى نفسه كالب والولد . سواء كان ذلك الضرر قتلاً أو جرحاً أو 
شتمأ أو ضرباً. ويختلف بحسب منازل المكرّهين في احتال الإهانة, ولا يتحقّق 
الإكراه مع الضرر اليسير'"". 

أقول: الظاهر أنْ معنى الاكراه بحسب اللغة هو حمل الغير على ما يكرهه . غاية 
الأمر أن فعل المكروه الصادر عن الغير يكون صادراً عن اختياره في مقابل 
الاضطرار إليه كحركة المر تعش . وكما إذا ضرب بيد الفير من غير أن يكون 
الغترث ختادرا عن ققندة وارادته ضرق نين الطنارتت عق اكزاة وبين الشتارب 
من دون أن يكون قصده مؤثّراً في ذلك . 

وكيف كان فق عبارة امحقّق المتقدّمة اعتبار حضول أمور ثلاثة في تحقق معنى 
الإكراهة 00 ش 

أحدها:كون المكره قادراً على فعل ما توعّد به , والوجه في اعتبار هذا الأمر أنه 
لا يصدق بدونه . ضرورة أنه مع عدم القدرة عليه لا يتحقق أن الغير مله على 
ذلك. 

ثانيها: غلبة الظنّ أنّه يفعل ذلك مع امتناع المكره. والظاهر عدم اعتبار هذا 
الأمر. بل الظاهر الصدق مع الحنوف العقلائي كما في المتن , ويدلٌ عليه -مضافاً إلى 
يك الاحتضاق غرذ ا بصررة لاله ان الل دمع عار انار نا ون 


٠ 3‏ ل ا سام 
)2ن شرائم الإسالام: 177745 
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ابي عبداللهنة . أو مرسلته قال: سمعته يقول: لو أن رجلاً مسلماً مرّ سقوم ليسوا 
بسلطان فقهروه حقٌّ يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يُطْلّق ففعل .لم يكن عليه 
شىء!". 

ثالثها: أن يكون ما توعد به مضيرّ بالمكرّه. ولوكان ضيرراً اليا غير يسير .كما 
يدلّ عليه ذيل عبارته الشامل لغير الأمثلة المذكورة في الصدر أيضاً. ضضرورة أنه 
مع عدم الاضرار بالمكرّه لا يتحقق الاكرأه؛ لعدم صدق الحمل مع عدم الاضرار. 
ومن المعلوم اختلاف الأفراد فى هذه الجهة . 

وليعلم أن الإكراه على الحرّمات وإن كان موجباً لارتفاع الحرمة عنها .كما 
يدل عليه مئل حديث الرّفع”". إلا أنّه لابدٌ في هذه الجهة من ملاحظة الحرام. وأنه 
في أيّة مرتبة من حيث نظر الشارع . ضرورة أن الحوّمات مختلفة من حيث المرتبة 
كا حقق في حله . ومن ملاحظة الضرر المتوعّد به وإن كان غير يسير. 
مثلاً إذا أكره أحد على الزنا يزوجة الغير. ففن المعلوم أنّه لا يتحقّق الجواز 
جرد التوعيد على الضرر المامي, وإن كان غير يسير بل معتدَأ به يقع المُكره 
بالفتح في الضعرر, وإذا أكره أحد على الشرك بالله تعالى الذي هو أكبر الكبائر , 
كا في الرواية الواردة في المعاصى الكبيرة”' وتعدادهاء قال الله تعالى : (إِنَ الله لا 
يَعْفدُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِدُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَامُ)1. وعليه فلا يتحمّق الجواز 
بمجرّد التوعيد على الضرر . مثل الضعرب والشتم . بل لعلّ مثل الجرح غير المتعقّب 


)١(‏ انكافي: 151/7 ج1. الوسائل: 87:77. أنواب مقدمات الطلاق ب707- ؟. 
(1) الوسائل: 519418؛: أبواب جهاد النفس ب85. 

(5) الوسائل: 7777-778/16, أبواب جهاد النفس ب17. 

(1) سورة النساء؛ 4 /مغ. 


بالموت. فلا يجوز أن يقال: إنّ يحرّد الإكراه يرفع كل حرم ولو بلغ ما بلغ. 
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بقى فى هذه المسألة أمران: 

الأرل؛ حلدى ب الأكتراه وقوه أررحتعناً عاااةا دكن سال وس 
ولا تخويف , بل يتخوّف المكرّه بالفتح أنه إن لم يفعل يقع من ناحية المكْرِه بالكسر 
فى ضر رمن قيله. فإنّه مع ضدق الاكراه تشمله الروايات العامة 
والخاصّة المتقدمة الواردة في الإكراه بالطلاق. ومع عدم صدقه يكون فيه 
ملاك الرفع وعدم تحفق الطلاق مع الإكراه, لأنّ المفروض أنّه في هذه الحالة 
لايكون عمله صادراً عن طيب نفسه ورضاه. بل كان الذاغى له إلى العمل هو 
الخوف من الضضرر المذكور عم الإلزام. وإن ١‏ يتحقق التوعيد والتهديد به. 
ىا لا بخق. 

الثانى : لا يلحق بالااكراه ما لو وقع الفعل مخافة إضعرار الغبر عليه بتركه مسن 
دون إلزام منه عليه . وفرّع عليه في المتن أنه لو زوّج امرأة ثم رأى أنه لو بقيت على 
حباله لوقعت عليه وفيعة من بعض متعلّقيها كأبيها وأخيها مثلاً. فالتجأ إلى 
طلاقها فطلقها يصمح طلاقها . 

أقول: الس في ذلك بعد عدم تحقق الإكراه لما عرفت من أنّ معناه هو حمل الغير 
وإلزامه على ما يكرهه . ويجرّد وقوع الطلاق خوفا من الضرر على القرك لا 
يوجب صدق الاكراه. ضير ورة أن العقود والايقاعات الصادرة من العقلاء يكون 
الداعي هم إِمَا ترتّب نفع عليه أو دفع ضرر على القرك, ولو كان النفع أو الضرر 
مرتبطاً بالآخرة. فإنّ من يبيع داره مثلاً يكون الداعي له إلى البيع إِمَا جلب منفعة 
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مسألة ©: لو قدر على دفع ضرر الأمر ببعض التفصيّات مما ليس فيه ضرر 
عليه كالفرار والإستغاثة بالغير لم يتحقّق الإكراه, فلو أوقع الطلاق حينئذ معه 
وقع صحيحاً . نعم لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك . فالظاهر وقوعه 
مكرهاً عليه وباطلا ' . 


وما دفع ضعرر على الترك ولو كان الضعرر خيالياً. مع أنَ الحكم بالبطلان في مثل 
هذه الصورة خلاف الامتنان. الذى لأجله سيق حديث الرفع كا يشعر أو يدل 
ل 


ع و 8 
عليه قوله تيه : «رفع عن امَتى . فتدير جيّدا. 


١-لو‏ قدر على دفع ضيرر الآمر الملزم ببعض التفصيّات نما ليس فيه ضدرر 
عليه , ولا يكون مخالفاً لشأنه ووضعه كالفرار عن الحلّ والاستغاثة والاستعانة 
بالغير ‏ نم يتحفق الإكراه ولا يكون الطلاق معه عن إكراه. فلا حالة يقع الطلاق 
صحيحاً من هذه الجهة . والوجه فيه أنّه لا يكون الضضرر مترئَباً على ترك المكره 
عليه فقط . بل على الترك وعدم دفع الفعرر ببعض التفصيّات الممكنة؛ لأن 
المفروض القدرة على دفع الضرر من غير طريق إيجاد الفعل المكرّه عليه . 

نعم , لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك. فقد استظهر في المتن وقوع 
الطلاق مكرهاً عليه وباطلاً. والوجه فيه صدق الاكراه وإن كان قادراً على 
التورية . خلافاً لبعض العامة فأوجبها للقادر'". 

نعم . هنا كلام في أَنّه لو قصد المكرّه إيقاع الطلاق ففى حكى المسالك: في وقوعه 
وجهان: من أن الاكراه أسقط أثر اللفظ ويحرّد النية لا تعمل . ومن حصول اللفظ 


)١(‏ الوسائل: 5787/106. أبواب جهاد النفس ب037. 
(5) مغنى المحتاج: 550.7 المغني لابن قدامة: 48 7737, الشرح الكبير: 8: 7486, المجموع: 18 .5٠١‏ 


شروط الطلاة ان 
شروط الطلاق . ييا يي ل حك لا يللد ىل كدر 6 


مسألة 5: لو أكرهه على طلاق إحدئ زوجتيه فطلق إحداهما المعيّنة وقع 
مكرهاً عليه . ولو طلقهما معاً ففي وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه فيعيّن 
بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان لا يخلو أوّلهما عن رجحان , ولو أكرهه على 
طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرهاً عليه ' . 


والقصد. وهذا هو الأصح”". 

أقول: مقتضى تعليل بطلان البيع عن إكراه بفقد طيب النفس والرّضا. إِنّ القصد 
إلى المعنى متحقق في البيع عن إكرأه. وإلا لكان التعليل بعدم القصد مع اعتباره في 
العقود والا,يقاعات اولى وانسب.كما ان مقتضى الحكم بصحّة البيع عن إكراه إذا 
تعقبه لضا ولحقه طيب النفس والإجازة ذلك . ضيرورة أنّه مع عدم القصد حال 
الاتذاء الاعيال للطوئ الاجارة وسكي الرضاء لنن ذلاف يصلء أ نكل المكددة 
بالكسر وإن كان حاصلاً بصرف إيجاد اللفظ وإنشاء الطلاق اللفظى . إلا أنه مع 
قصد المعنى يكون بممنزلة التورية .التي عرفت أنه مع القدرة عليها والإيقاع من دون 
التورية يتحقّق الإكراه الموجب للبطلان, فالظاهر عدم الوقوع. وإن جعله في 
المسالك هو الأصح, فتديّر جيّدا . 


١-قد‏ تعرّض في هذه المسألة لصور ثلاث : 

اعزاه اك د | كرهتتعال للد ا عدن و وسو عدر لق اك انو فرع 
المعيّنة وقع مكرهاً عليه , وإن كان المكرّه عليه غير معين والواقع معنا از ورزة اند 
لا يتحقّق المكرّه عليه المتوعّد على تركه بدون ذلك. فالإختلاف المزبور لا يئر في 
صيرورته صحيحة . لكن قْ الجواهر : لو كان الااكراه على الإهام وعدل إلى التعيين 


وقع عليها'"'!. بل في حكى المسالك : لا شبهة في وقوع الطلاق على المعينة؛ لأنه غير 
المكره عليه جزماً!". 

قلت: ليس الكلام فى عدول المكره بل فى ان المكرّه عليه طلاق احدى 
الزوجتين غير المعيّنة , وطلّق إحداهما المعيّنة . والحكم فيه ما ذكرنا. 

ثانيتها : الفرض المذكور مع تحقق طلاقهم| معاً. وقد احتمل فيه وجهين: أحدههما 
وقوع طلاق إحداهما مكرهاً عليه . والتعيين نما هو بالقرعة . ثانيهها صحّة كليهما. 

والوجه فيه كونه غير مكرّه عليه؛ لأنّ المفروض الاكراه على طلاق إحدى 
الزوجتين غير المعيّنة . وننى في المتن خلوٌ وَل الوجهين عن رجحان, والوجه فيه 
عدم تعدّي دائرة الإكراه عن طلاق إحدى الزوجتين . فلا حالة يكون هو الباطل . 
وحيث إنْه غبر معين . فاللازم التعيين بالقرعة , وهذا هو الظاهر . 

ثالثتها : ما لو أكرهه على طلاق كليهما فطلّق إحداهما . وقد استظهر في المتن أنه 
يقع مكرهاً عليه . والظاهر أَنّه لا إشكال في ذلك فها إذاكان طلاق إحداهما بتختّل 
دفع الضرر المتوعد به بذلك؛ لاحتّال كونه موجباً لرضاالمكره والاكتفاء بذلك بدلاً 
عنهما. 

وأمّا إذا لم يحتمل ذلك. بل اعستقد بأنّ عدم ترتّب الضرر متوقف على 
طلاق كليهها. ولا يتحقّق بمجرّد طلاق واحدة؛ فالظاهر أن طلاق إحداهما في 
هذه الصورة لايكون مكرهاً عليه بوجه, ضعرورة تغاير الواقع مع ما هو المكره 
عليه .كما لا يخق. 
حامر عدم 1112 
(5) مالك الافهام: 7179 ؟5, 
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مسألة ؟: لو أكرهه على أن يطلق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان ٠‏ فطلّقها 
واحدة أو اثنتين » ففى وقوع ما أوقعه مُكْرهاً عليه إشكال , الا إذا قصد تحمل ما 
أوعده عليه فى ترك البقيّة , أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه ؛ 
وأنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عما لم يوقعه' . 


مسألة 4: لو أوقع الطلاق عن | كراه ثمَ تعقّبه الرضا لم بفد ذلك فى صحَته 
وليس كالعقد ' . 


١-لو‏ أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات ينها رجعتان أى في يلس واحد , 
الذى هو باطل عند الامامية , بخلاف العامّة القائلين بالوقوع كذلك. وأوعده 
الضرر على تركه الذي هو ترك التقية. لكن المكرّه الشيعى طلّق زوجته بتطليقة 
رامد أو القيو يف | رطقة لاعلين واتعنه الذى هو متهم عفد الإ سافيةة 
فقد استشكل ف المتن فى وقوع ما أوقعه مكرهاً عليه من أنّه خلاف المكره عليه 
وهو يدل على الاختيار. ومن أنْ الواحدة أو الإثنتين بعض المكرّه عليه . فيقع 
مكرهاً عليه . واستثنى من مورد الإشكال صورتين: 

الأولئ : ما إذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك التقية » فإنّه حينئذٍ يكون ما 
أوقعه صادراً بالاختيار فلا وجه لبطلانه ولا للإشكال فيه. 

الثائية : ما إذاكان ذلك بقصد احتال التخلّص عن المكروه. وأنَّه لعلّ المكره اقتنع 
بما اوقعه واغمض عب لم يوقعه . وفىي هذه الصورة لا إشكال في بطلانه . 


؟-الفرق بين العقود والايقاعات بعد اشتراكههما في البطلان مع الاكراه. أن 
العقود المكرّه عليها كالبيع تصح بتعقّب الرضا ولحوقه دون الايقاعات المكرّه 
عليها؛ فإِنّْا لا تصح بتعقب الرّضا. والتحقيق في الفرق بينهما من جهة امكان 


و سكت تفصييل للريعة كباب الطلاق 


مسألة 5: لا يعتبر فى الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلاً عن رضاها به' . 


مسألة :٠١‏ يشترط في المطلقة أن نكون زوجة دائمة ‏ فلا بقع الطلاق على 
المتمتع بها . وأن تكون طاهرة من الحيض والنفاس ؛ فلا يصحّ طلاق الحائض 
والنفساء . والمراد بهما ذات الدمين فعلاً أو حكماً كالنقاء المتخلل فى البين . 
ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما . وأن لا تكون في طهر 
واقعها فيه زوجها' . 


١‏ -لا يعتبر في الطلاق الذى هو من الايقاعات اطلاع الزوجة عليه فضلاً عن 
زضاعا يدر بلع مع عدم الرضا وعد الاطلاح عليه اما عدم تبان الرينينا 
فواضح؛ لأنّ الطلاق حينئذٍ كالعتق . وما عدم اعتبار الاطلاع فلأنّه لا دليل عليه . 
مضافاً إلى أَنّه لا وجه له .كما لا يخق . 


١_قد‏ اعتبر فى هذه المسألة فى المطلقة أموراً ثلاثة : 

أحدها: أن تكون زوجة داغة, وهذا الشرط ينحلّ إلى أمرين : 

الأول : أن تكون زوجة لا في مقابل الأجنبية فإنّه واضح . بل في مقابل الأمة 
الحلّلة. 

الثاني : أن تكون زوجة دائة في مقابل المتمتع ببناء ويدل عل استبار كلا 
الأمرين مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه _الروايات''' الدالة على حصر الطلاق 


)١(‏ الوسائل: ؟51-53707. أبواب عقدمات الطلاق ب؟1. 
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بالنكاح بعد انسباق النكاح الدائم من الطلاق : 

ف مرسلة الصدوق . عن الحلبي , عن أبي عبداللهبة في حديث, أنّه سئل عن 
رجل قال : كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أَى فهى طالق . فقال: لا طلاق إلا بعد 
نكاح, ولا عتق إلا بعد ملك”". 0 

وإن كان في دلالتها على المدّعى تأمّل وإشكال, قال صاحب الجواهر: وإن م 
يحضرني من النصوص ما يدل على عدم وقوع الطلاق بالمستمتع بها!'". وأورد 
عليه في الهامثش بما حاصله أَنّه من الغريب أنه مع تسبحّره واطلاعه القام على 
الروايات لم يلتفت إلى رواية محمد بن مسلم» عن أبي جعفر/ة في المتعة ليست من 
الأربع؛ لأمّها لا تُطلّق ولا ترث, وإمًا هى مستأجرة'". وقد تعض طا نفسه في 
بحث المتعة!*. بل عقد صاحب الوسائل هذا العنوان باباً. وهو باب أن المتمتّع بها 
تبين بانقضاء العدة ومهبتهاء ولا يقع بها طلاق0"ا. 

وكيف كان فالروايات الظاهرة في عدم الطلاق ف المتمتّع بها كثيرة . مثل: 

رواية الحسن الصيقل , عن أبي عبدالله ليه في حديث قال: المتعة ليس فيها 
طلاق١"".‏ وبالجملة فلا شبهة فى اعتبار هذا الأمر. 

ثانيها: أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس . ويدلّ عليه قوله تعالى في الآآبة 
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الأولى من سورة الطلاق : وتَطَلقُوهُنَ لعدتهنٌ وَأَخْصُوا العدة)", نظرأ إلى أن 
المراد الأمر بطلاقهن ف طهر يكون من عَدَتهِنَ. والحانض حال حيضها لا تكون 
كذلك . وهكذا النفساء, بل يلزم أن يكون الطهر غير طهر المواقعة .كما سيجىء إن 
شاء الله تعالى. ْ 

ومن الروايات ما وصفه في الجواهر بالاستفاضة لولا التواتر”"ا. 

منها: رواية الحلبى , التي جعلها في الوسائل متعدّدة مع أنّ الظاهر الوحدة. قال : 
قلت لأبى عبداللهيكة : الرجل يطلّق إمرأته وهى حائض . قال: الطلاق على غير 
السنّة باطل . قلت : فالرجل يطلّق ثلاثا في مقعد. قال: يرد إلى السنّة'؟. 

وبالجملة لا ينبغى الارتياب في اعتبار هذا الأمر في المطلّقة . اتا اللازم ملاحظة 
أمرين : ْ 

الأوّل: الظاهر أن المراد منه ليبس خصوص ذات الدم فعلاً حكوم بأَنّه حيض أو 
نفاس . بل أعم منه ومن البياض إِلمتخْلّل بين الدمين الحكوم شرعاً بذلك . فالتقاء 
المتخلّل بين الدمين إذاكان حكوماً شرعاً أنه حيض يترتّب عليه جميع أحكام 
الحيض التى منها المقام. أمّا غير الحكوم بذلك كما إذا طهرت من عادة الحيض ول 
تغتسل بعد , فالظاهر أنه لا مانع من وقوع الطلاق فيه لإطلاق الأدلة . وعدم كون 
الطلاق الواقع فيه واقعاً في حال الحيض أو النفاس . 

الثاني : انّ اعتبار هذا الأمر هل يكون بنحو الشرطية . وعليه فالمعتبر هى 
الطهازة من أو ا اعقبار لس تكو برسي الما تنه سور تيال ذلك مجه 


(6) سورة الطلاق: .٠١58‏ 
(5) جواه الكلحم: 59:35 
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مسألة :١١‏ انما يشترط خلو المطلقة من الحيض فى المدخول بها الحائل 
دون غير المدخول بها ودون الحامل . بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو 
الأقرئ . فيصح طلاقها فى حال الحيض .ء وكذا يشترط ذلك فيما إذاكان الزوج 
حاضراً بمعنى كونهما فى بلد واحد حين الطلاق ؛ ولو كان غائباً يصحّ طلاقها 


طلاق يحهول الحال وبطلانه . فعلى الشرطيّة يعتير الاحراز دون المانعيّة . فإنه 
لا يعتبر إحراز العدم؟ فيه وجهان بل قولان. ظاهر المتن الأوّل. وربما يستفاد ذلك 
من الآية الشريفة المتقدّمة . ولكن المتيقّن من النصوص والروايات الواردة هو 
الثاني . 

أقول: لعلّ ملاحظة أحكام طلاق الغائب عن زوجته غير المطّلع على حيضها 
وعدمه كا سيجىء إن شاء الله تعالمى تنفع المقام, فانتظر . 

ثالنها: أن لا تكون فى طهر واقعها فيه زوجها. ويدل عليه روايات7 كثيرة. 
وقد عقد في الوسائل باباً لذلك . 

منها: رواية زرارة وتحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق 
ومعمر بن يحيى . عن أبي جعفر وأبي عبدالله نيه . أنّهما قالا: إذا طلّق الرجل في دم 
النفاس أو طلقها بعدما يمسّها فليس طلاقه إِيّاها بطلاق. الحديث!". 

وغبر ذلك من الروايات الواردة في هذا الال بل يدل عليه الآية المتقدّمة بناءً 
على ما أفاده صاحب الجواهر من استفاضة النصوص بكو ن المراد بها الطلاق في 
مستقبل العدة . 


.4 الوسائل: 1ن ؟. آنوات مقافات الظلاق ات‎ )١( 
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وإن وقع فى حال الحيض لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذر 
أو تعسّر عليه استعلامها » فلو علم أنها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها 
الوقتية على الأظهر أو تمكّن من استعلامها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحجيض 
بطل ' . 

١-قد‏ عرفت في المسألة المتقدّمة إعتبار خلوٌ المطلّقة عن الحيض . فاعلم أن 
اعتباره نما هو بالإضافة إلى المدخول بها الحائل. وأمّا غير المدخول بها قيصح 
طلاقها ولو في حال الديض: لأنّه لا عدّة ها أصلاً في الطلاق .كما أن الحامل عدّتها 
وضع الحمل على كلّ حال. مضافاً إلى دلالة روايات''أكثيرة بل مستفيضة على أن 
غير الماخوليا والمامل من المتمين التى يطلّقن على كل حال. مثل: 

رواية إسماعيل بن جابر الجعني, عن أب جعفر ن32 قال: خمس يطلقن على كل 
حال: الحامل المتبين حملهاء والتى لم يدخل بها زوجها. والغائب عنها زوجها. 
والنى لم تحض. والتي قد جلست عن المحيض'". وغير ذلك من الروايات بهذا 
اند 

وبهذه الرواية وأمثالهها يقيّد إطلاق رواية الحلبى المتقدمة الظاهرة في بطلان 
طلاق الحائض؛ لعدم الاستفصال في الجواب وإطلاق السؤال؛ لأ قوله ية: «على 
كل حال» ناظر إلى روايات المنع , واختصاصها بغير المدخول بها والحامل. قلا 
يتوهّم ثبوت التعارض وأنّهِ بالعموم والخنصوص من وجه؛ لافراقهها في مثل 
الحائل غير المدخول بها الحانض. وفي مثل الحامل والتى مم يدخل بهبازوجها 


.55 الوسائا: 03-34:77. أبواب مقدمات الطلاق ب‎ )١( 
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غير الحائض . واجتاعهما في الحامل الحائض بناءٌ على اجتاع الحسيض مع 
الحمل على الأقوى وغير المدخول بها الحائض. فإنّ القرجيح مع الروايات الدالة 
على جواز طلاقها في حال الميض أيضا؛ لأنّه مقتضى الجمع الدلالي وتقدّم 
النص أو الأظهر على الظاهر . وعلى تقدير التعارض يكون الإجماع مرجّحاً هده 
الروايات. 

وأمّا الغائب. فالمصرّح به أنّ الغانب عن زوجته في طهر مواقعتها ينتظر لأجل 
الطلاق مدّة يعلم بمقتضى عادتها انتقاها من القرء الذي وطأها فيه إلى وقت قرء 
آخر. وإن احتمل أَنَّها في حال الطلاق حائض, أو باقية على الطهر الأوّل الذي هو 
طهر المواقعة . والروايات الواردة في هذا الجال على ثلاث طوائف : 

الطائفة الأولئ : ما تدلّ على جواز طلاق الغائب مطلقاً. مثل : 
طلقها(". 

الطائفة الثانية : ما تدل على لزوم مضىّ شهر في طلاق الغانئب, مثل : 

رواية إسحاق بن عبّارء عن أبى عبدالله :#ة قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها 
تركها شهراً!"!. 
الطائفة الثالشة: ما تدلّ على لزوم مضو ثلاثة أشهر في طلاق الغائب . مثل: 


(1) الكافي:5/ ١م‏ ح”/اء النهديب: 50/48 س 156, الاستصار: 737 594 ١78‏ 1, اوسائل: 57 037. أبواب 
مقدمات الطلاق ب76 ح١.‏ 
(5) الكافي: 5/ ١مح",‏ النهديب: 8/ 36ح 507. الامتسار: 5927 ح11١٠.‏ الوسائل: 031775.ابواب 


مقدماات الطلاى ملأكاح 5 
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مسألة ؟١:‏ لو غاب الزوج فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد 
مضئ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض ء أو كانت ذات العادة ومضت عادتها ء فان 
طلقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن 
تبيّن وقوعه فى حال الحيض .ء وإن خرج فى حال الطهر الذى لم يواقعها فيه 
طلقها فى أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضاً وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض . نعم 
لو طلّقها فى زمان علم بأنَ عادتها التحيض فيه بطل إن صادفه . ولو خرج في 
الطهر الذي واقعها فيه ينتظر مضى زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر 


رواية جميل بن دراج ؛ عن أب عبدالله ليه قال: الرجل إذا خرج من مازله إلى 
السفر فلي له ان يطلى سق عضي تلالة أعيرةا: 

وقد أفاد صاحب الجواهر ما مرجعه إلى أنّه بعد لزوم حمل الطائفة الأول 
المطلقة على الطائفتين المقيّدتين يكون الوجه فى اختلاف القيدين اختلاف عادة 
النساء في ذلك . وإلا فالمراد 'تتقاها من زمان طهر المواقعة إلى زمان طهر آخر""!, 
وأنث خبير ببعد هذا التوجيه كبا لا يخق . بل لاعكن عمل الطائفة الأول على 
الأخيرتين بعد تصريم الجواب بجبواز طلاقه على كلّ حال , الظاهر في صورة تعذّر 
الاستعلام وتعسّره وعدمه. 

نعم , هى منصارفة عنّا لو علم بأنّ زوجته حائض أو فى العادة, ولا يشملها 
موود انهل توف زعا بالافنافة ال اواو لاد ري فهى والتتعان الوا 
وسيأق التفصيل في المسألة إن شاء اله تعالمى . ْ 


(0) التهذيب :1271 ح 707 الوسائل : 7 أبواب مقدّمات الطلاق ب76حلا. 
فيه جواهر الكلام: 1 


شروط الطلاق_ _ 007 تسسبميرز صق 
إلى طهر آخر ؛ ويكفى ترص شهر » والأحوط أن لا ينقص عن ذلك » والأولى 
ترص ثلاثة أشهر ؛ هذا مع الجهل بعادتها وإلا فيتبع العادة على الأقوى , ولو 
وقع الطلاق بعد الترتتص المذكور لم يضر مصادفة الحيض في الواقع , بل الظاهر 
أنه لا يضر مصادفته للطهر الذى واقعها فيه بأن طُلّقها بعد شهر مثلاً » أو بعد مضئّ 
مدة علم بحسب عادتها خروجها من الطهر الأول والحيض الذي بعده ثم تبن 
الخلاف ' . 


١-لو‏ غاب الزوج عن زوجته وأراد طلاقها ففيه صور: 

الصورة الأولى: ما إذا خرج حال حيضهاء وأفاد في هذه الصورة أنه لا يجوز 
طلاقها إلا بعد مض مدّة يحصل له القطع بانقطاع ذلك الحسيض. وكون الطلاق 
واقعأ فى طهر غير المواقعة , أو كانت ذات العادة ومضت مدّة عادتهاء فإن طلقها 
بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضاً في ذلك الزمان يصمح طلاقها. وإن 
تبيّن وقوعه في حال الحيض . وهو القدر المتيقن من طوائف الأخبار المتقدّمة 
بعد حمل مطلقها على مقيّدها. وحمل تركها شهراً أو ثلاثة أشهر على صورة 
العلم باتقطاع الحيض أو إنقضاء العادة؛ نظرأ إلى أنه لا موضوعية لترك الشهر أو 
ثلاثة أشهر , فإنّ الترك كذلك لا يوجب العلم بكونها طاهرة من الحميض فى حال 
الطلاق . 

الصورة الشائية : ما إذا خرج في حال الطهر الذي لم يواقعها فيه وقد فصّل 
فيه بأنّه إن طلّقها في زمان م يعلم بكونها حائضاً فطلاقه صحيح وإن صادف 
الحيض؛ لإستصحاب بقاء الطهارة وعدم الحيض . وكون الاستصحاب حجة 
يحزياً وإن كان مخالفاً للواقع . كاستصحاب بقاء طهارة الثوب والبدن في 
حال الصلاة ثم اتكشاف وقوعها في حال النجاسة . فإنّ مرجع دليل الحجّية إلى 


©ه © هوه هاه هاو اه هد هد فداه »اه ع وه جه © هاه © فاه هده اه هه هاو هد هده عاء د »ع ا« 5 # زه #6 هه واه ا وا هاه اه اه 


التوسعة فى أدلّة الشروط .والحكم بان مستصحب الطهارة يكون كمتيقنها ف 
واجديّة الصلاة لشرط الطهارة , فتكون الصلاة مع الاستصحاب جزية. وهكذا 
المقام . 

وإن طُلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل مع المصادفة؛ لما عرفت 
من انصراف دليل جواز طلاق الغائب عن مثل هذه الصورة. والمفروض المصادفة 
مع الحيض فلا وجه للصحة . 

الصورة الثالثة: ما لو خرج في الطهر الذي واقعها فيه. وقد حكم فيه في المتن 
بلزوم اننظار مدّة اتنقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر . واحتاط 
وجوباً بأن لا ينقص عن شههر. واستحباباً أن يترص ثلاثة أشهر . هذا مع الجهل 
بالعادة وإلا فيتبعها على الأقوى كبا في المتن . ويظهر منه الجمع بين الروايات الدالة 
على التقييد بالحمل على الوجوب والاستحباب. 

وهذا الجسمع -وإن كان بعيداً في نفسه. كما عرفت أن الجمع بكون 
مرجع الاختلاف إلى اختلاف عادة النساء .ىا قد تقدم من الجواهر -ايضا بعيد. 
فاللازم أن يقال: بأنٌ مقتضى الجمع بين الروايات المقيدة االحمل على 
مراتب الاستحباب. بأن يكون ترص شهر مستحبّاً وأشدٌ استحباباً تربّص ثلاثة 
أشهر . 

وحينئذٍ فبعد القرّص المذكور يصمّ طلاقها ولو صادف الحميض . والظاهر أَنّه لو 
صادف الطهر الذي واقعها فيه يكون صحيحاً . بأن لم تحض بعد خروجه في طهر 
المواقعة أصلاً؛ وذلك لأولويّة الطهر الممزبور عن الحسيض . وإن كسان مقتضى 
الاستصحاب في الأوّل البقاء وفي الثاني العدم . كبا لا يخى . 


ابو مو اي الل ا 


مسألة 1 : الحاضر الذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة من حيث 
الطهر والحيض كالغائب . كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة بلا 
تعسر كالحاضر' . 


هذا مع التريّص بشهر أو ثلاثة أشهر . وأمًا بدونه نظرأ الى استحباب الترئتص 
المزبور فالظاهر صحّة الطلاق. وإن وقع في حال الحيض بعد انتظار مدّة انتقلت 
يمقتضى العادة من طهر المواقعة إلى طهر اخر؛ وذلك لدلالة الدليل المطلق عليه 
خصوصاً بعد التصري فيه بالجواز على كلّ حال وبعدما عرفت من الانصمراف , 


١-يدلّ‏ على الحكم الأوّل _مضافاً إلى أنه لا خصوصية للغائب. بل الملاك 
فيه تعذّر معرفة حال المرأة من حيث الطهر والحيض نوعاً . أو تعشرها على ما هو 
المتفاهم عند العر ف ء فإذا كان في بلد المرأة فى الحبس ولا يمكن له المعرفة كذلك, 
فأيّ فرق بينه وبين الغائب _بعض النصوص . مثل : 

صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن ا عن رجل تزوّج 
امرأة سرّاً من أهلها('' وهى فى مغزل أهلها''' وقد أراد أن يطلقها وليس يصل 
إلا قعل طمنها ذا طبعت ولة بذك بظهرها إذا ظهرك؟ قال! فقال هذا نل 
الغاتعن أهلهى رطلى الاهله والقتيصوو :فلك :ارابك إن كان بعل انين 
الأحيان. والأحيان لا يصل إلبها فيعلم حاطا كيف يطلّقها؟ قال: إذا مضى له شهر 
لا يصل إلمها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشهر الآخر بشهودء ويكتب الشههر الذى 
يطلّقها فيه . ويشهد على طلاقها رجلين, فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو 


(1١و‏ 1 فى الققيه: من أهله. 
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مسألة ١14‏ : يجوز الطلاق فى الطهر الذي واقعها فيه فى اليائسة والصغيرة 
والحامل والمسترابة ؛ وهى المرأة التى كانت في سِنّ من تحيض ولا تحيض 
لخلقة أو عارض .ء لكن يشترط فى الأخيرة مض ثلاثة أشهر من زمان المواقعة . 
فلو طلقها قبلها لم يقع ' . 


خاطب من الخنطاب, وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التى تعتدٌ فبها!'. 
ويدل على الحكم الثاني ما عرفت من انصراف دليل جواز طلاق الغائب عن إذا 
تكن من الإطلاع على حال المرأة بسهولة .كا لا يخق. 


١-يجوز‏ الطلاق في طهر المواقعة فى موارد : 

منها: اليائسة والصغيرة؛ لعدم عروض الحيض هما حتى يخرج طهر ال مواقعة 
بالخيض والطهر بعده. 

ومنها: الحامل . فنا من النمس التي يطُلَقنَ على كل حال .كما عرفت!". 

وها كبتار ب راقهى امن الم كور ى الك الواتكهن لات | واعا رتو سيق 
تنتقل من طهر المواقعة إلى طهر غيرها. ولكن اشترط في الأخيرة مضو ثلاثة 
أشهر من زمان المواقعة , وأنه لو طلّقها قبل مضو المدّة م يصمٌ طلاقها. والدليل 
على اعتبار هذا الشرط مثل : 

صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعرى قال: سألت الرضالية عن المسترابة من 
الحيض كيف تُطَلّق؟ قال : تطلّق بالشهورا”. 
)00 تكاني: 11د .١‏ التهذيب: 94198 الرسائل: 7 أبواب مقدمات الطلاق ب4,؟ ح١.‏ 


(؟) فى ص "١-7٠‏ 
ضيه التهديب:8 18 ح 750 الوسائل: 651 بحتب الطلاق . أبواب العددب] ح/ا١.‏ 


شت تت سس 00 0 
مسألة ١6‏ : لا يشترط فى تربّص ثلاثة أشهر فى المسترابة أن يكون اعتزاله 

لأجل أن يطلقها . فلو لم يتّفق مواقعتها بسبب إلى مضيّها ثمَ بدا له طلاقها صمّ في 
١‏ 

الحال' . 


مسألة 1١‏ : لو واقعها فى حال الحيض لم يصحَ طلاقها فى الطهر الذي بعد 
تلك الحيضة ء بل لابدّ من إيقاعه فى طهر آخر بعد حيض آخر ء فما هو الشرط 


ومن الواضح أنّ أقلّ الجمع ثلاثة, ولا يبعد أن تكون اللام للإشارة إلى العهد 
الذهني . ومرسلة العطار . عن أب عبداللهكة المنجيرة بالعمل, قال: سألته عن 
المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض . وقد واقعها زوجها 
كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها؟ قال: هسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلّقها!". 

وقد اخترنا في بحث العدّة لطلاق مثلها فى شبر رمضان في بعض السنوات 
الأخيرة ‏ نظراً إلى أنّ الموضوح كان مبتلى به لجماعة من النساء باعتبار اخراج 
أرحامهنّ, الموجب لعدم التحيض. مع أن مثلها تحيض عادة إن عدّة طلاق 
علي هو دلاقة اتير اعفد نا دلق الكتات والسئة ميم خلذفاً لن يفول 
بعدم بوت العدّة طن اغتراراً بظواهر بعض الروايات , ولعلّه تجيء الإشارة إليه في 
بحث العدد إن شاء الله تعالى . ْ 

١-حيث‏ إِنْه من الواضح أن المراد انقضاء المدّة المزبورة ولا يعتبر فيه القصد 
بوجه, فلا فرق بين أن يكون الاعقزال لأجل أن يطلقها. وبين أن يكون لأجل 
عدم اتفاق المواقعة بأىّ سبب , فيجوز له الطلاق فى الحال بعد الانقضاء مطلقاً . 


١ح‎ 1١ الكافي:7//اكح ١؛ الوسائق: 41:75: أبواب مقدمات الطلاق ب‎ )١( 


تفصبل الشر بعة / كناب الطلاق 


كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا وقوعه فى طهر غير طهر المواقعة' . 


مسألة ١1٠‏ : يشترط فى صحَّة الطلاق تعيّن المطلقة . بأن يقول: «فلانة 
طالق» أو يشير إليها بما ير فع الإبهام والإجمال . فل وكانت له زوجة واحدة فقال: 
«زوجتي طالق» صحّء بخلااف ما إذا كان له زوجتاد أو أكثر وقال: «زوجتى 
طائق» إلا إذا نوى في نفسه معيّنة » فهل بقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين؟ فيه 
تأمل ' . 


١‏ -لو واقعها في حال الحيض . فهل الطهر الواقع بعد تلك الحيضة يعد طهر 
المواقعة . فيجب تأخير الطلاق إلى طهر آخر , أم لا يعد طهر المواقعة . فيجوز إبقاع 
الطلاق بعد الطهر من هذه الحيضة؟ الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ ما هو الشرط هو كونها 
مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا عنوان الوقوع في طهر غير المواقعة. ومن الواضح 
عدم تحقق الاستبراء في مثل العرضن: ولذا يتحمّق ولد الحيض كثيراً, وقد جعل 
الحقّق الشرط هو كونها مستيرأة'"٠,‏ فتديّر. 

١؟-يشترط‏ في صحّة الطلاق تعيين المطلقة .كما في سائر العقود والايقاعات مثل 
العنق » فإنّه لابدّ من تعيين العبد المعتق. ولعلٌ السرّ فيه الإنجرار إلى التنازع 
والنخاصم مع عدم التعيين والتردّد بين شخصين أو أزيد. خصوصاً مع تعلّقها 
بحقوق الناس؛ ويدلّ عليه -مضافاً إلى استصحاب بقاء النكاح مع الشك في صحّة 
الطلاق -مأ يظهر من بعض الروايات من اعتبار التعيين. مثل: 

صحيحة محمد بن مسلم المشتملة على قول أبى جعفر ]إة: انما الطلاق أن يقول 
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ها في قبل العدّة بعدما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّي يريد 
يذلك الطلاق77. ْ 

ورواية محمد بن أحمد بن المطهّر قال: كتبت إلى أنى الحسن صاحب 
العسكرطية: إن تزوّجت بأربع نسوة ولم أسأل عن أساميين, ثم إن أردت طلاق 
إحداهنّ واتزوّج امرأة اخرى. فكتب إلى : انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ 
فتقول: إشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هى طالق. ثم تزوّج الأخرى إذا 
انقضت العدة!" . 

وكيف كان فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتى طالق. صمح طلاقها بخلاف 
ما إذاكان له زوجتان أو أكثر ء وقال: زوجتى أى إحداهها أو إحداهنّ طالق . فإنّه 
لا يصمح إذا لم ينو فى نفسه واحدة معيّنة . وأبًا إذا نوى واحدة كذلك فيظهر من 
حكيّ المسالك!' وغيرها”الاكتفاء بالنيّة مع التعدّد على وجه يظهر منه 
المفروغيّة . ويؤمر بالتفسير على الفور لزوال الزوجية عنها. ويمنع عن الاستمتاع 
حتى يتبين. ولو أخر أثم . 

ولكن الكلام -إن 2 يكن إجماعاً في صحّة الطلاق وعدمهاء فلا وجه لدعوى 


)020( الكافى: كر 9 م ١ء‏ التهذيب: 8 م8١٠‏ الاستيصار: 77377 4/81, الوسالل: 00100 أنئوات 
مقدمات الطلاق ب7١اح‏ ؟. 

(؟) الكافي: 25776 ح ,5١‏ الو سائل : 087١ 7١‏ كتاب المتكاح . ابواب ما يسرم باستيفاء العدد باح ". 

(؟) مالك '١افهام:‏ 7/9 55. 

(غ) الروضة 'لبهية: 1 /8؟. الجامع للشرائع: سس 


ش52 0 عكري كاي العادق 


#9 » © هه هه © ع« ا # :© هاه اه ع © مه © هه هماه 8ه هد هاه « هو م وو ع ع6 ا« « وه هاو اه وه اه راو هاه ٠‏ 


ويستخرج بالقرعة"". وجعله امحقق في الشرائع أشبه!". وكيف كان فالمستفاد من 
المتن الصحّة وقبول تفسيره بمعيّنة مع يمين. والانصاف أنه لا يصمح رأسأً لعدم 
التعيين وعدم كفاية النيّة فيه .كما لايخ . 


.137/57 المبسوط: 8706/, لكن لم يقل باستخراحه بالقرعة. والحاكى هو ساحب الجواهر:‎ )١( 
.١5/7 شرائع الاسلام:‎ )1( 


القول فى الصيغة 


مسألة ١‏ :لا يقع الطلاق إلا بصيغة خاصضّة , وهى قوله: «أنتِ طالق» أو فلانة 
أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلقة . فلا يقع بمثل «أنت 
مطلّقة» أو «طلقت فلانة» ١‏ بل ولا «أنت الطالق» فضلاً عن الكناية ىك «أنت 
خلية» أو «بريّة» أو «حبلك على غاربك» أو «الحقى بأهلك» ونحو ذلك » فلا 
يقع بها وإن نواه حتى قوله: «اعهدي» المنويّ به الطلاق على الأقوى' . 


١‏ قال الحقّق في الشرائع : والأصل أن النكاح عصمة مستفادة من الشرع , لا 
يقبل التقايل ؛ فيقف رفعها على موضع الاذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح : 
«أنت طالق»: أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة7". 
والمستكاد مه اغتبار العزابية أؤلاً والضيعة الخناضة ثانياً .يدل علية مغل : 

متحيظة مد بخ مسلم» ألهاميال اا تقر كه عن برحل قال لامبرا فده انيت 
على حرام: أو بائنة . أو بئّة؛ أو بريّة, أو خليّة ؟ قال: هذا كله ليس بشيء. إنما 


. 317737 شرائع الاإسلام:‎ )١( 


© 6 0# © ها هع © هه هه هاه ه ع ع« اج عه يج وه اه هده واع د ها همه دأها هاه هاعد اه .ا هو هاس هوه ع هاه ه هاه هاه ه س0 - ا 95 اه -. ١و‏ 


الطلاق أن يقول ها في قبل العدّة بعدما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت 
طالق. أو اعتدّي . يريد بذلك الطلاق. ويشهد على ذلك رجلين عدلين!". 

قال في الوسائل : ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب «اجامع» عن محمد 
ابن سماعة , عن محمد بن مسلم . على ما نقله العلامة فى «الختلف» وترك قوله: «او 
اعتدى»!" ., 1 

وي الا عن أبىي عبدالله لية قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت 
د شاف ارود اوريتكو راي أو جراة ؟لقال الست بق وا 

وفى رواية ابن سماعة قال: ئيس الطلاق إلاىا روى بكير بن أعين. أن يقول ها 
وهى طاهر من غير جماع: أنت طالق, ويشهد شاهدين عدئين؛ وكلّ ما سوى 
ذلك ملغى!!. 

وفيرواية عبدالله بن سنان, التى رواها ابن سماعة أيض ا . عن أبي عبدالله نثة قال: 
توما النافيفولك الرسول: إعتدّي فإِنٌ فلاناً قد فارقك . قال ابن سماعة : وإنًا معنى 
قول الرسول:اعتدّى فإنّفلاناًقدفارقك يعنى الطلاق, أنه لانكون فر قةإِلّا بطلاق!6. 

ومما ذكرنا يظهر أنّ الألفاظ الكنائية كا ئها لا تكني في صيغة الطلاق , كذلك 


(؟) مختلف الشبعة : 7/1 548-715. 

(؟) الفقيه: 7053 ح ١972031‏ النهديب: مار ٠غ‏ ح 157 , الوسائل: 7 /رلالا. أبواب مَقَدّمات الطلاق ب18 ح١.‏ 

(؛) الكثافي: 5: لاح 1. التهذيب: ل / لاح ,1١1١‏ الاسستبصار: 50877 ح 4806: الوسائل: 7 أيراب 
مقد.مات الطلاق ب5١‏ ج١1‏ . 


(6) الكافىي:1/ ٠لاح‏ 4. الوسائل: .11١ 7١‏ آبواب مقدمات الطلاق ب؟١١‏ ح1. 


صبطاطلاق ا ا 0 لل ل الس (#لأكس 


مسألة ؟ : يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة , فلو قال: 
«زوجتاى طالقان» أو «زوجاتى طوالق» صح طلاق الجميع ' , 


الألفاظ الصريحة غير الصيغة ا مخصوصة التي يكون الركن فبها الاإتيان ب «طالق» 
بنحو التدكير مع أسم الفاعل . فلا يقع حجّ ى بمثل أنت ت مطلقة أو طلقت فلانة . وإن 
كان يكفي مثل الأخير في باب البيع . وقد حكي عن الشيخ في المبسوط أنه قوّى 
وقوع الطلاق بقوله : أنت مطلقة إذا نوى الطلاق!'". 

وأمّا قوله: «إعندّى» مع إرادة الطلاق» فقد عرفت عدم ثبوته في صحيحة محمد 
بن مسلم أَوٌلاً. وعدم إرادة وقوع الطلاق به ثانياً . وإئما هو قول الرسول بعد تحقق 
المفارقة بصيغة الطلاق . فالأقوى ما عليه المتن. 

وئما ذكرنا يظهر عدم وقوع الطلاق بمثل نعم في جواب السؤال عن أنه هل 
طلّقت امرأتك. كما صدرّح بهالشيخ'" وإن تومت دلالة بعض الأخبار عليه. وهي: 

رواية السكوني. عن جعفر. عن أبيه. عن على مني في الرجل يقال له أطلّقت 
امرأتك؟ فيقول: نعم , قال : قال: قد طلّقها حينئذ!". 

فإنّه من الواضح أنّ السؤال إنما هو عن إيقاع الطلاق قبلاً. والجواب ناظر إليه لا 
إلى وقوع الطلاق بلفظ ع كلا لال لزواة غل حلؤ فنا تقذ بل خدالاطة 
مغادها تفوذ إقرار الزوج بالطلاق ولو كان بلفظ نعم. 


١-لعدم‏ الفرق بين الطلاق وبين غيره من الايقاعات والعقود. فكما أنه يجوز في 


0ش المبسوط: ممرة؟. 
(1) المبسوط: 076 النهاية: .66١‏ 


(*) التهذيب: 58/8 1١١2‏ الوسائل: ؟7؟4. أبواب مقدمات الطلاق ب١١‏ ج5. 


عع | 1 نفصيا الشريعة . كناب ب الطلاق 


مسألة ؟: لا بقع الطلاق بما برادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع 

القدرة؛ ومع العجز يصح , وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة ممع القدرة على 

النطق » ومع العجز يصح إبقاعه بهماء والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على 
1 
الاشارة 


البيع بيع شيئين بصيغة واحدة. ويكني في العتق عتق عبدين أو ازيد. كذلك يجوز 
فى الطلاق طلاق زوجتين أو ازبد بصيغة وأحدة. و يدل دليل على خلاف 
القاعدة من هذه الجهة . 


١‏ -حيث إِنْك قد عرفت أنه يعتبر في الطلاق العربية وصيغة خاصّة, وأنّه لا 
يجوز بغيرها حتى مثل قوله : أنت مطلّقة , فلازم ذلك أنّهِ لا يجوز بما يرادف الصيغة 
المزبورة من سائر اللغات مع القدرة على تلك الصيغة .كا أنّه لا يقع بالاشارة ولا 
بالكتابة مع القدرة عليه . نعم يجوز في كلتا الصورتين مع العجز. وفي في دوران الأمر 
بين الكتابة والاشارة يكون 0 الاحتياط الوجوبي تقديم الكتابة؛ لأنّها سد 
دلالة من الاشارة وابعد من حتال الخلاف منهاءى! لا يخ . 

وقال ابنا مز اس للشيخ في النهاية'": يقع بالكتابة إذاكان غائباً 
عن الزوجة لصحيحة ابي حمزة القالى . قال : 

سألت أبا جعفر:#* عن رجل قال لرجل: اكنب يا فلان إلى امرأق بطلاقها . أو 
اكتب إلى عبدى بعتقه . يكون ذلك طلاقاً أو عتقاً؟ قال: لا يكون طلاقأ ولا عتقاً 


557 الوسيلة:‎ )١( 
المهذّب: ؟/لاا؟.‎ )7( 


(؟) النهاية: .61١‏ 


اال ب يي -- » كه 


مسألة : يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل 
غيره » سواء كان الزوج حاضراً أو غائباً » بل وكذا له أن يوكل زوجته فيه بنفسها 
أو بالتوكيل . لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بعدم توكيلها' . 


مسألة © : يجوز أن بوكلها على أنه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور مثلاً » 
أو سامح فى إنفاقها أزيد من شهر مثلاً طلّقت نفسهاء لكن بشرط أن يكون 


حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده. وهو يريد الطلاق أو العتق. ويكون ذلك منه 
بالأهلّة والشهود . ويكون غائباً عن أهله!". 

وذكر صاحب الجواهر في وجه قصوره عرًا تقدّم أموراً. منها: الموافقة للعامّة, 
ومنها: الشذوذ حتى من القائل به؛ لعدم اعتبار الكتابة بيده!", وأولى منهها عدم 
صحّة الطلاق بما هو أقوى من الكتابة. كقوله: أنت مطلقة أو أنت طالق. أو 
غيرهما من الألفاظ على ما تقدّم . فلا يجوز الاكتفاء بها مع القدرة . فلاحظ وتأمّل . 


١-يجبوز‏ التوكيل في الطلاق كا في سائر العقود والايقاعات بأن يوقعه الوكيل 
بالمباشرة أو بتوكيل غيره. سواء كان الزوج حاضراً و غائيا, ويجور 1 يكون 
الوكيل هى الزوجة فيطلّقها بنفسها أو بالتوكيل. لكن ذكر في المتن: لا ينبغى ترك 
الأساطا بع عوك ادو البو افيه اهديلو أن يكون المطلى والطالق وا شد ادهو 
وإن كان صحيحاً بلحاظ تعدّد الإعتبار. إلا أنّكون الإحتياط الاستحبابي في 
الخلاف ما لا يكاد ينكر. 


)١(‏ الكافي: 547 ح١.,‏ الوسائل: 5 أبواب مقدمات الطلاق ب ١1‏ ح". 
2 جراهر الكلام: ليا 


1445 تفصيل الشر بعة /كتاب الطلاق 


الشرط فيداً للموكّل فيه لا تعليقاً فى الوكالة ' . 

مسألة :١‏ يشترط فى صيغة الطلاق التنجيز : فلو علقه على شرط بطل ». 
سواء كان ممّا يحتمل وقوعه كما إذا قال: «أنت طالق ان جاء زيد» أو مما يتيقّن 
حصوله ء كما اذا قال: «اذ طلعت الشمس» . نعم لا يبعد جواز تعليقه على ما 
يكون معلقاً عليه فى الواقع . كقوله: «إن كانت فلانة زوجتى فهى طالق» سواء 


١-يجوز‏ للزوج توكيل الزوجة في طلاق نفسها لو طال سفره أزيد من ثلاثة 
كنيو كلا أو ماف ف الانقاق هلها ازيية قن شو والس دمغلا ]سو 
المتداول اليوم فى القبالات الرمية المشتملة على وكالة الزوجة لطلاق نفسها عند 
عروض بعض الحالاات للزوج .ى] إذا حبس أزيد من سنة واحدة مثلاً بعلّة 
ارتكاب بعض ما هو كمنوع قانوناً أو شرعاً. لكن بشرط أن يكون الشرط فيداً 
للموكل فيه لا تعليقاً في الوكالة. فإنّه موجب لبطلانها؛ لاعتبار التنجيز يها 
توعان الكو 

وأمًا إن كان قيداً للموكل فيه بأن كان الموكل فيه هو الطلاق المقيّد بطول سفره 
أو تساحه في الإنفاق زماناً معيّناً فلا مانع منه. والفرق أن الوكالة في الصورة 
الأولى معلّقة على طول السفر وحصول المساحة في الإنفاق . فلا وكالة بالفعل 
للشك في تحقّق المعلّق عليه. ومع العلم أيضاً لا يكون بالفعل وكالة؛ لعدم تحقق 
المعلّق عليه, بخلاف الصورة الثانية. فإنّ الوكالة بالفعل حاصلة وإن كان قيد 
الموكل فيه لم يتحقق بعد . نظير الواجب المعلّق . حيث يكون الوجوب فعليّاً وإن 
كان الواجب إستقبائياً كالح بالإضافة إلى الاستطاعة الموجبة له. وإن كان ظرفه 


الموسم في شهر ذى الحجّة .كما تقرّر في حلّه . 


صيغاطون ل لل ل سباق 
كان عالماً بأنها زوجته أم لا : 


مسألة 1: ل وكرّر صيغة الطلاق ثلاثاً فقال : «هى طالق هى طالق هى طالق» 
من دون تخثّل رجعة فى البين قاصداً تعدّده تقع واحدة وَلّفت الأخريان» ولو 


١-يشترط‏ في صيغة الطلاق كسائر صيغ الايقاعات بل العقود التنجيز. وقد 
استدلّ له مفصّلاً في مثل كتاب المتاجر للشيخ الأعظم الأنصارييك!'!, سواء كان 
المعلّق عليه حتمل الحصول. كا إذا قال: أنت طالق إن جاء زيد. مع كون مجىء 
زيد مشكوكاً مردّداً بين الوجود والعدم, وفي هذه الصورة التي هي القدر المتيقّن 
يكون السرٌ في بطلان التعليق الانجرار إلى التنازع والتخاصم غالباً؛ لأجل 
الإختلاف في حصول المعلّق عليه وعدمه . خصوصاً في باب الطلاق الذي عرفت 
في عبارة المحقق المتقدّمة'" أن النكاح عصمة يقف رفعها على إذن الشارع أي الاذن 
المتيقّن . ولا يسلم صحّة الطلاق بدون التنجيز . أو كان متيقّن الحصول .كما إذا قال: 
إن طلغت الشمس فأنت طالق: 

واستئنى من التعليق صورة واحدة ون البعد عن الجواز فيه . وهو التعليق على 
ما يكون معلّقاً عليه في الواقع وإن لم يكن هناك تعليق .كما إذا قال: إن كانت فلانة 
زوجتي فهى طالق. أو قال في الإعتاق: إن كان زيد عبدي فهو معتق. والسرٌ فيه 
تحقق التعليق فى الواقع وإن لم يعلّق عليه . وهذا من دون فرق بين العلم بحصول 
ممق عليه وعدم العلم بحصوله ؛ لعدم تق التعليق من تاحيته أصلاً. فلا يكون 
مفاد الصيغة مع التعليق إلا كمفادها بدونه . فتدبّر جيّدأً . 


.١7ج المكاسي: 17/417575 (تراث الشبخ الأعلم)‎ )١( 


زفق فى ص .1١‏ 


ما صاخشال كريس اكات الظلان 


قال: «هي طالق ثلاثاً» لم بقع الثلاث قطعاً : والأقوئ وقوع واحدة كالصورة 
السابقة ' . 


١‏ -فى هذه المسألة فرضان: 

الفرض الأوّل: ما لوكرّر صيغة الطلاق ثلاثأ من دون تخلّل رجعة في البين, 
ومن دون أن يكون التكرار لأجل التأكيد بل قصده التعدّد. فلا إشكال في وقوع 
الواحدة وهى الصيغة الأو لى المفروض كونها واجدة لجميع الشرائط؛ لعدم المانع 
عو ضكتيا وتاتيرها :وتلق الأخريان عبد الأعامية :بل كانه من ضع وزينات 
مذهب الشيعة في مقابل العامّة القائلين بوقوعها ثلاثاً'"". 

الفرض الثانى: ما لو قال: هى طالق ثلاثاً. ولا إشكال بمقتضى ما عرفت في 
عدم وقوع الثلاث قطعاً . وقد وردت فيه روايات'"كثيرة لعلّه يجِيء بعضها. إنما 
الإاشكال في وقوع واحدة كالصورة السابقة. ففي المتن تبعا للمشهور ان الأقوئ 
وقوع واحدة, وحكي عن جماعة من القدماء!" بطلان الطلاق من اصله وعدم 
وقوع واحدة أيضاً. وإنما وصف القول الأوّل امحقّق في الشرائع بأنّه أخهر 
الروايتين!؟. وكيف كان فالروايات الدالّة عليه كثيرة : 

منها: صحيحة زرارة ؛ عن أحدهماءيت قال: سألته عن رجل طلَّق امرأته ثلاثاً 


00-7 مس لوو م سم ماه لالاء ومن ال السصسشسشم 


للق الأ 6م *54. المجموع:5194:314. مغني المحتاج: ,7570١77‏ المغني لابن قدامه: 748 .58١‏ الشرح 
الكبر: 7817//8, المبسوط:0175. 


( الوسائل: 8-77777,, أبواب مفدمات الطلاق ب 5078 


(7) الوسيلة: 777, الانتصار: 504 رسائل الشر يف المر نضى: 7107١‏ مسالة 07, ونسيه إلى ابن أمى عقيل 


نى المحتلف 21 ,53٠‏ 


(1) شرائع الإسالام: 18717 


مه ه» ها هد اس هد هد مهاه ها هد اه اه ها ها عه اه هاه هشاع ه هاو » »ع ها سد واه ها هاه ه هه هد اه اه وثاه د »ا عه مساع. د ماه .د ود همد 


فى مجلس واحد وطي طاهر؟ قال: هى واحدة''. وروى صاحب الوسائل لزرارة 
في باب واحد في هذا الجال روايتين أو روايات ثلاث. ومن الواضح وحدتهاكما مر 
رار : 

ومنها: خبر محمد بن على الحلبىي وعمر بن حنظلة جميعا . عن ابي عبدالله:8؛ 
هل بشيء!". 

ومنها: رواية عمرو بن البراء قال: قلت لأبىي عبداللهكة: إن أصحابنا يقولون: 
إن الرجل إذا طَلّق امرأته مرّة أو مائة مرة فإما هى واحدة. وقد كان يبلغنا عنك 
وعن أبائك أنّهم كانوا يقولون: إذا طُلّق مرّة أو مائة مرّة فإمًا هى واحدة. فقال: هو 
كا بلغكها". 1 

والظاهر أنّ المراد بالطلاق مرّة هو الطلاق أزيد من واحدة .كا أن الظاهر أن 
المراد تقييد الصيغة بذلك لا إيقاعها كذلك. فلا يتوهم دلالة الرواية على حكم 
الفرض الأَوّل, فتدبّر. 

ومسنها: رواية بكير بن اعين. عن أبي جعفر:ة قال : إن طلّقها للعدّة أكثر من 
واحدة . فليس الفضل على الواحدة بطلاق!؟. 
)١(‏ انكافي: 5/ ٠لاح١.‏ انوسائل: 717 11, أبواب مقذمات الطلاق ب94؟ ح5. 
(1) الكافي: 5+ الاح”, التهذيب: 31/4 ح 119 , الامستبصار: 77 186 1١١8‏ , الوسائل: 11377/ أبواب 

مفدّمات الطلاق ب74 ح١.‏ 
(؟) الكافى:3/ الاحمغ ٠.‏ الوسائل: ؟5777, أبواب مقَدّمات الطلاق ب 54 م/. 
(4) 'نتهذيب:358 ج1775 الاستبصار: 58777 ج37١1‏ الوسائل: 18/57. أبواب مقدّمات الطلاق 


8 ا 
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ومنها : رواية ابى محمد الوابث بي . عن أبي عبدالله :كه في رجل ولى [أمر]'") 
را رات مرا يطلّقها على السئّة . فطلّقها ثلاثأ في مقعدٍ واحدء قال: يرد 
إلى السنة . فاذا مضت ثلاثة أنه شهر أو ثلاثة قروء ء فقد بانت بواحدة"؟!. 

ومنها: رواية محمد بن سعيد (سعد السندي خ ل) الأموي قال: سألت أبا 
عبدالله لية عن رجل طُلّق ثلاثا فى مقعد واحد. قال: فقال: أما أنا فأراه قد لزمه . 
وأمًا أبي فكان يرى ذلك واحدة”"" 

وحيث إنّه لا يمكن اختلاف رأيه مع رأي أبيه في ذلك والمفروض موت الأب, 
فلا يجري فيه احتال التقية. فاللازم حمل رأيه عليها كبا لايخ . ويحتمل الحسمل 
على الجمع بينها وبين الواقع بإرادة إلزامه به إذا كان مخالفاً وإرادة الواحدة لو وقع 
من غيره. 

ومئها: رواية إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا الحسن للئة وهويقول: 
طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً. فجعلها رسول اله يله واحدة. فردها إلى 
الكتاب (كتاب الله خ ل) والسنّة!. 

وأمًا الروايات الدألّة على القول غير المشهور فهى أيضاً كثيرة. مثل : 

رواية أبى بصير, عن أب عبدالله.#8 قال: من طلّق ثلاثاً فى ملس فليس 


(1) من التهذيب والإستبسار. 

شف النهديب: 07/8 ح 10/7 , الاسنبصار: 58175 ح ,.1١17‏ الوسائل: 67 أبواب مقدّمات الطلاق 
بة؟ ١‏ 
حفراتكا 

إفرة التهديب: م0 1021 الاستتبصار: اه تن ١‏ الوسائل: 12 0أبواب مقدذمات الطلاق 
ب59 ح11. 

() التسهذيب: 06,6 ح 18١‏ , الاستمسار: 588/7 ح6١١1,‏ الوسائل: 7/77 أبواب مقدّمات الطلاق 


ب9؟ ح18. 


الس« اه © اف ه و8 # ا وه سأساع 6# 6# جم اه هاو ها ع« ساعد ها هاه هاه ه» ا« اه «ا و اه هه 5و هد هاه هاه هاج واع اه ره كاه ٠,‏ 


بشيء؛ من خالف كتاب الله عرّوجل رد إلى كتاب الله عرّوجلٌ. وذكر طلاق إين 
عمر”"". وحكى صاحب الوسائل عن الشيخت أنه حملها على أَنّه ليس بشيء في 
وقوع الثلاث بل تقع واحدة. 

ومكاتبة عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن#ة: روى اصحابنا. عن ابي 
عبداللهخثة في الرجل يطلّق امرأته ثلاثأ بكلمة واحدة على طهر بغير جماع 
بشاهدين: أنه يلزمه تطليقة واحدة. فوقع بخطه: أخطأ على أبي عبدالله بلثة نه لا 
بلزم الطلاق . وبرد إلى الكتاب والسّنة إن شاء الله'"ا. 

ورواية هارون بن خارجة؛ عن أب عبدالله #2 قال: قلت: إن ابتليت فطلّقت 
أهلى ثلاثأ في دفعة» فسألت أصحابنا فقالوا: ليس بشىء. وإنّ المرأة قالت: لا 
أرضى حتى تسأل أبا عبداله.48 . فقال: ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء©. 

ورواية عمر بن حنظلة , عن أبى عبدالله؛ثة قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثاً في 
خلس واحد: قاثيرة وات أزؤات ةا 

ورواية عبدالته بنطاووس قال: قل تلأبى الحسن الررضاطئة: إنَي ابن أخ زوّجته 
ابنق وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق. فقال: إن كان من إخوانك فلا شيء 
فلم وإن كان من ولا فأبنها منه. فإنّه عنى الفراق . قال : قلت : أليس قد روى 


لسن سصسسييمممُ... لستسس دشن سلسلش.ة 


(1) التهذيب: 1917/04/4 الاستبصار: 5241/7137 ٠١17‏ ؛ الوسائل: 15 , أبواب مقدمات الطلاق ب.79 
حى. 
(1) التهذيب: 01/4 ح الا. الاستبصار: 5897 71 .1١‏ الوسائل: 91/757. ابواب مقدّمات الطلاق ب9؟ 


18 
(؟) الخرائج والجرائح: 74377 ح 44. الوسائل: 7 1/1: أبواب مقدمات الطلاق ب 78ح 19. 
() التهذيب: هله ح 187 . الاستبصسار: 7 : م11١٠,‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيىئ: لا١٠‏ ١ا؟.:‏ 
الوسائل: 877 , أبواب مقدّمات الطلاق ب8 7ح .5١‏ 


0ل ا 0 اتتفصبل الشريعة اكتات الطلاق 

مسألة 8 : لو كان الزوج من العامة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو 
مكرّرة وأوقعه بأحد النحوين ألزم عليه : سواء كانت المرأة شيعيّة أو مخالفة . 
ونرتب نحن عليها آثار المطلقة ثلاثاً ؛ فلو رجع إليها نحكم ببطلانه إِلّا إذا كانت 
وكذلك الزوجة إذا كانت شيعيّة جاز لها التزويج بالغير » ولا فرق فى ذلك بين 
الطلاق ثلاثاً وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا , كالطلاق المعلّق والحلف 


عن أب عبدالله 2 أنّه قال: إيّاكم والمطلّقات ثلاثا فويجلس» فإِئِّنَ ذوات الأزواج, 
فقال: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء, إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم”". 
ومكاتبة إبراهيم بن محمد الهمدافي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني:2 مع بعض 
اصحابنا فاتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من امر ابنتك وزوجها إلى أن 
قال: ‏ ومن حنثه بطلاقها غير مرّة. فانظر فإن كان تمن يتولانا ويقول بقولنا فلا 
طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمراً جهله . وإن كان تمن لا يتولانا ولا يقول بقولنا 
فاختلعها منه . فإنّه نما نوى الفراق بعيته'"". 
ومنها غير ذلك من الروايات الدالة عليه . وأنت خبير بأنّه بعد عدم إمكان 
الجمع الدلالي بين الطائفتين ولا أقلّ بين جُلّهما لولا كلّهما لابدَ من الرجوع إلى 
الشهرة, التي اوّل المرجّحات على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة . 
والششهرة مع ما في المئن فالترجيح معه. 
ا 1 58 57 ١‏ 5 الا الأخبار: 533 الوسائل :"اوقلا انراد مشدنات الاق 
ب 76 سر١١.,‏ 


(1) التسهذيب: 01/4 ج87١‏ , الاستبصسار: 7 4١‏ ح1097. الوسالل: 75777. أبواب مقادمات البللائى 


صن اللاو اا اا الى وحمب كتفي 


به وفى طهر المواقعة والحيض وبغير شاهدين . فنحكم بصحته إذا وقع من 
المخالف القائل بالصحة . وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضاً . فتأخذ بالعول 
والتعصيب منهم الميراث مثلاً مع بطلانهما عندناء والتفصيل لا يسع هذا 
المختصر ' . 


١_الأصل‏ في هذه المسألة قاعدة الإلزام ‏ التى هى من القواعد المشهورة بل 
لججمع علييا . والمراد بها إلزام الاين بايتقدوته ويدينون به ما يكون مخالنً 
لمذهب أهل البيت نكن . وتدلّ عليها الروايات'" الكثيرة الواردة في الموارد 
لمختلفة . وقد تكلّمنا فيها مفصّلاً ف كتابنا القواعد الفقهيّةا"". المشتمل على عشرين 
قاعدة فقهية . وفي بعض الروايات المتقدّمة إشارة إليها. ولا تختصٌ بباب الطلاق فى 
فروع مختلفة , وعمدتها الطلاق ثلاثاً الذي هو العمدة في البحث. والطلاق بغير 
شاهدين عادلين. 

ولولا هذه القاعدة لوقعت الشيعة في مشكلة عظيمة من جهة عدم اعتبار 
شهادة عدلين في صحّة الطلاق عندهم . ومن جهة الطلاق ثلاثاً فى يحلس واحد. 
وفها إذا كانت المرأة المطلّقة شيعية يتحقّق إشكال أعظم, وكذا في موارد آخر مثل 
العول والتعصيب في كتاب الارث. فشرّعت هذه القاعدة تسهيلاً للإماميّة الائف 
شري من عدو الجية, وتخليضا لم عن الطيكد الكعرة وال كلقت المتمزد: 
الحاصلة من اختلاف اراء فقهائنا مع اراء فقهائهم في الموارد الختلفة , والتفصيل لا 
بسع هذا الكتاب. ومن أراد فليرجع إلى ذلك الكتاب . 


(1) الوسائل. 177077 0, أبواب مقدّمات الطلاق ب .”٠‏ الوسائل: 7/557 18517481., أبواب ميراث الاخوة 
والأجناد 0 


(5) الفواعد الففهية: 198151/01., 
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مسألة 9: يشترط فى صحة الطلاق زائداً على ما مرّ الاشهاد بمعنى إيقاعه 
بحضور شاهدين عدلين ذكر يسمعان الإنشاء سواء , قال لهما؛ إشهدا أم لا. 
ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء : فلو هد أحدهما وسمع في مجلس ثم 
كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم بقع . نعم . لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر 
اجتماعهما لا فى تحمل الشهادة ولا فى أدائهاء ولا اعتبار بشهادة النساء 
وسماعهنٌ لا منفردات ولا منضمّات بالرجال' . 


١-الأصل‏ في اعتبار هذا الشرط قوله تعالى في سورة الطلاق : (قإذا بَلَعْنَ 

أجَلّهُنَ كوه بِمَعْرُوفٍِ أو َارِ كُوهنٌ بِمَعْرُوفٍِ وَأَشْهِدُوا ذوَئْ عَدَلٍ 5 
وَأَقِيبُوا آَلشَّهَادَة 0 

رواية محمد بن مسلم . عن ابي جعفر #2 في حديث قال: جاء رجل إلى على 19 
فقال: يا أمير المؤمنين إن طلّقت امرأتي. قال إية : ألك بيّنة؟ قال: لا. قال: 
أعز بك 

والحكم بلزوم الإعزاب يجرّد عدم البيّنة من دون افتقار إلى يمين الآخر لو كان 
منكراً مع أنه يجب المين على من ادّعى عليه _دليل على أن صحّة الطلاق 
مشروطة بها . مع أنه لا إشعار في الروابة بوجود التنازع والتخاصى. بل الحكم 
المذكور متوقف على عدم ثبوت البيّنة مطلقاً. سواء كان المتكر موجوداً أم لا 
وهولا يناسب مع غير ما ذكرنا. 


.5 50 سورة الطلاق:‎ )١( 
.١س‎ ٠١ الكافى: 843 سل التهذيب: 15 . الوسائل: 5077, أبواب مندمات الطلاق ب‎ 2232 


هه هه ع« »ا هه هه © همه #* وه 6ه » © ها و ها ع ها © اه هه واه اه اه همه هه هاه هع *« عه هاو ع م و »د مام ه.ا ٠١.٠.‏ 


وصحيحة زرارة وتحمد بن مسلم وبكير وبريد وفضيل وإسماعيل الأزرق 
ومعمر بن يحبى » عن أي جعفر وأبي عبدالله نك في حديث أنَّها قالا: وإن طلّقها في 
استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع . ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس 
طلاقه إيّاها بطلاق7'. 

ورواية أبي الصباح الكناني . عن أبي عبدالله 1# قال: من طأّق بغير شهود 
فليس بشيء”'. 

ورواية اليسع . عن أبي جعفر!#ة في حديث قال : لا طلاق على سنّة وعلى طهر 
من غير جماع إلا ببيّنة » ولو أن رجلاً طلّق على سنّة وعلى طهر من غير جماع وم 
يشهد لم يكن طلاقه طلاقاً"". 

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصعر قال : سألت أبا الحسن نل عن رجل طلّق 
امرأته بعدما غشبها بشهادة عدلين, قال: ليس هذا طلاقاً. قلت: فكيف طلاق 
السنّة؟ فقال: يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشبها بشاهدين عدلين. ىا 
قال الله عرّوجل في كتابه!), فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله . الحديث”". 

ورواية حمد بن مسلم الأخرئ قال: قدم رجل إلى أمير المؤمنين/24 بالكوفة 
فقال: إِنّ طلقت امرأتى بعدما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها. فقال أمير 
المؤمنين# : أشهدت رجلين ذوي عدل كا أمرك اللّه؟ قال: لا. فقال: إذهب فإنَ 


٠١ الكافى: 7: 70ح !1, التهذيب: 8غ ح/147. الوسائل: 57/77 أبواب مقدّمات الطلاق ب‎ )١( 


3 
(؟) الكافي: 7 56ح 157 التهذيب: 48ح :168١‏ الوسائل: 57 أبواب ممْدمات الطلاق ب ٠‏ اي 
() الكافي: 377 ح5. الوسائل: 5877؛ أبواب مقذمات الطلاق ب ٠١‏ ح1.. 


(8) الكافي: 300/7 س1 التهذيب: 14/4 ح 107, الوسائل: 5 أبواب مقّدمات الطلاق ب ١٠ح‏ 4. 
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طلاقك ليس بشىء”!. 

والظاهر أنه لا يمكن محمد بن مسلم الرواية عن على غ4 من دون واسطة, فلابد 
أن يكون هناك واسطة. والظاهر أنّا هو الاماماة. 

إلى غير ذلك من الروايات الدالّة عليه, الظاهرة في أنّ اعتبار هذا الأمر إِئا هو 
من امتيازات الشيعة والمخصوصيات التى يعتقد بها الأئمة يكذ ومتابعوهم . فلا شبهة 
فى أصل الاعتبار, وما الكلام في بعض المنصوصيات: 

منها: أنه ذكر سيّد المدارك في محكي شرح النافع : أن الظاهر من اشتراط 
الاشهاد, أنه لابدّ من حضور شاهدين يشهدان بالطلاق. بحيث يتحقّق معه 
الشهادة بوقوعه. وإمًا يحصل ذلك مع العلم بالمطلقة على وجه يشهد العدلان 
بوقوع طلاقها. فا اشتهر بين أهل زمانتا من الاكتفاء بمجرّد سماع العدلين صيغة 
الطلاق وإن لم يعلما المطلق والمطلّقة بوجه بعيد جد . بل الظاهر أنّه لا أصل له في 
المذهب. فإنّ النص والفتوى متضايفان على اعتبار الاشهاد , ومجرّد سماع صيغة لا 
يعرف قائلها لا يسمّى إشهاداً قطعاً''". ولكنّه استظهر صاحب الجواهر الاكتفاء 
بشهادة إنشاء الطلاق من الأصيل أو الوكيل أو الولي. ولا يعتبر العلم بالمطلّق 
والمطلّقة على وجه يشهد عليهما لو احتيج إليه لاطلاق الأدلّة'"". 

أقول: هذا الذي ذكره صاحب المدارك وإن كان ربما يساعده الاعتبار؛ نظرأ إلى 
أن اعتبار حضور البيّنة مقدّمة ظاهراً لاقامة الشهادة, سبًا يوم الاختلاف بين 
الزوجين في تحقق الطلاق وعدمه . بحيث يمكن للزوج المدعى للطلاق الاستناد إلى 


)00 الكافي 7١:1‏ ح ١5‏ . التهذبب: 144:8 ح101. الوسائل: 77/777 أبواب مقدّمات الطلاق ب 73٠١‏ . 
زفة نهابة المرام: ا 
(5) جواهر الكلام: 7١7/755‏ 
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البيّنة أو للزوجة المدّعية له كذلك. إلا أن الذي يبعّده أَنَ العلم بالمطلّق والمطلقة إن 
كان لازم بجميع المخصوصيات فن الواضح عدم اعتباره. مضافاً إلى أنّ اللازم 
حينئذ أن لا يكون الشاهدان غير بصيرين, وإن كان لازما ببعض المنصوصيات 
فلم تحد تلك الحنصوصية ولم تبين. وفى هذا الجال روايات غير خالية عن الاإشعار 
أو الدلالة. مثل : 

مكاتبة أمد بن مطهّر قال: كتبت إلى العسكري 4# إن تزوّجت بأربع نسوة م 
أسأل عن أسمائهنَ ثم إن أردت طلاق إحداهنٌ وتزويج امرأة أخرى. فكتب: أنظر 
الى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول: إشهدوا ان فلانة التى مها علامة كذا وكذا 
هي طالق . ثم تزوّج الأخرى إذا انقضت العدة". 1 

وقد استدلٌ بهذه المكاتبة الشيخ في النهاية على اعتبار علم الشهود بالمطلّقة!"". 

وصحيح أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أباجعفراية عن رجل تزوّج 
أربعة نسوة في عقدة واحدة, أو قال: في يحلس واحد ومهورهنّ مختلفة . قال: 
جائز له وهنّ. قلت: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من 
الأربع , وأشهد على طلاقها قومأ من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة, ثم 
تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انتقضاء عدّة المطلّقة. ثم مات بعدما دخل بها. 
كيف يقسّم ميرائه؟ قال: إن كان له ولد. فإنّ للمرأة التي تزوّجها أخيراً من أهل 
تلك البلاد ربع من ما ترك وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا 
شىء طا من الميراث وعليها العدة. قال: ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة ارباع عن 
)١(‏ انكافي: 67170 ١ىء‏ الوسائل: ووه قري ان ران وام تل العدد بح 7. 
(1) النهاية: 61٠١‏ 
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ما ترك . وعليهنٌ العدّة, وإن لم تعرف التي طلقت من الأربع . قسمن النسوة ثلاثة 
أرباع من ما ترك بينهنٌ جميعاً . وعليينَ جميعاً العدّة!'". 

وصحيحة حمران . عن أبي عبدالله :42 قال؛ لا يكون خلع . ولا تخيير , ولا مباراة 
إلا على طهر من المرأة من غير جماع, وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة 
ويحضعران التخيير . وإقرار المرأة نا على طهر من غير جماع يوم خيرها.قال: 
فقال له حمد بن مسلم: أصلحك الله ما إقرار المرأة هاهنا؟ قال: يشهد الشاهدان 
علبها بذلك للرجل . حذار أن تأت بعد فتدّعى أنه خيّرها وهى طامث . فيشهدان 
علمها بما سمعا منهاء الحديث!". ْ 1 

هذا. وقد أطنب صاحب الحدائق في رد صاحب المدارك. وقال في ذيل 
كلامه : إِنّ ما ذكرناه من الاكتفاء بالمعرفة الإجمالية هو الذى جرى عليه مشايخنا 
الذين عاصرناهم وحضررنا حالس طلاقهم. كا حكاه هو أيضاً عب اشتهر في 
زمانه. وأمًا ما أفاده فلم أقف له على موافق. ولا دليل يعتمد عليه ولم آقف 
من أصحابنا على بحث فى هذه المسألة سوى ما نقلنا عنه . وقد عرفت ما فيه!". 
وتبعه على ذلك صاحب الرياض في كلام طويل . قال في ذيله : وبالجملة الظاهر 
من الأدلة كفاية المعرفة بنحو من الاسم أو الإشارة من دون لزوم مبالغة تامّة 
في المعرفة0؟. 

أقول: بعد ملاحظة أنّ الإشهاد مقدّمة للشهادة بعد ذلك؛ وأَنّه لا يعتبر في 


للق الكافي: فحن 3 1 , الوسائل: 5, ١‏ أبواب. مقد.مات الطلاق ب 75 م١‏ . 
)2 التهذيب: 5521-1348 الوسائل: 141775, كتاب الخلع والمباراة ب١‏ ح 4. 
() الحدائق اللأضرة: 58١-5148750‏ 

(1) رياضي المائل: 518731537. 
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الشاهدين البصر .كا أنه لا يعتبر في الطلاق حضور المرأة فضلاً عن إقرارها بأنّها 
في طهر من غير جماع .كبا يشهد به صحّة طلاق الغائب عن زوجته.كا في بعض 
الروايات المتقدّمة. الظاهر أنه لا يعتبر في هذه الشعهادة زائداً على ما اعتبر في 
الشهادة على غير الطلاق, غاية الأمر وجوب الاشباد هنا دون غيره. 

ومن المعلوم أنه لا يعتبر في الشهادة على غيره ومعرفة الشاهد وعلمه بجميع 
خصوصيّات الفاعل. مثلاً لا يعتبر في انشهادة على القتل كون القاتل معروفا 
للشاهد بجميع الخنصوصيات. بل بمقدار يكون متميزاً عن غيره عنده. كذلك في 
باب الطلاق وكذلك بالاضافة إلى المرأة. فتديّر. 

ومنها : لزوم كون الشاهدين ذ كرين »كما يدل عليه قوله تعالى: (وأَسْهدُوا ذُوَئْ 
عَدْل مِنْكُمْ)!'. وكذلك التعبير بالشاهدين في الروايات”' الدالّة عليه فلا اعتبار 
بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات. 

ومنها: أنه يعتبر اجتاعهما حين سماع إنشاء صيغة الطلاق. فلو شهد أحدهما 
وسمع فى مجلس ثم كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع . 

ومنها: أنّه يعتبر أن يكون الشاهدان عادلين . قال الحقق في الشرائع : ومن 
فقهائنا من اقتصر على اعتبار الاسلام فيهماء والأوّل أظهر"". 

ويمكن أن يستدلٌ للقول بالإقتصار ببعض الروايات. مثل : 

مافي ذيل رواية اليزنطى المتقدمة بعد قول أبي الحمسنلئة باعتبار شهادة 
علو قلك مقا طلى يعن لور هن تر يا م بتجااقه وامرا ند قال لا يوز 
7 خخ م 
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شهادة النساء في الطلاق, وقد تجوز شهادتهنّ مع غيرهن في الدم إذا حضرته, 
قلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أيكون طلاقاً؟ فقال: مَنَ ولد على 
الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير""!. 

وصحيحة عبدالله بن المغيرة قال: قلت للرضاكة: رجل طلّق امراته وأشهد 
شاهدين ناصبتّين . قال: كلّ من ولد على ألفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت 
كعيا وير 

وقد حملهما صاحب الجواهرةة بشهادة العدول عن جواب السؤال على التعبير 
بما هو جامع بين التقية والحق الذي لا زالوأ ييستعملونه . حتى قالوا لبعض 
أصحابهم في بعض نصوص الطلاق ثلاثاً1' معلّمين لهم: نكم لا تحسنون مثل هذا, 
فيراد حينئز بمعرفة الخير فيه والصلاح في نفسه المؤمن العدل الذي قد يقال: إِنّه 
مقتضى الفطرة أيضاً . لا الناصب الذي هو كافر إجماعاً:* بل ولا مطلق الخالف0. 

والحقّ أن يقال: إن إعراض المشهور عن السبرين وإن كانا صحيحين موجب 
لنروجها عن الإعتبار والحجّية . خصوصاً بعد كونهما مخالفين تلكتاب الدالّ على 
اعتبار العدالة في الشاهدين . وهى غير متحققة في غير المؤمن وإن كان مسلماً 
فضلاً عن الناصب الذى عرفت أَنّه كافر إجماعاً. فا اختاره بعض المتأخَّرين 
إغتراراً بالخيرين غير تام . 


زان : ره 'ن رامنا لج ١‏ قذمات العلةة م١١‏ 
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الظاهر أن العدالة المعتبرة في الشاهد هى العدالة الواقعيّة في مقابل الفسق 
الواقعى , غاية الأمر أَنّه قد تفرّر في محلّه أن حسن الظاهر أمارة شرعية على 
العدالة لعدم العلم بملكتها نوعاً؛ فلذا جعل الشارع حسن الظاهر كاشفاً شرعاً 
عليهاء ولكن لازم ذلك أنه يجوز للمطلّق أن يكون الشاهدان عند طلاقه متّصفين 
بحسن الظاهر , وأمًا إذا انكشف له بعد الطلاق الفسق وعدم العدالة فالظاهر بطلان 
الطلاق؛ لأنّ اعتبار الأمارة إِما هو مالم ينكشف الخنلاف. ومع انكشاف النلاف 
ولو كانت الأمارة شرعية لا يبق ها موقع .كا لا يخ . 

وما ذكرنا يظهر النظر فما هو المحكى عن المسالك من قوله: هل يقدح فسقهما فى 
نفس الأمر بالنسبة إليهها حتى لا يصحٌ لأحدهما أن يتزوّج بها أم لا. نظرا إلى 
حصول شرط الطلاق وهو العدالة ظاهراً وجهان. وكذا لو علم الزوج فسقهما مع 
ظهور عدالتهماء ففى الحكم بالوقوع بالنسبة إليه حتى يسقط عنه حقوق الزوجية 
وتستبيح أختها والحنامسة وجهان. والحكم بصحَّته فيهما لا يخلو من قوّة"'!. 
بفسق الشاهدين. مع أنّ حسن الظاهر أمارة شرعية على العدالة. ولا محال 
الشرعية والأمارات العقلائية . 

وما ذكرنا بظهر أن حسن الظاهر إنما يكف للزوج في إنشاء الطلاق وإيقاعه إذا م 
يكن الشاهد معلوم الفسق, والا فلا يجوز أصلاً. خصوصاً بملاحظة قوله تعالى: 
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مسألة :٠١‏ لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع ععدل آخر في 
الشاهدين » كما لا بكتفى بالموكل مع عدل آخر' . 


مسألة ١١‏ : المراد بالعدل فى هذا المقام ما هو المراد به فى غيره مما رنب 
عليه بعض الأحكام »كما مرّ فى كتاب الصلاة ' . 


«وأشْهدُوا ذْوَْ عَدَلٍ 0146 مع كون الخطاب متوجهاً إلى المطلقين من 
الأزواج . والشاهد في المفروض معلوم الفسق لا حر ز العدالة . وقد تكلمنا في يحث 
العدالة وفىي الأمارة الشرعية عليها مفصّلاً بما لا مزيد عليه في بحث اعتبار العدالة 
في مرجع التقليد. وفي بيان معناها في كتاب الاجتهاد والتقليد من هذا الكتاب في 
المسائل الأخيرة منه'". واحلنا إلى ذلك في مسالة اعتبار العدالة في الشاهد من 
كتاب الشهادات في بحث صفات الشهود. فراجع . 

١-وجه‏ عدم الاكتفاء أن الظاهر المتفاهم عرفا من أدلّة اعتبار شاهدين عدلين 
من الكتاب والسنّة إعتبار شاهدين خارجين عن المطلّق؛ ومن الواضح عدم ثبوته) 
في الفرض الأوَل؛ لأنّ المطلق احد الشاهدين . والوجه في عدم الاكتفاء في الفرض 
الثاني صدق المطلّق على الزوج الموكل , فلا يجوز أن يكون أحد الشاهدين بل لابدَ 
أنيكون غيره.لكن فيمحكىالمسالك'!' مايظهر مندخلاف ذلك.ومنالواضح خلافه. 


؟-قد عرفت أن معنى العدالة في الشريعة واحد . غاية الأمر أنْ الشارع جعل 


7755 سورة الطفاق:‎ )١( 
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مسألة ١7‏ : لو كان الشاهدان عادلين فى اعتقاد المطلق ‏ أصيلاً كان أو 
وكيلاً ‏ وفاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على 
فسقهما ء وكذلك اذا كانا عادلين فى اعتقاد الوكيل دون الموكل » فانه يشكل 
جواز ترتيب آثار الصحة عليه » بل الأمر فيه أشكل من سابقه' . 


ها آمارة شرعية وهى حسن الظاهر, على ما استفيد من الرواية الواردة في 
تفسيرها وبيان الأمارة هاء وهى صحيحة ابن أبي يعفور ال معروفة المذكورة في 
الوسائل في الباب الحادي والأربعين من كتاب الشهادات”). ولا يخنتلف معنى 
العدالة باعتبار اختلاف الأحكام المترثبة عليها. غاية الأمر قيام الدليل على ترتب 
بعض الأحكام عند وجود الأمارة المزيورة كباب الجماعة . وإن انكشف المنلاف 
وعدم قيامه على الصحة مع انكشاف الخلاف بمجرّد قيام الأمارة الشرعية كباب 
الطلاق, وإلا فلا يكون هناك اختلاف في معنى العدالة وتعريفها. وكذا في وجود 
الأمارة الشرعية عليهاء كما لا يخق . 


١‏ -يظهر الوجه في عدم الاعتبار ما ذكرناء كا أنّ الظاهر أن الوجه في كون 
الفرض الثاني أشكل من الفرض الأوّل هو وضوح كون المطلّق حقيقة هو الموكّل, 
شع عدم اعتقاده بعدالة الشاهدين كيف يمكن ان يقال بوقوع الطلاق الصحيح منه. 
ولو كان إنشاء الطلاق صادراً من الوكيل والشاهدان عادلان عنده, وهذا كالبيع 
الصادر من الوكيل مع اعتقاده الصحّة . وعلم الموكل بالبطلان.كا لايخق . 


000 الفقبه: 77 4؟ ح 14 , الوسائل: 791/507 كتاب الشهادات ب١11ح١.‏ 


القول فى أقسام الطّلاق 


الطلاق نوعان : بدعى وستى : 

فالأّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدذمة » وهو على أقسام فاسدة عندنا 

والثاني: ما جمع الشرائط فى مذهبنا ؛ وهو قسمان: بائن ورجعي ٠‏ فالبائن ما 
ليس للزوج الرجوع إليها بعده . سواء كانت لها عدّة أم لاء وهو سبّة : 

الاؤل: الطلاق قبل الدخول . 

الثاني: طلاق الصغيرة . أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها . 

الثالث: طلاق اليائسة » وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتى . 

الرابع والخامس؛ طلاق الخلع والمبارات مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت , 
والاكانت له الرجعة . 

السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة فى البين . بين 
الأول والثاني ٠‏ وبين الثاني والثالث ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة' . 
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من الصحيح والفاسد لغةٌ وعرفاً وشرعاً ‏ ولا فالطلاق البدعي لا يكون صحيحاً 
كما أن الطلاق البدعى ما أنشئ بسعنوان المشر وعية. ضعرورة أنّ فس الت لقّظ 
بالصيغة مع العلم بعدم تأثيرها لا يكون بحرم أصلاً. فالحرّم ما إذا أَنئِىْ بعنوان 
المشروعية , غاية الأمر أن ذكرنا غير مرّة أنّ الحرمة لا تسري من متعلّقها إلى 
شيء آخر . فالحرّم هي البدعة . والإنطباق على الطلاق لا يوجب حرمته بوجه. 
والتحقيق في تحلّه . 

ثم إن الطلاق ثلاثاً فى مجلس واحد. الذي قد ذكرنا"''أنّه تقع واحدة منها بدعي 
وسي معاً. ضرورة أنَّها بدعية بالإضافة إلى الثلاثة المقصودة الباطلة. وسنّية 
بالاضافة ]ل الوسر الفضيحة غير التسووة ريل 

ثم إن الطلاق السئي ينقسم إلى بائن ورجعى . فالبائن ماليس للروج فسيه 
الرجوع بعده؛ لأجل عدم ثبوت العِدّة فيها أصلاً كالطلاق قبل الدخول. وطلاق 
الصغيرة وإن وقعت مدخولاً بها بالدخول الحرّم أو غيره وطلاق اليائسة. أو 
لأجل عدم ثبوت حقّ الرجوع فيه وإن كانت ها عدّة كطلاق الخلع والمبارات مع 
عدم رجوع الزوجة فيا بذلت وإلااكانت له الرجعة. والطلاق الشالث مع وقوع 
تجدّد الزوجية في البين بين الأول والثاني وبين الثاني والتالث. سواء كان بالرجوع 
في العدّة أو بالقزويج بعد الخروج من العدّة. وسيأق التفصيل إن شاء اله تعالى . 

وامحقق في الشرائع قسّم طلاق السنّة إلى أقسام ثلاثة: بائن ورجعي وطلاق 
العدة'". وفي محكى القواعد للعلامة تقسيم الطلاق الشرعى إلى طلاق عدة وسنة. 


دد.اد ب سميى لم _ يط هويا الملموي سي هلمحم 
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(5) شرائع الإسلام: 717715. 


هام © #08 وه اج © وها ع8 اه 8ه هاور وهاو ها ع هاه »ا فا امه وه ها هو سا.ء شاع 6ه وفه ا هاه هاو جا و هاه هاش ا هم هاه و0695 هاه 


ثم بعد ذلك قسّمه إلى البائن والرجعى'"'. وكذلك فعل في الإرشاد”" إلا أنه قدّم 
التقسيم إلى البائن والرّجعى على السب والعدي . 

وفي حكى المسالك التحقيق أنّ الطلاق العدّي من اقسام الرجعى. والطلاق 
السني -بالمعنى الأخص -بينه وبين كل واحد من البائن والرجعى عموم وخصوص 
من وجه يختصٌ البائن عنه بما إذا لم يتزوّجها بعد العدة مع كونه بائنا. ويختض 
السي عنه يما إذا كان رجعيا ولم يرجع ويتزوّجها بعد العدّة. ويتصادقان فما إذا كان 
الطلاق بائنا وتزوّجها بعد العدّة. ويختص العدّى عنه ما إذا رجع فى العدة , ويختص 
السئّي عنه بما إذاكان الطلاق بائناً وتزوّج بعد العدّة, ويتصادقان فا إذاكان الطلاق 
رجعيا ولم يرجع فيه إلى ان انقضت العدة م تزوّجها بعقد جديد . انتهئ”!. 

وقال في الجواهر : الأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السك إلى البائن 
والرجعى والقسمة حاصرة غير متداخلة . ويقسم ايضا إلى طلاق العدّة وطلاق 
السئة بالمعنى الأخص وغيرهما لا أن يقنصر عليه|*. 

هذا ولكن الروايات المستفيضة تدلّ على تقس الطلاق إلى طلاق العدة وطلاق 
السنة , ففى: 

صحيحةزرارة» عن أبي جعفر ل أنه قال: كلّ طلاق لايكو نعل السنّة أو طلاق 
على العدّة فلبس بشيء. قال زرارة: قلت لأبي جعفرئئة: فسّر لي طلاق السئّة 
وطلاق العدّة, فقال: أَمّا طلاق السنّة فإذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته , فلينتظر 


.١17؟ قواعد الاحكام:‎ )١( 
.44 57 (؟) ارشاد الأذهان:‎ 
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بها حتى تطمث وتطهر. فإذا خرجت من طمئها طلّقها تطليقة من غير جماع, 
ويُشهد شاهدين على ذلك , ثم يدعها حتى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث 
حيض وقد بانت منه . ويكون خاطباً من النطاب إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم 
روجسو عله قا راسك جا داس اق عدا ٠‏ ويتوارة ثان حتى تنقضي عدتها . 

وأمّا طلاق العدّة الذى قال اله عرّوجلٌ: تَطَلْفْوهنَ لعدتهر 3 حضوا العدرها" 
فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العِدّة, فلينتظر بها حتى تحيض 
وتخرج من حيضها. ثم يطلقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين. 
ويراجعها من يومه ذلك إن احبٌ او بعد ذلك يايّام قبل ان تحجيض. ويشهد على 
رجعتهاء ويواقعها حتى تحيض., فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة 
أخرى من غير جماع . ويشهد على ذلك. ثم يراجعها أيضأ متى شاء قبل أن 
تحيض , ويشهد على رجعتها ويواقعها. وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة , 
فإذا خرجت من حيضتها الثالئة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع. ويشهد على 
ذلك . فإذا فعل ذلك فقد بانت منه . ولا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. قيل له: وإن 
كانت تمّن لا تحيض؟ فقال : مثل هذه تطلّق طلاق السّئة!". 

وفي صحيحة أبي بصير . عن أب عبدالله #ة قال: سألته عن طلاق السئّة؟ 
فقال: طلاق السئّة إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته يدعها إن كان قد دخل بها حتى 
تحيض ثم تطهر , فإذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين, ثم يتركها حتى تعتد 
ثلاثة قروء, فإذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وحلّت للأزواج . وكان 


أشي سبوب باب ف يي 7س 
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زوجها خاطبأ من الخطاب. إن شاءت تزوّجته وإن شاءت مم تفعل , فإن تزوّجها 
هر جديد كانت عنده على ائنتين باقيتين وقد مضت الواحدة. فإن هو طلقها 
واحدة أخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين, ثم شركها حتى قضي 
اقراها فاذًا مضت اقراؤها من :قبل أن يراجعها فقد يات .منه باتتتين: وسلكت 
أمرها وحلّت للأزواج . وكان زوجها خاطباً من الخطاب .إن شاءت تزوّجته وإن 
شاءت ل تفعل . فإن هو تزوّجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة باقية 
وقدمضت ثنتان. فإن أراد أن يطلّقها طلاقاً لاتحلّ له حقٌ تنكحزوجاً غيره. تركها 
حتىإذا حاضت وطهرت أشبهد على طلاقها تطليقة واحدة. ثم لاتحل له حتى تنكح 
زوجأغيره. وأمّا طلاق الرّجعة”' فإن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلّقها بشهادة 
شاهدين؛ ثم يراجعها ويواقعها. ثمينتظريهاالطهر فإذاحاضتوطهرت أشهد 
شاهدين على تطليقة أخرى. ثم يراجعها ويواقعها م ينتظر بها الطهر . فإذا حاضت 
وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة , ثم لا تحلٌ له أبدأ حتى تنكح زوجاً 
غيره. وعليها أن تعتدٌ ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة ‏ فإن طلّقها واحدة 
بشهود على طهر . ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلّقها قبل أن يراجعها م يكن 
طلاقه الثانية طلاقاً؛ لأنّه طلّق طالقاً؛ لأنّه إذاكانت المرأة مطلّقة من زوجها كانت 
خارجة من ملكه حتى يراجعها. فإذا راجعها صارت في ملكه مام يطلقها التطليقة 
الثالثة . فإذا طلّقها التطليقة الثالئة فقد خرج ملك الرجعة من يده؛ فإن طلّقها على 
طهر بشهود ثم راجعها, وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت, ثم 
طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لحا طلاقاً؛ لأنّه طلقها 
التطليقة الثانية في طهر الأولى . ولا ينقضى الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة . وكذلك 


)١(‏ فى الاستصار : العذة. 


٠ 0‏ »اميل التريمة اكات الطلاق 

مسألة ١‏ : لو طلّقها ثلاثاً مع تخذل رجعتين حر مت عليه ولو بعقد جديد , ولا 
تحلّ له الا بعد أن م غيره ثم فارقها بموت أو طلاق وانقضت عِدّتها 
وحينئذ جاز للأوّل نكاحها' . 


لاتكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة. تم حيض وطهر بعد 
الجيض. مطلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقةطهر من تدئيس المواقعة بشهودا". 
إلى غير ذلك من النصوص '"'. ولكن مع ذلك يكون الأمر سهلاً؛ لأنّ المهمّ هي 
الأحكام المترتبة على الأقسام لا إلى التسمية والعنوان. 
١_الأصل‏ في هذه المسألة قوله تعالمى: «الطَّلَاقٌ م ن فَإِمْسَاكٌ بِمَعْدُوفٍ 1 
سرع م بإِحْسَانٍ) إلى قوله تعالى : «تإن طلَقَهَا قلا تل لَهُ م مِنْ بَعْدّ حتى تنكح 
روجا غَيْرَه قن طَلْقَهَ فلا ناح عَلَيْهِمَا أن يُترَاجَعَا)!" . 
ويدل عليه أرقا تعض نا هد من الرواينات والرواينات' الأخبر امضا: 
وبنبغي أن يعلم أَنّه ئيس لطلاق الزوج الآخر خصوصيّة. بل المراد حصول 
المفارقة بموت أو طلاق وانقضاء عدّتها. فيصير الزوج الأول -بتعبير الرواسات 
ادو 0 شاءت تزوّجته وإن شاءت لم تتزوّجه. 
كا أنّه ينبغى أن يعلم أنّ نكاح الزوج الآخر لابد أن يكون بنحو التكاح الدائم 
الذى يجري فيه الطلاق بقرينة قوله تعالى: (إن طَلْقََاب والنكاح المنقطع 
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أقسام الألاف ا ااا ااا ا ل 

مسألة ؟ : كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثاً مع تخذل رجعتين فى 
البين » حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجأ غيره » سواء واقعها بعد كل رجعة 
وطلقها فى طهر آخر غير طهر المواقعة. وهذا يقال له: طلاق العِدّةء أو لم 
بوافعها . وسواء وقع كلّ طلاق فى طهر أو وقع الجميع في طهر واحدء فلو 
طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها فى مجلس واححد 
حرمت عليه » فضلاً عمًا إذا طلّقها ثم راجعها , ثم تركها حتى حاضت وطهرت ثم 
طلقها وهكذا! . 


لا يكون فيه طلاق . ولعلّه سيجيء البحث فيه إن شاء الله تعالى. 


١-وقد‏ عرفت أنّ الأصل في ذلك قوله تعالى : إن طَلمَّهَا قلا تَحِلّ لَُ مِنْ بَعْدُ 
حَنَّى تَنكح رَوْجاً غَيِرَه متفرّعاً على قوله تعالى: «الطّلَاقّ مَدَّنَانِ) من دون فرق 
بين طلاق العدّة المفسّر فى الروايات ما إذا واقعها بعد كل رجعة. وطلّقها فى طهر 
آخر غير طهر المواقعة. وبين ما إذالم تتحقق المواقعة بعد الرجوع أصلاً؛ وذلك 
لإطلاق الآية الشسريفة . التى وقع فيها تفريع عدم الحلية يعنى بحصول نكاح جديد 
من زوج جديد وحصول المفارقة منه وانقضاء العدة بطلاق او موت كا تقدم. 
وكذلك مقتضى الإطلاق عدم الفرق بين أن يتحقّق كلّ طلاق في طهر مستقل ‏ أو 
وقع الججميع في طهر واحد فلو طلّقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلّقها ثم راجعها ثم 
طلّقها في مجلس واحد. حرمت عليه واحتاجت إلى الحلّل. ومن الواضح مغايرة 
هذا مع الطلاق ثلاثاً في بحلس واحد الواقع عند مخالقينا''' دون أصحابنا الإمامية 


د ل الالصياه 


010 الم 8-: *". المجموء: 814.14" مغني المحتاح: ”؛ ,الم لمغني لابن قدامة: كل ١‏ 71, الشرح الكبير: 


4 المسو ط: :080 


اس >5 ل السو فقيل اتترقه كات كدق 


8م هه © ها هوه :9ه هه هاه هاه هاه اه عه وا .اع ه©» ام »ع هوام جم اي »د م586 هد هاه هاه ©د او هد ها هم هاودرد اه .ا . وه م و5 ه. 


رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن هذا تستفاد القاعدة الكلية وهو ترتّب 
الحرمة على الطلاق الثالث مع تَخلّل رجعتين في البين. سواء تحققت المواقعة بعد كل 
رجعة أو 4 تنحقّق . وسواء وقع كلّ طلاق في طهر مستقل أو وقع الجميع في طهر 
واحد بنحو ما عرفت. 
ولكن ورد في هذا اجال طائفتان من الأخبار : 
فالطائفة الأولى: ما ظاهرها اعتبار المواقعة بعدالرجوع في صحّة الطلاق الثاني 
مثل: 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قال أبو ع بدالله 84 في الرجل يطلق 
امرأته له أن يراجع . وقال: لا يطلّق التطليقة الأخرى حتى يسّها!'". 
0 ««له: 0 
الثاني قبل أن راجع ٠‏ قال: ذال اوعدا ا الا بقع الطلاق الثاني حتى 
00 
ل سر لالت لت لس يه اسان 
دداة أن بصير . عن 7 عبدالله :2د 0 اجعة في (هي خ ل) الجماع, وإلا 
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فاتما هى واحدة"". 

وال ذلك من الروايات الدالّة عليه كرواية أبي بصير الطويلة المتقدّمة”". 

والطائفة الثانية: ما تدلّ على الصحّة وإن لم تتحقق المواقعة. مثل: 

مونّقة إسحاق بن عبّار. عن أبى الحسن نة قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ثم 
راجعها بشهود ثم طلقهاء ثم بدا له فراجعها بشهوة ثم طلقها فراجعها بشهود تبين 
منه؟ قال : نعم , قلت :كل ذلك فى طهر واحد. قال: تبين منه , قلت : فإنّه فعل ذلك 
يامرأة حامل أتبين منه؟ قال: ليس هذا مثل هذا!". 

وصحيحة عبد الحميد بن عوّاض ومحمد بن مسلم قالا: سألنا آبا عبدالل 8 
عن رجل طُلّق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع . ثم طلّق في طهر آخر على 
السّنة اتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال: نعم , إذا هو اشهد على الرجعة وم 
يجامع كانت التطليقة ثابتة (ثانية خ ل)1. 

وصحيحة البزنطى قال: سألت الرضالهة عن رجل طلّق امرأته بشاهدين ثم 
راجعها ولم يواقعها بعد الرجعة حتى طهرت من حسيضها. ثم طلقها على طهر 
بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثالثة وقد راجعها ولم يواقعها؟ قال: نعه90. 

وحسنة على بن راشد المضمرة قال : سألته مشافهة عن رجل طأّق امرأته 


)١(‏ الكافي: 71م !ء التهذيب: 41/8 ح150, الاستبصار: 718١/7‏ 441., الوسائل: 11٠/77‏ أبواب 
أقام الطلاق ب19 ح١.‏ 

(1) فى ص58 .٠١‏ 

ف اليدت: 4 77 الاستبصار: 187/7 ح .٠٠١‏ الوسائل: 114/77ء أبواب أقسام الطلاق ب9! ح0. 

(؛) التهذيب: 16/8 ح 175., الاستيصار: 581/7 س4917. الوسائن: 1117/77, أبواب أقسام الطلاق ب14 ح١.‏ 

(0) التهذيب: 16/8 ح .١1١‏ الاستبصار: 781/7 498. الوسائل: 477/75 .١‏ أبو'ب أقام الطلاق ب14١‏ حم؟. 
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بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها . فل! قدم طلّقها من غير جماع , 
أيجوز ذلك له؟ قال: نعم قد جاز طلاقها!'' وغير ذلك من الروايات'" الدالّة عليه . 

قال امحقق في الشرائع بعد الإشارة إلى الطائفتين: وهى يعني الطائفة ألثانية - 
الأصمّ... ومن فقهائنا من حمل الجواز على طلاق السنّة , والمنع على طلاقه للعدة , 
وهو تحك!". 

والأظهر ترجيح الطائفة الثانية على الأولى بالشهرة الفتوائية المحققة بين 
الأصحاب؛!. بل قال في الجواهر: لا بأس بدعوى الإجماع معها إذلم أجد قائلاً 
بالأولى . إلا ما حكى عن ابن أبي عفيل!* وقد لحقه الاجماع. فلا إشكال حينئذٍ في 
ترجيح هذه النصوص على السايقة وحملها على ضرب من الاستحباب''١.‏ 

والجمع الذي أشار إليه انحقّق وإن استشهد له بالخبرين» إلا أنّ دلالتهها على 
ذلك ممنوع, ولعلّه لذا وصفه بأنه تحكّم سيا خبر أبي بصير قال: سألت أبا 
جعفرية عن الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره؟ فقال: أخبرك بما 
صنعت أنا بامرأة كانت عندي. وأردت أن أطُلّقها. فتركتها حتى إذا طمثت 
وطهرت طلّقتها من غير جماع , وأشهدت على ذلك شاهدين, ثم تركتها حتى إذا 
كادت أن تنقضي عدتها راجعتها ودخلت بها. وتركتها حتى طمثت وطهرت,. ثم 


كستكسوم لال يءومل-ت-تلدم ونث يي ممست انم 


.] ح١9 التهذيب: 18,8 ح 111. الاستبصار: 5,41777 ح 493. الوسائل: 14 ,أبواب أقام الطلاق ب‎ )١( 
,194238 7 21 'بواب أاقسام الطللاق ب‎ 186-11591١١١ 7755 الوسائل:‎ )5( 

(7) شرائع الاإسلام: 75037. 

(4) مالك الافهام: 374؟١.‏ رياضى المسائل: 77/ 175. نهابة المرام: 717 35, الحدائق الناضرة: 70 /91؟. 
(0) حكئ عنه في مخختلف الشبيعة: 077 71/37 , 

(5) جواهر الكلاء: 758755. 


أقسام الطلاق 0000 وب 


مسألة ": العقد الجديد بحكم الرجوع فى الطلاق ٠‏ فلو طلقها ثلاثاً بينهما 
عقدان مستأنفان . حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره » سواء لم تكن لها عدّة 
كما اذا طلّقها قبل الدخول » أوكانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة' . 


مسألة 4 : المطلّقة ثلاث اذا تكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلاق حلت 
للزوج الأول » وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني , فإذا طُلّقها 
لاثأء حرمت أيضاً حتى تنكح زوجاً آخر ء وإنكان ذلك الزوج هو الثاني في 
الثلائة الأولى . وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث . وتحلّ بنكاح الغير بعده 


طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين, ثم تركتها حتى إذا كان قبل أن تنقضي 
عدّتها راجعتها ودخلت بهاء حتى إذا طمئت وطهرت طلقتها على طهر من غير 
جماع بشهود. وإًا فعلت ذلك بها'' أنه م يكن لي بها حاجة . 

وسيأتي ف المسألة الثالثة أن العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق. فلو طلّقها 
ثلاثاً بينهها عقدان مك اتفان عجرمك عليه حى تنكم روجا غبرةسراء راتكن 
ها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول . أو كانت ذات عدّة وعقد علبها بعد انقضاء 
العدة ؛ وذلك لعدم الفرق بين الصورتين من جهة الآية والرواية, فالحرمة مترتبة 
على مطلق الطلاق الثالث الواجد للشرائط . فتدبّر جيّدأً . 

١-قد‏ تقدّم في ذيل المسألة السابقة ما يتعلّق بهذه المسألة, والمنشأ ما عرفت 


من ترتّب حكم الحرمة حتى تنكم زوجاً غيره على الطلاق الثالث. من دون فرق 
بين أن تكون الحلية له بعد الطلاقين بسبب الرجوع أو بالعقد الجديد .كما مرّ. 


000 الكاني: “لاسا سمي العياشى: ١‏ بلاس 700 انو سائل: ١ ١85‏ بوانت أقسام الطلاق ب سر 


مارت يي سس الي ل لقف الو اكات ادق 
وإن طلقت مائة مرّة . نعم » لو طلّقت تسعاً طلاق العدّة بالتفسير الذي أشرنا إليه 
حرمت عليه أبدأ » وذلك بأن طلّقها ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فى طهر آخر 
ثم راجعها ثم واقعها ثم طلقها فى طهر آخر , فإذا حلت للمطلق بنكاح زوج آخر 
وعقد عليها ثم طلّقها كالثلاثة الأولى ثم حلّت بمحلل ثم عقد عليها ثم طلّقها ثلاث 
كالأولين حرمت عليه أبدأ » ويعتبر فيه أمران : 

أحدهما: تخثّل رجعتين , فلا يكفى وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة عقد 
مستأنف فى البين . ١‏ 

الثانى: وقوع المواقعة بعد كل رجعة . فطلاق العدّة مركب من ثلاث 
طلقات: اثنتان منها رجعيّة وواحدة بائنة » فإذا وقعت ثلاثة منه حتى كملت نسع 
طلقات حرمت عليه أبداً . هذا : والأحوط الاجتناب عن المطلقة تسعاً مطلقاً : 
وإن لم يكن الجميع طلاق عِدَّة' . 


١المهمّ‏ فى هذه المسألة أمران : 

الأمر الأوّل: أن المطلقة ثلاثا, التي تحتاج حليّتها إلى محلل . لا فرق في حرمتها 
بين أن يكون في الدفعة الأولى أو في الدفعات المتعدّدة, وسواء كان الْحلّل الثاني هو 
الحثّل الأوّل أم غيره. وسواء كان الطلاق الثالث وإقعاً من الزوج الأوّل أم من 
الزوج الثاني أم من غيرهما. ولا يوجب الطلاق الثالث بنفسه الحرمة الأبديّة, 
سواء كان الطلاق الثالث من الزوج الثالث أو من الزوج الثاني أو من غيرهما. 

الأمر الثانى : تترئّب الحرمة الأبدية على طلاق التسع في خصوص طلاق 
العدّة, واحتاط في المتن بالاجنناب عن المطلّقة تسعاً مطلقاً . وإن ثم يكن الججميع 
طلاق العدّة. وفي هذا الأمر روايات: 

منها: رواية اف بصير . عن أبى عبدالله اه فى حديث قال: سألته عن الذي 
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بطق .ثم يراجع .ثم بطق .ثم براجع ثم يطلق . قال: لاتحل له حتى تنكح زوج 
غيره؛ فيتزوّجها رجل آخرء فيطلقها على السئّة. ثم ترجع إلى زوجها الأوّل. 
فيطلقها ثلاث مرّات. وتدكح زوجاً غيره, فيطأّقها (ثلاث مرّات على السئّة, ثم 
تنكح , فتلك التى لا تحلٌ له أبداً . والملاعنة لا تحلٌ له أبدأ)". 

والمنقول في ال هامش عن فروع الكافي بدلاً عن ما بين القوسين ثم ترجع إلى 
زوجها الأوّل» فيطلّقها ثتلاث مرّات على السنّة إلى آخره. وهو الظاهر؛ لأن اللازم 

ومنها: رواية زرارة بن أعين وداود بن سرحان. عن ل عبدالله :#4 في حديث 
قال: والذى يطلّق الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجأ غيره ثلاث مرّات, 
وتزوّج ثلاث مدات. لا تحل له ابدا""ا. 

ومئها: رواية حمد بن سنان , عن الرّضالية فماكتب إليه في العلل: وعلّة الطلاق 
ثلاثاً ؛لما فيه من المهلة فما بين الواحدة إلى الثلاث, لرغبة تحدث, أو سكون غضبه 
إن كان . ويكون ذلك تخويفاً وتاديياً للنساء . وزجرا هنّ عن معصية أزواجهنّ. 
فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة؛ لدخوها فما لا ينبغى من معصية زوجها. وعلة 
تحرج المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحلّ له أبداً عقوبة؛ لثلا يتلاعب بالطلاق, فلا 
يستضعف المرأة, ويكون ناظراً في أموره , متيقّظاً معتبراً. وليكون ذلك مؤيساً هيا 
عن الاجتاع بعد تسع تطليقات!". 
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ومنها: رواية جميل بن درّاج , عن أبي عبداللهة قال: إذا طلّق الرجل المرأة 
فتزوّجت. ثم طلّقها فتزوّجها الأوّل, ثم طلقها فتزوجت رجلاً. ثم طلقها فتزوجها 
الأوّل؛ فإذا طلّقها على هذا ثلاثاً لم تحلّ له أبداً""". 

بناءً على كون المراد حصول تسع تطليقات بينها حلّلان, والقدر المتيقن من هذه 
الأخبار. وإن كان خصوص الطلاق العدّي. إلا أنّ استفادة الاطلاق وشبوت 
المنوئة الأبدية عتيب الس ع ينطلقاً غين يودة ,فلا يترك الاتسياظ الدى اهنيد 
المتن , وإن كان الاجماع'" على الاختصاص كا أفاده صاحب الجواهر". 

ويؤيّده بعض الروايات. مثل : 

رواية المعلى بن خنيس . عن أب عبدالله:48 في رجل طلق امرأته , ثم لم يراجعها 
حتى حاضت ثلاث حيض. ثم تزؤجها. ثم طلّقها. فتركها حتى حاضت ثلاث 
حيض, ثم تزوجها. ثم طلقها من غير أن يراجع ,ثم تركها حتى حاضت ثلاث 
حيض: قال :له أن يتزوّجها أبدأً مالم يراجع ويس والحقييف 41 

وهذه الرواية وإن كان ظاهرها عدم اناج إلى الحثل فى الطلقة الثالثة, إلا 
أنه حملها الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره بعد كل تطليقة ثالئة!) . ومثل: 

رواية عبدالله بن بكير ء عن زرارة بن أعين .عن أبى جعفر له قال: سمعته 
يقول: الطلاق الذي يحه الله . والذي يطلّق الفقبه . وهو العدل بين المرأة والرجل أن 


) 0( التهديس: ام ١‏ 21 0,5 الو سائل: ”م 8 ,كاب النكاح . أبواب ما بعحرم ب ستيقاء العدد ب ١١‏ ح؟. 
(") مالك الافهام :ه5١‏ ٠نهاية‏ المرام: 5 لاق الحدائق الناصرة: 778 50٠/٠‏ و1/8؟, 

(؟) جواهر الكلام: 157755/55. 

(؟) الكامي: 77 /الاح 5 'لوسائللى: .٠18775‏ أبواب أقام الطلاق باح١1.‏ 

(2) التهذبب:74 19ح لالى الاستبصار: 9 «لالاح 9015 


م ملسست 


مسألة ©: إنما يوجب التحريم الطلقات الثلاث . إذا لم تنكح فى البين زوجاً 
آخر ؛ وأمًا اذا نزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق وتكون كأنها غير مُطلقة 
ويتوقف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة' . 


بطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين, وإرادة من القلب. ثم يتركها حتى 
تضي ثلاثة قروء؛ فإذا رأت الدم في أوّل قطرة من الثالثة وهو آخر القروء؛ لأنّ 
الأقراء عي الأطيان فد بالك امنهروه املك قافا قناءت كدر وده 
ولك للك زوي فان ل بعلا با اتسوك هوم باقلف وضلة لذ با زوه 
وإن راجعها قبل أن هلك نفسها, ثم طلّقها ثلاث مرّات يراجعها ويُطلقها. م تحلّ 
له إلا بزوج'". 

واحتمل صاحب الوسائل ان يكون قوله : «فإن فعل هذا بها مائة مرّة...» من 
كلام ابن بكير فتوى منه. فلا حُجَة فيه, إذ ليس من جملة الحديث. قال فى 


الجواهر : ويؤيّده إعترافه بعدم سماعه رواية من أخد غير هذا الخير'". 


١-_ظاهر‏ الدليل الدال على حصول الحرمة بثلاث طلقات من الآبة”" 
والرواية!؟ هو ما إذا لم تنكح فى البين زوجاً غير الزوج المطلّق. فإذا نكحت زوجاً 
آخر بعد الطلاق الأُوّل أو الثاني » لا تترتّب الحرمة على الطلاق الثالث إلا أن 
يتحقق بعد ا محلل . كما عرفت . 


)0030 التهذبب: 8 / 56 ح/1017, الاستبصار: 71171 س 4281 تنبا( الأدوار: ٠١‏ 07 الوسائل: الطالق 
أبواب أقسام الطلاق ب ح١1١.‏ 

(؟) جواهر العدلام: 7875 174. 
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مسألة *: قد مرّ أنْ المطلقة ثلاثاً تحرم حتى تنكح زوجاً غيره . وتعتبر فى 
زوال التحريم به أمور ثلاثة : 

الأول: أن يكون الزوج المحل بالغاً . فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان 
مراهقاً . 

الثانى: أن يطأها قبلاً وطأ موجباً للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من 
مقعلوعها . بل كفابة المستى فى مقطوعها لا يخلو من قوّة , والاحتياط لا ينبغي 
تركه . وهل يعتبر الانزال؟ فيه إشكال . والأحوط اعتباره . 

الثالث: أن يكون العقد دائماً لا متعة'. 


١‏ -يعتبر في زوال التحري المتحقق بالطلاق الثالث أمور ثلاثة: 

الأمر الأوَل: أن يكون الزوج لمحلل بالغاً شرعاً . ولا اعتبار بنكاح غير البالغ . 
أمَا إذاكان غير مراهق فلا اشكال فيه قولاً واحدأً من المسلمين فضلاً عن 
المؤمنين. وأمّا إذاكان مراهقاً فقد ذكر حمق في الشرائع: أنّ فيه تردّدأ أشيهه أنه لا 
يحلّل”". وفاقاً للمشهور”'! شهرة عظيمة لمكاتبة على بن الفضل الواسطى ء قال : 
كتبت إلى الرضاءية: رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً 
غيره. فتزوّجها غلام لم يحتلم . قال: لا. حتى يبلغ . فكتبت إليه: ما حدّ البلوغ؟ 
فقال: ما أوجب الله على المؤمنين الحدود'". 

وينجبر بالشهرة كبا عرفت. وقد ورد في شأن الملل في روايات العامّة 
)١(‏ شرائع اللإسلام: 758/7. 
() رياضض المائل: 1 58, الحدائق الناضرة: 5517/5780 جواهر الكلام: 189/55, 
(5) الكافي: 7 لاح 7. الوسائل: 77 ٠‏ أبواب أقسام الطلاق بح .١‏ 
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والخاصّة''' اعتبار ذوق عسيلته وذوق عسيلتها؛ ففي : 

رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التى لا تحلٌ ازوجها حتى تنكم 
زوجاً غيره وتذوق عسيلته. ويذوق عسيلتهاء وهو قول الله عرّوجل: (الطّلاقٌ 
عاناق فاك مكقزر از َسْرِيمٌ بإِحْسَانِ4" قال: التسريم بإحسان التطليقة 
العالعة"؟. 

والرواية دالّة على مفروغية الذوقين عند الراوى . والإمام 2ه قرّره على ذلك كا 
لايخق. 

قال في الجمع : العسيلة تصغير العسلة وهى القطعة من العسل. فشبّه لذة 
الجماع بذوق العسل. وإنما صغّرت إشارة إلى القدر الذي يحلل ولو بغيبوبة 
الممشفة (1ا, 

ولكن قال في الجواهر: إنّ المراد من الذوق المذكور الإنزال**. ولا يتافيه 
التفسير الذى عرفت؛ لأتّه محمول على إرادة اللذة الكاملة التى لا تتحصل إلا 
بالإنزال. ش 

الأمر الفناني: أن يظأها قلا وطا موحي للقبنا إعجاعاً من انين امنيا 


)١(‏ الوسائل: 1582118757 1509778. أبواب أقسام الطلاق ب 4 ج171 واب/اح ١‏ ولا سملن 
البييهقي: /1/ 77/1 سنن أبن ماجة: 7/1 11س 195519737 

(0) سورة البقرة: 758757, 

(7) تفير العباشي: 11171 ح 778 الوسائل: 7/75؟1؛ ابواب أقسام الطلاق ب 4 ح115. 

(1) مجمع البحرين: 1718/7 

(6) جواهر الكلام: 1897/75. 

(0) مسالك الافهام: 177/9 رياض المسائل: 724171, الحدائق الناضرة: 58 ,8م55. 


©ف © هاه «» #09 0096© هه #©#اهاء. «» ا هو # و ه هف ه هاه هاو ه #ا ع ه هقشاع .واه وه هده .او » ا مهد هاه ها عدا وار ساود اه 


سعيد ين المسيب فاكت بالعقد”"!. ونصوصاً من الطرفين!". وفى الجواهر ببسل 
وكتابً”' بناءً على أنّ النكاح الوطء أو المراد به هنا ذلك'؟". وإن كان فيه تأمل 
خلاف فيه , ويساعده الإعتبار فى باب التحليلء فإنّ الغرض الأصلى منه عقوبة 
الزوج بعدم التسرّع فى الطلاق. وعقوبة الزوجة بأنّه د عملت عملاً موجباً لطلاق 
الزوج إيّاها. وهذه العقوبة لا تنحقق إلا بوطء المحلّل إياها قبلاً خصوصاً مع 
صيرورة أمرها راجعة إليه . ومن الممكن أن لا يطلّقها أبدأً كبا اتفق كثيراً . 
والعمدة في هذا المقام روايات العسيلة التى تقدّم بعضهاء فإِنْ المنساق منها 
ذلك . فإن غابت الحشفة أو مقدارها من مقطوع الحشفة فلا إشكال . نعم . في كفاية 
المسمّى فى المقطوع نفى الخلو عن القوّة في المتن. مع ان صدق ذوق العسيلة فيه 
مشكل ء فلا ينبغى ترك الإحتياط فيه . وأما اعتبار الإنزال فقد استشكل فيه في 
المتن. واحتاط وجوباً الاعتبار. مع أنّ الظاهر أَنّه لا دليل عليه خصوصاً مع ما 
عرفت من تفسير ذوق العسيلة بلذة الجماع, واللذة الكاملة وإن كانت تحصل 
بالانزال, إلا أنّه لا دليل على اعتبار حصول هذه المرتبة من اللّذةء ودعوى أنّ 
المراد من ذوق العسيلة الانزال يدفعها ‏ مضافاً إلى أنه لا شاهد عليه أن ذوق 
عسيلته حينئذٍ وإن كان محسوساً, إلا أنّ ذوق عسيلتها لا يكون كذلك. ممع أنه 
)000( أحكاء المرآن لابن العربي: ,157/١‏ الاشراف على مذاهب أهل العلم: ! :109/8 أحكام القرآن 
للجشاص: 0851, 
(1) سنن الببهقي: 11/ا. سنن أبن ماجة: 7711م 1417 الوسائل: 178/77 370, أموا بأقامالطلاق بلا 


(5) سورة القرة: 7/5 790. 


() جواهر الكلام: ؟5 16١‏ . 
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لا دخل له ف اللّذة, ومع ذلك فحيث يراد زوال الحرمة الثابتة وحصول الحلية 
ثانية . فالظاهر ان مقتضى الاستصحاب عدم الزوال وعدم الحصول بدون 
الانزال, فلا يجوز ترك الاحتياط . 

الأمر النالث: أن يكون العقد من الحلّل دائًاً. ويدل عليه -مضافاً إلى الاعتبار 
الذي ذكرناه. وإلى تفريع الطلاق على النكاح, والحكم بزوال الحرمة يسبب 
الطلاق ‏ فى الآآية الشريفة' وإلى أنه لا خلاف في اعتبار هذا الأمر_الروايات 
الكثيرة الواردة في البأب, مثل : 

صحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهمائئ قال: سألته عن رجل طلّق امرأته 
ثلاثاًء ثم قتع فها رجل آخر .هل تحلّ للأوّل؟ قال : لا0". 

وزؤابة الحسدى الفيفل قال ذسالك آنا عدا هه عو رج طلى ارات قلاثا : 
لا تحلّ له حجّ تنكح زوجأ غيره. وتزوّجها رجل متعة , أيحل له أن ينكحها؟ قال : 
لا. حتى تدخل في مثل ما خرجت منه!". ورواها صاحب الوسائل في باب واحد 
مرّتين. 

ومونّقة هشام بن سالم. عن أبي عبدالله#ة في رجل تزوّج امرأة ثم طلقها 
فبانت, ثم تزوّجها رجل آخر متعة , هل تحلٌ لزوجها الأوّل؟ قال:لا. حتئ تدخل 


يميت و1 


لمةه د ليده نينسل شدل-مءة 


(1) سورة البعرة: 57075 

(1) الكافى: 110:6 ح ,١‏ الوساش: ١5١775‏ : أبواب أقسام الطلاق بااح؟. 

لوف الخافي: نك حك نوادر أسمد بن محمد بن عيسى: 111 اا ولى نفسير العياشي: ىلا١‏ 
حال نحره. الوسائل: .15١7*‏ أبواب أتسم الطلاق بةح .١‏ 


(41 النهذيب: 754 ع ٠١5‏ الاستبصار: 5 الالاع 09ا3. الو سائل: 51 أنوات أقسام الطلاق ب9 م7. 


عد لكهكيتة بشحكنب ؛ _تفصيل الشريعة /كتاب الطلاق 


مسألة /: لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة. ولاعت أنها تزوّجت,. وفارقها الزوج 
الثانى ومضت العدةء واحتمل صدقها صدقت ويقبل قولها بلا يمين . فللزروج 
الأول أن ينكحهاء وليس عليه الفحص . والأحوط الاقتصار على ما إذاكانت 


ورواية الحلبىي . عن أبي عبدالله 42 أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة 
فيتمتّع منها رجل . أتحلٌ لزوجها الأوّل؟ قال: لا. حتى تدخل في مثل الذي 


خرجث 0 
نعم لا فرق في الزوج لحلل بين الحيّ والعبد للإطلاق. مضافاً إلى دلالة بعض 
الروايات عليه . مثل: 


مونّقة إسحاق بن عّار قال: سألت أبا عبدالله4* عن رجل طأق امرأته 
طلاقا. لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره. فتزوّجها عبد ثم طلقها. هل يهدم 
الطلاق؟ قال : نعم لقول الله عرّوجِلٌ في كتابه : وحَتَّى تَنْكمَ روجأ غَيْرَةُ وقال: هو 
أحد الأزواج”". 

كبا أنّ مقتضى'بعض الروايات وجوب تصديق المطلقة ثلاثاً, إذا ادّعت أنا 
تزوّجت وحلّلت نفسها مع كونها ثقة حتملة الصدق . وهى صحيحة حتاد. عن 
أبي عبداللهية في رجل طُلّق امرأته ثلاثأ فبانت منه, فأراد مراجعتها. فقال لما: 
إفي أريد مراجعتك. فتزوّجى زوجاً غيري, فقالت له : قد تزوّجت زوجاً غيرك , 
وحلّلت لك نفس . أيصدٌّق قوطا ويراجعها؟ وكيف يصنع؟ قال: إذا كانت المرأة 


ثقة صدقت فى قوها”". 


)١(‏ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: 1917 ح 581 الوسائل: 177777, أبواب أقام الطلاق ب 8 حرة. 
شري الكافي: 0ح" نفسير العياشي: دروا ١‏ ح 00 الوسائل: 7 , اأبواب أقسام الطلاق ب15 سم .١‏ 


مسألة 6: لو دخل المحذل فادّعت الدخول ولم يكذبهاء صدّقت وحلّت 
للزوج الأول , وإن كذّبها فالأحوط الإقتصار في قبول قولها على صورة حصول 
الاطمئنان بصدقها . ولو ادّعت الإصابة ثم رجعت عن قولهاء فإن كان قبل أن 
يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له ء وإن كان بعده لم يقبل رجوعها' . 


١-قد‏ تقدّم البحث عن هذه المسألة والرواية الواردة فيها في ذيل المسألة 
السابقة فراجع . 


١‏ -لو ادّعت الزوجة دخول الحلّل وم يكذبها. صدّقت وحلّت للروج الأول 
بعد الطلاق وانقضاء العدّة وعدم الرجوع فيها؛ لأنّه لا يعلم الدخول إلا من قبلهماء 
والمفروض إدّعاء الزوجة وعدم تكذيب الزوج الحّل, ولا حاجة فيهذه 
الصورة إلى حصول الاطمئنان الشخصي يصدقها. وأمّا إن كذبها فقد احتاط في 
المآن وجوباً بالاقتصار فى قبول قوطا على صورة حصول الاطمئنان بصدقها. 
والسيّ فيه أنّ الاطمئنان علم عرفى يعامل معه عند العقلاء معاملة العلم الحقيق , 
وفيت الاضاة # ردت عن تورلا نقد كل داقن الك ينها إذا كال بل 
أن يعقد الأوّل عليها فلم تحل له . وبين ما إذا كان بعد العقد المذكور فلا يقبل 
رجوعها. والوجه فيه أنّ الرجوع عن قوفا-مضافاً إلى كونه مقتضى 
الإستصحاب يكون إقرارا على نفسها بعدم حلّية الزوج الأول ها فيقبل منها. 
وأمّا إذاكان الرجوع بعد عقد الزوج الأوّل إياها. فلا يكون إلا إقراراً على الغير 
بعدم حليتها له ولا محال لقبول الرجوع في هذه الصّورة خصوصاً مع المسبوقيّة 
بادعاء الاصابة .كما لايخ . 


26 تفصبل الشر بعذ /كتاب الطلاق 


مسألة 9 : لا فرق فى ألوطء المعتبر فى فى المحذل بين المحرّم والمحلل » فلو 
وطأها محرّماً كالوطء فى الإحرام أو في الصوم الواجب أو فى الحيض ونحو 
ذلك كفئ فى التحليل' . 


مسألة ٠‏ :لو شك الزوج فى إيقاع أصل الطلاق لم بلزمه ويحكم سبقاء 
علقة النكاح , ولو علم بأصله وشك فى عدده بنى على الأقلّ » سواء كان الطرف 
الأكثر الثلاث أو النسع ؛ فلا يحكم بالحرمة في الأول وبالحرمة الأبدية فى 
الثاني بل لو شك بين الثلاث والتسع يبن على الأوّلء وتحلّ بالمحلل على 


و 
الاضيك + 


١-في‏ المسألة قولان. فقول للاسكافي0" والشيخ'" في الحكى عنه! بعدم ثبوت 
الللاميليلة زر اانه مر با ولا ركوو درا لاخارم ومندرجاً فى أدلّة 
التحليل. وقول للمشهور'" بثبوت الحلية. لتحقّق الوطء المستند إلى العقد 
الصحيح» والمقام ئن أحكام الوضع . التي لا مانع من ترتيب الشارع ها على الحرّم 
كالنسب الحاصل من هذا الوطء . فإنه لا إشكال في تحقق النسب الشرعى وإن كان 
الوطء رما . فالأقوى ما في المتن تبعاً للمشهور. ْ 


؟ -لو شك الزوج الذي من شأنه الطلاق في إيقاع أصله لم يلزمه بل يحكم ببقاء 
علقة النكام؛ لأنْ الأصل البقاء وعدم حصول الطلاق الذي هو أمد حادثٌ 
)١(‏ حكئ عنه فى مشتلف الشيعة: 8719/ا5. 
(؟) الخلاف: 4 4801.السبروط: ,.١3٠١ ١8‏ 
(5) الحدائق الناضرة: 70258 جواهر الكلام: 75 رلال37. 
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مسبوق بالعدم . 

ولو علم بأصله وشك فى عدده بنى على الأقل المتيقّن؛ لأنّ الزيادة مشكوكة من 
دون فرق بين أن يكون الزائد المشكوك هو الطلاق الشالث الذي يترتّبٍ عليه 
الحرمة المغياة أو الطلاق التسع الذى يترتّب عليه الحرمة الأبديّة . وبين أن يكون 
غيرهما كالطلاق الثاني أو الخامس أو غيرهما لعين ما ذكر . 

ولو شك بين النلاث والتسع ففي المقن بنى على الأوّل وتحل بالمحلل على الأشبه . 
ويمكن أن يقال بجريان استصحاب الكلى القسم الثاني؛ لأنّ حدوث الحرمة معلوم , 
وزواله با محلل غير معلوم فتستصحب. ولكن الجواب أنّ هذا فها إذالم يكن مسبباً 
عن الأقل والأكثر. وإلا فقتضى عدم تحقق الزيادة العدم كا لايخو . فها في امن هو 


الأشبه. 


الول فى العدد 


إنَما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ فى الدائم ؛ 
وبانقضاء المدّة أو بذلها فى المتعة وموت الزوج ووطء الشبهة' . 


١‏ قال في الجواهر: «العدد» جمع عدّة من العدد لاشتاله عليها غالباً. وهى 
حسب ما تضاف اليه فيقال: عدّة رجال وعدّة كتب ونحو ذلك. ومعناها شرعاً 
أيام تريّص المرأة الحرّة بمفارقة الزوج أو ذى الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو 
كان عن وطء ملك سمّيت بالاستبراء ولعل منه التحليل والأمر سهل7". والكتاب!"ا 
والسّنة'" متطابقان على ثبوتها في الجملة , والتفصيل ات إن شاء الله تعالى. 


,5١1١ 55 : جواهر الكلام‎ )١( 
.7787 5 سورة البفرة:‎ )"( 


(©) الوسائق. ”778211007 كتاب الطلاق . أبواب العده. 


فصل فى عذة الفراق 
طلاقاً كان أو غيره 


مسألة ١‏ : لاعدة على من لم يدخل بها ولا على الصغيرة » وهي من لم تكمل 
التسع وإن دخل بها : ولا على اليائسة سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو 
هبة مدة أو انقضائها' . 


١-لا‏ تكون عدة الفراق ثابتة على حماعة : 

احداها: من لم يدخل بها. سواء كانت كبيرة أم صغيرة؛ لقوله تعالى: وِنُمَ 
طَلقتمُومُنَ من قبل أن تَمسُوهُنٌ قما لَكُم عَلَيِهِنّ من عِدةٍ تََدُوته1". 

والروايات الواردة فى هذا المجال كثيرة . مثل : 

صحيحة الحلبي . عن أبى عبدالله :ة قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل 
بهاء فليس عليها عدّة. تزوّج من ساعتها إن شاءت . وتبينها تطليقة واحدة؛ وإن 
كان فرض ها مهرأً فنصف ما فرض!". 
٠ ٠ 005 00)‏ 
هق الكافي: 75م ح ””. التهذيب: 7/8 14 73١‏ الاستبصار: 7 ٠١12-5‏ الو سئل: كنات 


الطلاق. أبواب العددب١‏ ح4. 
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ورواية أبى بصير. عن أب عبداللهية قال: إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن 
يدخل بها تطليقة واحدة, فقد بانت منه . وتزوج من ساعتها إن شاءت7". 

وصحيحة زرارة. عن أحدهما في في رجل تزوّج امرأة بكرا . ثم طلّقها قبل أن 
يدخل بها ثلاث تطليقات. كلّ شهر تطليقة ‏ قال: بانت منه في التطليقة الأولى , 
واثنتان فضل . وهو خاطب . يتزوّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد. قيل له : فله 
أن يراجعها , إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال: لا. إِمما كان يكون 
له أن يراجعها لو كان دخل بها أوَّلاً. فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له علمها , قد 
بانت منه ساعة طلّقها'"'. ومرادهلثة من الفضل هو البطلان. 

جيجه عبد اله بن سنان. عن أبي عبدالله له قال: سأله أبي -وأنا حاضر ‏ 
عن رجل تزوّج امرأة فأدخلت عليه وم يمسّها وم يصل إليها حتى طلقها. هل 
عليها عدّة منه؟ فقال: إنما العدّة من الماء. قيل له: فإن كان واقعها في الفرج وم 
ينزل؟ فقال: إذا ادخله وجب الغسل والمهر والعدة"". 

وفي روايته الأخر ى المتحدة مع هذه الرواية إضافة. وملامسة النساء هى 
(هو خ ل) الايقاع 00 1 

وقعاهة الحلبى الأخرى. عن أبي عبدالله نه في رجل دخل بامرأة, قال : إذا 
التق النتانان وجب المهر والعدة!". 


)١(‏ الكافي: 4475 ح. الوسائل: ؟170/7,آنتاب الطلاق. أبواب العددب١‏ ع5. 
() الكافي: 5 : 4ح 4. الوسائل: ”108,5 كتاب الطلاق . أبواب العدد ب١‏ ح؟. 
(؟) الكافي: ٠١9/7‏ ح5, الوسائل: 515/7١‏ كتاب النكاح, أبواب المهور ب 04 ح١.‏ 
(4) الكافي: 1١9753‏ ح ؛؛ الوسائل: 515/7١‏ كتاب التكاح . ابو'ب المهور ب 81ح 7. 
(5) الكافى: ٠١9477‏ م .١‏ الوسائل: 1١37١‏ كتاب النكاح. أبواب المهور ب 04 ح7. 
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سمت ا لتتجحجرنى وجا عركن نحد 
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ورواية حفص بن البختري. عن ابي عبدالله 98 فى رجل دخل بامراة, قال : إذا 
التق النتانان وجب المهر والعدّة'"". 

وغير ذلك من الروايات”" الدالّة عليه ومقتضاها إطلاقاً أو صركاً أنّ المسّ 
والدخول والتقاء الختانين, وأمثال ذلك من العناوين موجب للعدّة. وإن لم يتحقق 
الإنزال .وإن كانت حكة العدّة وثبوتها مقتضية لعدم ثبوتها مع عدم تحقق الانزال , 
إلا أنّالحكم لايدور مدار الحكمة؛ ولأجله ذكر صاحب الجواهرة: أنه لافرق بين 
القبل والدبر في ذلك بلا خلاف أجده. قال: بل ظاهرهم الاإجماع عليه”" وإن 
توقف فيه في الحدائق!'. بدعوى إنصراف المطلق إلى الفرد الشائع . الذي هو 
المواقعة فى القبل . بل به يتحقق التقاء النتانين!0. 

أقول: ظاهر إلتقاء النتانين وإن كان هو صوص الوطء في القبلء إلا أن 
العناوين الأخرى الواردة فى الكتاب''! والسنّة”"' مطلقة شاملة للوطء فى الدبر 
تموضا يعد كوق الدي أخر الاين واحه القرخى, وعد ملاحكلة: 

صحيحة ابي عبيدة قال: سئل ابو جعفر نا عن خصى تزوّج امراة وفرض ها 
() النهذيب: 171879 سم 21,819 الاستبصار: 76075 مم 819 الرسائل: 177757 كتاب النكاح. أبواب المهور 
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صداقاً وهى تعلم أنّه خصو , فقال: جائز. فقيل: فإنّه مكث معها ما شاء الله ثم 
طَلقها دهل علنها عدّة؟ قال :تت اليس قدالدّ متها ولرّت ينيدا" . 

فإنّ مطلق الالتذاذ من الطرفين, وإن لم يكن موجباً لترئّب العدّة وثبوتها. إلا 
أن الالتذاذ الحاصل بسبب الدخول ولو في الدبر يوجب ذلك. لكن في مقابلها 
صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطى قال: سألت الرضائة عن خصىّ 
تزوّج امرأة على ألف درهم , ثم طلّقها بعدما دخل بها ء قال : لها الألف التى أخذت 
منه ولا عدة علمها”"!. 

هذا والظاهر أن المراد من الدخول با الخلوة. وعليه فتبوت الألف لا إِنما هو 
بنحو الندب . 

والجمع بينهها بحمل الاعتداد في الصحيحة الأولى على الندب المنافي لما عليه 
الأصحاب والنصوص السابقة خلاف الظاهر جد . هذا ولكن الاحتياط في الوطء 
في الدبر لا ينبغى تركه . 

هذاء وقد قال انْحقّق في الشرائع : أما لوكان مقطوع الذكر, سلير الأنثيين, قيل: 
تجب العدّة؛ لإمكان الحمل بالمساحقة, وفيه تردّد؛ لأنّ العدّة تترتب على الوطء . 
نعم لو ظهر حمل اعتدت منه بوضعه لإمكان الإنزال!". وفي حكي القواعد: وكذا 
لو كان مقطوع الذكر والانثيين على إشكال!. واللازم ملاحظة تحقق شرائط 
اللحوق وعدم تحققها.ء إلا أن يقال: بأنّ المفروض خصوصاً في كلام الحقّق صورة 


(1) الكحافي: ١01/7‏ ح١.‏ الوسائل: 57 /80؟. كتاب الطلاق . أبواب العدد ب 19ح .١‏ 
(؟) النهذبب: 7/ 619/770 ,١‏ الوسائل: 507/7١‏ كتاب 'لنكاح . أبواب المهور ب 14 ح١.‏ 
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العلم بكون الولد منه . فتديّر جيّداً . 

ثانيتها : الصغيرة وهى من لم تكمل التسع . فإنْه لاعِدّة عليهاء وإن دخل بها مع 
الجواز او بدونه ‏ ويدل عليه روايات . مثل: 

صحيحة حماد بن عؤان, عن أبى عبدالله :44 قال : سألته عن التى قد يئست من 
الحيضء والتي لا تحيض مثلها. قال: ليس عليها عِدّك, 0 

ومرسلة جميل بن درّاج . عن بعض أصحابنا. عن أحدسائك في الرجل يطلّق 
الصّبية » التى لم تبلغ . ولا تحمل مثلها . فقال: ليس عليها عِدّة وإن دخل بها"". 

ورواه في الوسائل مرّتين مع إضافة في سؤال الثاني: والمرأة التى قد يئست من 
الحيض وار تفع حيضها فلا يلد مثلها'". 0 

ورواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال أبو عبدالله ية : ثلاث تتزوّجن على 
كل حالء التى لم تحض ومثلها لا تحيض. قال: قلت: وما حدّها؟ قال: إذا أنى ها 
أقلل من تسع سنين, والتي نم يدخل بهاء والتي قد يئست من امحسيض ومثلها لا 
تحيض ., قلت : وما حدّها ؟ قال: إذاكان ها حمسون سنة”". 

وغير ذلك من الروايات” الدالة عليه . لكن في مضمرة أبىي بصير قال: عدة 
الت لم تبلغ الحبيض ثلاثة أشهر , والتتي قد قعدت من ايض ثلاثة أشهرا". 
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وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الخبر: حمله الشيخ١'‏ وغيره!" على المسترابة 
وهي التي لا تحيض وهى في سن من تحيض . وكذلك نقل الكليني عن معاوية بن 
حكيم أنه مل الحديث على المسترابة'". ونقل الشيخ فيه الإجماع وهو مطابق 
لظاهر القرآن!0”4). ويمكن حمل ما تضمن العدّة هنا على التقية؛ لموافقتها لمذهب 
العامة وعلى الاستحباب لما مر . 

وفي رواية محمد بن سنان, عن أبي عبد الله نية في الجارية التي لم تدرك الحيض, 
قال: يطلّقها زوجها بالشهور, الحديث”". 

وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي قال: سألت أبا عبدالله ثيه عن جارية حدثة 
طلّقت وم تحض بعد. فضى لها شهران. ثم حاضت, أتعتدَ بالشهرين؟ قال: نعم , 
وتككل عدّتها شبراً. فقلت: أتككل عدّتها بحيضة؟ قال: لا. بل بشبر يُضي (مضى 
خل) أخر عدّتها على ما يمضى (مضى خ ل) عليه أوَها!". 

وفى رواية أبي بصير. عن أبي عبدالله به قال: عِدَّة الى لم تحض . والمستحاضة 
ابي لا تطهر ثلاثة أشهر ‏ وعدّة التى تحيض وبستقيم حيضها ثلاثة قروء, والقروء 
جمع الدم بين الحميضنين!8. 


.721 التهذيب: 38/4 ذح‎ )١( 

(؟) مختلف الشبعة: 1312-575710. 
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هذا وقد ذكر امحقق في الشرائع: وفي اليائسة, والتى لم تبلغ روايتان: إحداهما 
أنّهها تعتدّان بثلاثة أشيرء وال لزع اع اعلنه] وخر الأشهر'". والأصل فى 
القول الأوّل وإن كان هى الآآية الشريفة وهو قوله تعالى: (وَاللّائى يَيِْسْنَ مسن 
المتجيض من نسَائِكُمْ إن ارتم َعِدهنَ تاه َشْهْرٍ وَاللَائِى لَمْ يَحِضْن...)1" 
لأنّ السيّد المر تضى القائل بهذا القول١"‏ لا يرى القسك يخبر الواحد., إلا أنّ أَوّل 
المرجّحات في باب الخبرين المتعارضين هى الشهرة الفتوائية كما نبهنا عليه مراراً. 
ولااشبهة في ثبوتها للطائفة الثانية. ْ 

بل يظهر من الجواهر أنّه م يعرف القائل بالقول الأوّل عدا جماعة 
معدودين!*. بل ربما يظهر من غير واحد دعوى الاجماع'" في مقابله'"', ولا مانع 
من حمل قوله: عدة التي م تحض على التي لم تحض وهى في سن مسن 
تحيض .كما اخترناه في هذه المسالة . ولعلها تجىء فيا بعد مع الإشارة إلى دليلها 
وبيان وجهها. 

الثتها: اليانسة ولو كانت كبيرة بالغة مدخولاً بهاء والكلام فيها يظهر من 
الكلام في الصغيرة ‏ وفي كلام الحقق المتقدّم عطف الصغيرة على اليائسة, وقد تقدم 
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عدّة الفراق طلاق ا كان أوغيرة 1 0000 ((الإفك ل 
معنى اليأس فى كتاب الطهارة . 


عذة من لا تحيض وهى في سن من تحيض 

وحيث اير البحث في هذه المسألة إلى طوائف من النساء , لا تكون عدّة الفراق 
ثابتة طن . فينبغى البحث في طائفة رابعة؛ لكون المسألة مبتلى بها سيا في زماننا 
هذا:.عيت | عضن النساء غرعن أرحاءهة لعلة الكسالة ا وين الأعيداف 
الأخر. مثل عدم الحمل أو غيره. وبالنتيجة يخرجن من دائرة الحيض المتعارف مع 
كونهنّ في سنّ من تحيض؛ لعدم بلوغ سن اليأس . 

وقد التزم بعض الأفاضل من المعاصرين تبعاً لبعض القدماء من الأصحاب أو 
مشهورهو أ رضوان لله عليهم أجمعين بعدم ثبوت العدة عليينّ في صورة الطلاق؛ 
لعدم الحيض على ما هو المفروض. 

وقد تعّضتٌ هذه المسألة مفصّلاً في إحدى شهور رمضان الماضية. فأردت 
إيرادها بصورة «رسالة» مستقلّة في هذا المقام؛ لكى ينتفع بها الناظر فيها إن شاء الله 
تعالى وأنتفع بها في الآتي في الدنيا والآخرة. 

وقبل الشروع في البحث هد مقدمة, وهى أن الهِدّة في النساء لا تكون 
تاه روه لحمل ار لاله شنياء لدترات العلا فى عرار يفل قينا ندم لماعمل 
كالزوج الذي يكون في السجن مدّة سنة . وفي هذه المدّة لم يس زوجته أصلاً. فإذا 
خرج من السجن طلّق زوجته فور من غير تماس . فإِنّه لا إشكال في ثبوت العدّة 


00 لم نفف على أحد من القائثين بذلك , بل ادْعى الإجماع على تبرت العادة فى الشرائع: 737 ونهاية 


المراء؟اقورياض الببات ع لوم 
1 7 ما 3 
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عليها, وإن لم تكن شبهة الحمل متحققة , فالعدّة لا تدور مدار بوت الحمل أو 
إحماله . 

إذا عرفت ذلك, فاعلم أنه ذكر الحققيك في الشرائع بعد الحكم في اليائسة 
والصغيرة. بأنَّ أشهر الروايتين هى رواية نني العدة عليه!: ولو كان مثلها تحجيض» 
إعتدّت بثلاثة أشهر إجماعاً , وهذه تراعى الشهور والحيض . فإن سبقت الإطهار. 
فقد خرجت من العدة. وكذا إن سبقت الشسهور”". 

ومن القدماء السيّد المرتضى يي قد استفاد من مجموع الاإيات الواردة في عدة 
المطلّقة ثبوت العدّة طن ثلاثة أشهر "١‏ 

والروايات الدالة على الخلاف إمًا أن لا تكون حجّة كا هو مبناه فى 
باب خير الواحد., وإمًا لا تنهض بظهورها في مقابل نص القرآن على 
اعتقاده؛ لأ النصّ قرينة على التصرف في الظاهر . فلا حال للأخذ مها في مقابل 
الكتاب. 

واللازم أَوَلاً التععدض لما يستفاد من الكتاب, ثم التعرض لما تفيده الروايات 
الواردة في هذا المجال. أو التى يستفاد منها حكم المقام , فنقول : 

والايات المهمّة المرتبطة ثلائة : 

الأولئ : قوله تعالى: (وَالمُطَلَقَاتُ يَعرَبْن بأَنمِْهِنَ ناه ُروءٍ وَلَا يحل لَهُنَ 
أن يَكْمّنَ ما خَلََ اله فِى أَرْحَامِهِنَ إن كُنَّ يُْمِنَ بالله اليم الآخر وَبَعوتهُنَ 
أ برَدهِن فى ذَلِكَ : أَرَامُوا إضْلاحاً وَلهَنّ ط اذى عَلَبِهِنَ بِالْمَعْرُوفٍ 


.58/1 شرائع الإسلام:‎ )١( 
.,7731571 الانتصار:‎ )5( 
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وَلِلرّجَالٍ عَلَيْهنَ دَرَجَةَ وَاثهُ عَزِيرٌ حَكِيم)1". 

وغير خؤ أن مقتضى العموم في هذه الآية بلحاظ الججمع امحل باللام 5-5-8 
العدّة لكلّ مطلقة . وكلمة وِثَلَانَةَ كُدُوءِ» لا تصير قرينة على عدم العموم. بل 
الاختصاص بالنساء اللاتي هن الحبيض والطهر . سواء كانت القرء بالمعتى الأوّل أو 
الثاني . وكذا قوله: هِوَلا يحل لَهُدَ أن يَكْتّمَنَ مَا خَلَقَ اله ى أَْحَامهَ) الدال على 
دم جواز الكتان مع عدم اطلاع الغير ٠‏ وكدا قوله تعالى: : (وَبعُو لَهُنَ حو برَدهنّ 
فى ذَلِكَ) لا دلالة له على اختصاص العموم بالمطلقات الرّجعيّة . فإنّ ثبوت عدة 
ثلاثة قروء لعموم المطلّقات حكم عامٌ قانوني. وقد ثبت في حله أن تخنصيص 
العموم لا يكشف عن عدم استعمال العموم فيه بمقتضى الإرادة الاستعمالية, ولا 
يستلزم التجوز فيه 0 لايخق . فهذه الآية يمقتضى العموم تدلٌ على بوت 
العدّة لعموم المطلّقات5 

الثائية لامكال فيا بها الذية آمَنُوا إِذا تَحَحْتُم المُؤْمِنَاتِ نه طَلَفتحُوهْنَ 
من قَبْلٍ أن تَمسُومُنَ هما لَكُمْ عَلَيهِنَمِنْ عِدَةِ تَفْتَدُونَهَا فمَتُوهُنَ وَسَدحُوهُنَ 


داع جَميلاً)1". 
والظاهر أنّ هذه الآية بمغزلة الخصّص للآية الأولى؛ لأنّ مقتضاها عدم بوت 
العدّة على المطلقة غير المدخول بها. 


الثالثة: قوله تعالى: ووَاللّائَى يَئْمْنَ مِنَ المتحيض مِن نِسَائكُمْ إن ازْتَبتُّمْ 
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شْهُرِ وَاللَّابَى لم : يَحَضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمّالٍ الو اد تفن 
51 يت أ يَجْعَل لَه من و را" 

وقد معدل السيد المرتطى تسبل الآة عل تبت خدة بلانة أسيدن عل 
اليائسة وعلى الصغيرة . وعلى أنّ أولات الأحمال أجلهنَ أن يضعن حملهرة١".,‏ 
ولابدّ من ملاحظة أنّ المشهور”” القائلين بعدم ثبوت العدّة على الأوليين كيف 
فسّروا الآية الشريفة, فنقول: هم يقولون: بأنّ الآية لا تدل على ثبوت العدّة لها 
أي لليائسة والصغيرة مطلقاً. بل مقيّداً بقوله: (إنِ ارْتَبتّ) والمهم بيان المراد من 
هذهالجملة الشريفة. وأنّ هذا القيد يدل عبى عدم ترتب الحكم على مطلق اليائسة, 
بل على اليائسة المرتابة وهى التي نشك في أمّها بلغت سر اليأس أم لا. وفي الحقيقة 
تشك في أن عدم الحميض .هل يكون مستندأً إلى اليأس. أو يكون لعارض من 
فراض أو قارة؟ وغلية فن بيلعت سن اليأس مشخْصاً لا يكون حكلها مذكورا في 
الآية الشريفة , وهكذا بالاضافة إلى قوله : (وَاللٌائى لَمْ يَحِضْنَ) فإنّ الظاهر 
ثبوت هذا القيد فيهنٌ وأنّالمراد ثبوت الريبة فيهن. معنى أن المرأة التى لم تر الدّم , 
ولكن شكّت في أنّ عدم رؤيتها هل لأجل عدم البلوغ بسن الحيض. أو مستند إلى 
عارض آخر. تكون مورداً للحكم في الآية . وامًا المراة غير المرتابة . وغير البالغة 
سن الحيض فلاتعرّض في الآية الحكنها. وعلى ما ذكرنا فقوله تعالى في الآية: (إنٍ 
ارَْبْتُم) معناه الوقوع في الريبة والشك كما ذكرنا. ويدلّ على أنّْ المرأد من قوله: (إنِ 
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تبت ما ذكرنا ‏ مضافاً إلى أنّ معناه الظاهر ذلك صحيحة الحلى. عن 
أب عبدالله لي قال: عدّة المرأة الى لا تحسيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة 
أشهر؛ وعدّة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء. قال: وسألته عن قول الله 
عرّوجل: «إن ارْتَبتُمْ) ما الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة 
أشهر ولتقرك الحيض. وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض 
فعدتها ثلاث حيض!". 

ولكن السيّد المرتضى في الإنتصار الذي تكلم فيه فى هذه المسألة بنحو 
النفصيل قد فسّر هذا القول بأن جهلتم في أصل الحكم . وعليه فليس قيداً في 
الموضوع بل الموضوع مطلق اليائسة والصغيرة. وعليه فتدل الاية بالمنطوق على 
حكمهما ولزوم الإعتداد علمهما بثلاثة أشهر . 

وقلدا| يلاها قاذ ويا مو 

الأوّل: أنّ جمهور المفسّرين والمطلعين على تأويل القرآن وتفسيره قد فسّروا 
قوله : هإن از تبثم بذلك . 

الثانى : ملاحظة شأن نزول الآية زهوأن اراق كد اسار 
906 عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأو لات الأحمال. فأنزل 
الله تعالى هذه الاية'"). 

ثم قال السيّديت ما حاصله : إنه لولم يكن قوله: (إن ارْتَبْتَم) بمعنى إن جهلتم » بل 
كان قيداً للطائفتين للاحتراز عن غير المرتابة منهما يلزم إشكالات متعدّدة : 


)١(‏ الكافى: ٠/5‏ احا انتهذيب: 4/ ىرا احل١.‏ الاستبصار: 77 1215555 ١.الوسائل:‏ ؟18577.كتاب 


الطلاق. أبواب العدد ب ) حلا. 
() سدع ال فى :111و 45١‏ , أحكام الم أن لتجصاص : ”3188 . أحكام القرآن لابن ١‏ تأدام؟. 
البيهقى و لمر 3 م بن العر بي 


منها: أن الجمع بين قوله تبارك وتعالى: (وَاللَائَى يَئِسْنَ مِنَ المتجيض» الدالّ 
على أن ثبوت اليأس هن حر زغير مشكوك. وبين قوله: إنِارْتَئكمٌ) بالمعنى المشهور, 
وهو الارنياب في ثبوت اليأس شن مما لا يليق يشأنه تعالى بل بغيره أصلاً. وهكذا 
في ناحية الصغيرة التي مرجعها إلى كون الصغر حرزاً غير مشكوك فيه .كا لا يخ . 

ومنها: أنّ أمثال مسائل الحميض والطهر مسائل يكون للنساء فبها أصالة, 
والرجال يرجعون إلى النساء للاطلاع عليها. وعليه فلو كان قوله: (إنِ ارْتَبْثُمٌ) 
راجعاً إلى الارتياب في النساء؛ لكان اللازم أن يقول تعالى مكانه: «إن اِوْتَبْنَ» 
بحيث يكون النطاب للنساء لا للرجال؛ بخلاف أصل العدة فإنّ المعتدّة وإن كانت 
هى الزوجة, أمَا الطرف الأصلىي في باب العدّة هم الرجال؛ ولذا ذكر في آية عدم 
الدخول هِكَمَا لَكُمْ عَلَيهِنّ من عِدَّة4!''كما عرفت وهذا بخلاف ما إذاكان (إن 
رتبت معنى إن جهلتم , فإنّ المسألة الأصلية هى جهل الرجال بأصل الحكم .كا 
عرفت في شأن نزول الآية. 

ومنها: بعض الإشكالات الأخر الذى لا يبلغ من القوة والاستحكام ما ذكر”". 

ويرد على جموع ما أفادءئ : 

أوَلاً: أنَ الإرتياب والجهل بأصل الحكم في أصل العدّة هل له أيّهَ خصوصية في 
باب العدّة حتى يعلق الحكم عليه في هذا الباب. مع أنّ الناس كانوا بالإضافة إلى 
أغلب الأحكام جاهلين. ولثم يعلّق في شيء منها الحكم على الجهل حتى في باب 
الصلاة. مع أَنَّا أهم الواجبات إن قُبِلَتْ قبل ما سواها وإن ردّت رد ما سواها؟ 

وثانياً: أن كلمة الارتياب تغاير كلمة الجهل. فإنّ الأول يستعمل معمولاً في 


(1) سور الأحزاب: 77# 4]. 


(؟) الانتصار غلم 
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مورد كان في مقابل الواقعية الموجودة شك وترديد. مثل قوله تعالى: (وَإِنْ كُنتُمْ 
فى رَيْبٍ مِمًا نَزَّنَا عَلَى عَبْدِنَاا'". ولايقال لمن كان جاهلاً بوجوب الصلاة: إن 
كنت في ريب من وجوب الصلاة. 

وثالثاً: ظاهر الآية الشريفة أن القيد قد ذكر عقيب الموضوع قبل بجىء الحكم 
ويائة:"فاللازم طلاعيللة الموشوع مهدا ينذا الكتية: وسرعسية إلى اروء فته 
الموضوع قبل الحكم , فالارتياب لابدٌ أن يلاحظ معناه قبل الحكم بثبوت العدّة أو 
بنفيها وفي الموارد التي تكون مرتبطةً باحكم لابد وأن يقال: إذا جهلتم بوجوب 
الصلاة مثلاً فاعلموا أنّا واجبة ومثل ذلك . وبالنتيجة ذكر القيد في الموضوع قبل 
بيان الحكم لابدٌ من أن يكون مرتبطأ به وموجباً لقييز الموضوع عن غيره. 

ورابعاً: أنّ ما نسبه السيّد إلى جمهور المفسّرين ليس على ما ينبغى لا بالنسبة 
ال الفغريوس القن الح تابرضو ان علي حفن ونا الأشافة ال 
المفسّرين من العامة'". فإنَّ هذا التفسير لا يكون شائعاً بينهم . فانظر إلى كلام 
الطبرسي في مجمع البيانء فإنّه يقول في تفسير الآية: إن معنى قوله تعالى: (إِنِ 
ارْتَبثُمٌ) عبارة عن أنكم لا تعلمون أنّ اليأس هل هو مستند إلى كبر السنّ أو إلى 
عروض عارض. ولم يطرح مسألة الجهل بوجه. 

وخامساً: أن ما أفاده السدؤ من أنّ الجمع بين قوله تعالى: (واللَّانَى يَبسْنَ مِنَ 
المتحيض) الظاهر في إحراز اليأس وعدم الشك فيه . وبين قوله: (إن ارْتَبْتَمْ6إن 
كان بمعنى الإرتياب والشك في اليأس غير صحيح مما لا يستقيم ,كما أفاده في 
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الجواهر''؛ لعدم العلم بكون المراد من يئسن من الحيض هو اليآس الاصطلاحي . 
بل المراد من ينقطع عنها دم الحيض. واليائسة إصطلاح فقهى لا قراني. وعليه 
فالجمع بين الأمرين مما لا ريب فيه . 

ونحننزيد عليه بأنّ هذ االاشكال يجري فيكثير من التقييدات. فإنّ مرجع التقييد 
إلى إخراج الموضوع الفاقد للقيد عن دائرة الحكم . فقولنا في الغتر السائمة زكاة. إذا 
أريد بيان نني وجوب الزكاة في الغنم المعلوقة فرضاً يجري هذا الإشكال بعينه . 

وسادساً: أنّ ما استند إليه السيّدي من أن الأصالة في بابي الحيض والطهر ما 
هى للنساء دون الرجال. ولو كان المراد من الارتياب غير عنوان الجهل؛ لكان 
الام أن يقول: «ان ارتَبتنٌ» لا «إنٍ ارْتَبْتم)» فقد 56 عنه في الجواه "ا 
وغيرها'" بأنّه لا منافاة بين كون الأصالة للنساء . وبين كون الخطاب متوجهاً إلى 
الرجال كما في صدر الآية . حيث يقول: إمن نِسَائْكُم). 

واللازم في الآية ملاحظة نكستتين والتوجّه إلى خصوصينين. تظهر الأول 
بملاحظة التفاسير المفتلفة والثانية مفتاح حل الآية الشريفة والوصول إلى المراد 
منها إن شاء الله تعاال. 

اما الأولى: فهى التى تظهر من كلبات المفسّرين بنحو النق والاثيات. وهى أنه 
قدذكر ف الجملة الثانية قوله تعالى: فإوَاللّائَى لَمْ يَحِضْنَ) وهو مبتدأوخبره محذوف؛ 
لأنّ الجملة الأولى قد تت قبله . والظاهر أنّ الخبر المحذوف في هذا الكلام قوله؛ 
«كذلك» أي واللائي لم يحضن كذلك. أى تعتدون ثلاثة أشهر , والبحث إِمًا هو في 
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أنّ قيد (إن ارْتَبتمْ مقصود في هذه الجملة أيضأ أم لا. فعن الزخشري”" 
وصاحب المجمع'' وتبعهما صاحب الجواهر!" ذكر القيد في هذه الجملة كالجملة 
الأول والمنقول عن بعض آخر كالشيخ الطوسى يه عدم إضافة هذا القيد في 
الجملة الثانية؛ نظراً إلى أنه لا دليل على إضافة هذا القيد. بل المقدار اللازم حذف 
الخبر. والمراد وجوب الاعتداد ثلاثة أشهر من دون أن يكون الموضوع م قيّدا , 


ىا 


ويؤيّد الأخير أنه لوكان القيد مرادأ في الجملة الأخيرة؛ لكان اللازم عطف 
الموضوع الثاني على الموضوع الأوّل مع قيد «إنِ ارْتَبْشم» ثم بيان الحكم لا البسيان 
هذه الكيفيّة . وبالجملة لا دليل على ثبوت القيد في الجملة الثانية ايضا . 

أقول: ولعلّ هذا يؤيّد ما أفاده السيّدي من أنّ «إن ربت إنماهو ببمعنى إن 
جهلم .ىا لاخق. 

وأمًا الثائية: فهو أَنّه لو لم يكن قيد «إن ارْتَبتُمْ مقصوداً في الجملة الثانية وهى 
«اللائى لَمْ يَحضْن» يلزم أن لا يخطر بالبال أن المصداق الواضح لقا اكتساعة 0 
النساء ‏ إذ لاشبهة بحسب الظاهر فى أن المراد بهن الصغيرة غير البالغة سن الييض 
عادةٌ. لكن لنا دليل على أن المراد بها ليس مطلق الصغيرة . وهى الآبة الثانية 
النشذية © الوالفسل الملا عدة للروحات المطلقة قل إن توه كوهد عرفت 
ا 
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أن الزوجة الصغيرة المطلّقة لا عِدّة عليها'", ومن ناحية أخرى كما تقدّم في باب 
التكاح لنا دليل على أنه لا يجوز الدخول بالصغيرة مالم تبلغ8"!, فاللازم حمل الآية 
في المقام على «اللابى ل يححضن» مع ثبوت الدخول بهنّ» ويلزم من هذا أن يكون 
الموضوع الجعول في كلامه موضوعاً غير مشروع مضافاً إلى ندرة تحقّقه . فالآية 
المتقدّمة قرينة على أنّ المراد ب «اللائى لم يضن» ليس خصوص المدخول بهاء 
فاللازم حينئزٍ أن يقال: بأنّ مقتضى التحقيق عدم كون المراد بالجملة الثاني 
الصغيرة أصلاً, بل المراد هى النساء البالغة المطلقة االمدخول بها. التى لم تردم 
الحيض. ومن هنا تحصل هذه النتيجة . وهى أنّ الذين قيّدوا الجملة الثانية بكونهنٌ 

إلى هنا ظهر الجواب عن السيّد القائل بأنٌّ المراد بالجملة الثانية مطلق 
الصغيرة . ثم نرجع إلى الطائفة الأولى . فنقول: مها على ثلاثة أقسام: 

5د النائسة الغخطلعة النقويةه كالبالتة يد سين وواهذا اوسني وواهذا. 

" -اليائسة المرتابة أي المرأة التي انقطع عتها الدم . لكن لا تعلم سبب الإنقطاع 
ومنشأه هل هو الكبر والبلوغ حدّ اليأس. أو خصوصية عرضت عليها وظهرت 
فيها. 

"-المرأة التي هى بحل البحث . وهى المرأة التي لا تحيض وهى في سن من 
تكيش يولنلها ااعبط ال آخر الدير أصلا يسبب تراج لؤسم ,.وفسيد إن 
ارتَبمٌ» بالمعنى الذي ذكرنا يخرج الطائفة الأولى . غاية الأمر خروجها بأيّ نحو هل 


(1) فى ص 54. 
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هو بنحو تدل الآية الشريفة بالمفهوم على عدم ثبوت العِدّة طن , أو بنحو لا تعرض 
في الآية بالإضافة إلى حكنهنٌ؟ إن قيل بثبوت المفهوم للقضية الشرطية على 
خلاف ما حقّقناه في حله من عدم ثبوت المفهوم حتى للقضية الشرطية؛ لكان 
اللازم الالتزام بدلالة الآية منوونا عل عدم ثبوت العدة هن» وإن م نقل بثبوت 
المفهوم؛ لكانت الآبة غير متعرّضة لحكم اليائسة الاصطلاحية لا دالّة على إثبات 
العدّة هن , ولا دألّة على نفيها فبهنّ؛ لأنْ المفروض دخالة قيد الارتياب في ثبوت 
العدّة هنّ والاعتداد ثلاثة أشهر . 

بق في المقام طائفتان آخر يان : 

إحداهما: الطائفة الثانية وهى اليائسة المرتابة بالمعنى الذى ذكرنا. والظاهر أنَّا 
داخلة في الآآية الشريفة . وإن قلنا بعدم المفهوم للقضية الشرطية؛ لأنّ ذكر هذا القيد 
دليل على دخالته في ثبوت الحكم وإلا تلزم اللغوية, فاللازم الالتزام بخسروج 
اليانسة المصطلحة من الآية . 

وأمًّا الطائفة الثالثة , فالظاهر أنّه يستفاد من الآية الشريفة ثبوت إعتداد ثلاثة 
اشهر طنّ؛ لأنّ هذه الطائفة مشتركة مع الطائفة الداخلة في الآبة في أن الحيض صار 
منقطعاً . ومختلفة في أنّ مورد الآآبة صورة الارتسياب واحقال اليأس. وفي هذه 
الطائفة لا يحتمل اليأس . بل هى واقعة في سنٌ من تحيض . ومن الواضح أنّ احال 
اليأس لا دخالة له في ثيوت العدّة. بل يمكن ان يقال: بان الطائفة الثالثئة تكون العدّة 
ابتة هنّ بنحو أولى , وأن لا تكون الأحكام إلا تعبّدية, إلا أن مرجع التعبدية 
ليس إلى أنّه لا سبيل إلى فهم المناسبة بين الحكم والموضوع . فإذا قال الشارع: بأنّ 
اليائسة المصطلحة لا عدة علمها , وقال ايضاً: بأنّ اليانسة المر تابة علمها العدّة؛ فهل 
لا يستفاد ثبوت الاعتداد في مثل المقام المشترك مع اليائسة المرتابة في اننقطاع 


ع مي يي لامعال ارت كاب الطلاق 


الحيض . والممتاز عنها بعدم احقال اليأس أو يستفاد بطريق أولى؟ 

إلى هنا ظهر أمران : 

الآوّل: في مقابل السيّد المرتضى##. حيث إن استفاد من الآية الشريفة أن 
اليائسة المصطلحة عليها الإعتداد ثلاثة أشهر. ونحن أجبنا عنه بأنّ قيد «إن 
ارتّبتم» ينافي ذلك, وان لم نقل بثبوت المفهوم للقضية الشر طية . 

الثانى : إن في أصل المسألة يعني النساء اللاتي انقطع عنهنَ الحيض؛ لأجل 
إخراج الرّحم مثلاً. ولكنهنّ في سنّ من تحيض.ء يستفاد من الآية ثبوت العدّة 

وبعبارة أخرى أنه إذا سئل عن أَنْهِ ه وقع البحث عنن اليائسة والصغيرة؟ 
فالجواب: أنّ وقوع البحث عنها إنما هو بلحاظ أنه لو قلنا فيه بما قاله السيدتي من 
ثبوت العدة لليائسة المصطلحة يمقتضى ما استفاده من الآية الشريفة؛ لكان اللازم 
الالتزام بثبوت العدة فيمن لا تحيض وهى فسن من تحيض بطريق أولى؛ 
لاشتراكهما في اتقطاع الحيض وامتياز اليائسة بالبلوغ إلى سنّ اليأس . ولو لم تقل بما 
قاله السيد, بل قلنا بعدم ثبوت العدة لليائسة المصطلحة كما اخترناه: فهو لا يلازم 
عدم الثبوت في المقام؛ لإمكان عدم ثبوت العدة لليائسة وثبوتها في المقام, 
فالملازمة اتما هى ثابتة في ناحية الإاثبات دون النق . 

إن عضن النقها ءاد قبي لله دزا ره يدقن عا بين توه عدبا سير 
في فتواه. وبين الاعتراف بأنْ الآية لا ظهور لما في خلاف مقالته, بل هي 
حملة واللازم رفع اليد عنها''". ومن جملة هؤلاء صاحب المدارك في نهاية 


للدم الس مال دش مما ات السيسم ل هه ا لسلس هن. جم 
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المرام» التى هى تتمة كتاب استاده الحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة 
والبرهان في شرح الارشاد للعلامة"", ويمكن ان يستفاد من عسبارة الشرائع 
أيضأ ذلك . حيث اقتصر على وجود روايتين في المسألة وم يشر إلى الآية 
أصلاً:'". هذا كله بلحاظ الآية الشريفة, وأمًا بملاحظة الروايات الواردة فهى على 
ا د 

إحداهما: الروايات'" النافية لثبوت العدة على اليائسة والصغيرة. وهى 
متكثّرة بحيث قال صاحب الجواهر#ة: يمكن دعوئ تواترها'؛'. وقد تقدّمت هذه 
الروايات والبحث عن مفادها. 

ثانيتهما: الروايات الواردة فى ضابطة العدّة. واللازم البحث في مفادها من 

الأولى : هل هذه الروايات في مقام إعطاء الضابطة . أو أَنّها في مقام الإشارة إلى 
مسألة العدّة من دون أن تكون فى مقام إعطاء الضابطة الكلية ؟ 

الثانية : أنه إذاكانت في مقام إعطاء الضابطة , فهل المقام من مصاديقها آم لا؟ 

ومن هذه الروايات : 

رواية داود بن سرحان_التى في طريقها سهل بن زياد-عن أبي عبد الله يله 
قال: عدة المطلقة ثلاثة قروء , أو ثلاثة أشهر إن تكن تحيض!*. 
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وظاهرُ أنّ قيد «إن لم تكن تحيض» دليل على كونها في مقام إعطاء الضابطة , 
وإلالم تكن حاجة إلى بيان هذا القيد. 

وأمّا بالنظر إلى الجهة الثانية . فنقول : ما المراد من القيد المذكور في الرواية؟ فهل 
المراد منه المرأة التي لم ترّ دم الحيض إلى الحال أصلاً. أو المراد منه المرأة التي لا ترى 
دم الحيض في حال وقوع الطلاق؟ وبعبارة أخرى أعمّ من لم تر دم الحيض أو لا 
تراه في هذه الحالة , فإن قلنا بالثاني فالرواية تدل بالمنطوق على ثبوت العدّة لمن 
أخرجت رحمها ومثلها , وحيث إنْه لا يتحقق فيها إلا الأشهر فاللازم رعايتها. وإن 
قلنا بالاحتال الأوّل الذي تؤيّده رواية الحلبى ٠‏ عن أبي عبدالله 4+ قال : لا ينبغي 
المطلّقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضى عدّتها ثلاثة قروء؛ أو وأثللانة اشهر 
إن لم تحض'". 

فيمكن أن يستشهد بالرواية من طريق الأولويّة شبيه الأولويّة المذكورة 
بالإضافة إلى الآية الشريفة؛ لأنْ من لم تر دم الحيض إلى عشرين سنة مثلاً من 
عدرها اذا كاك هدعا ثلانة اصير: فج .رافه ال أريقين شمن عمرها غناءة 
الأمر صار الدم منقطعأ لأجل اخراج الرحم أو غيره ‏ تكون العدّة المذكورة ثابتة 
عليها بطريق أولى .كبا لا يخ . 

هذا. ولكن تعارض الرواية المزبورة صحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما ينه 
نه قال: في التي تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة» أو في سنّة. أو في سبعة أشهر 
والمستحاضة التى م تبلغ الحيض. والتى تحميض 0 


00 الكافي: 48757 ١‏ التهذيب: 901/4 ع5 كر :4441 الاستصار: 9875 ج1184 الوسائل. 7 , 
كناب الطلاتي . أبواب العددب؟١‏ سم١.‏ 


عتة الفراق طلافأكاف أرغيرة ا ا 05033000 


الولد, والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنّها لم تيأس . والتي ترى الصفرة من حجيض 
نس تاتقي فذكرء أن عنذة شؤلاء كلين ثللاثة انير 1. 

فإنَّ قوله: «والتى لا تطمع في الولد» فع أنه لم يستعمل فيه كلمة المثل والطمع لغة 
يستعمل في موارد ثبوت الرجاء . فالمذكور في الرواية أنّ عدّتها أيضأ ثلاثة أشهر. 
وفى بعض الروايات: التى لا تحبل مثلها لا عدة علها!"!. 

فهل بين الروايتين تعارض؟ أو أنّ عدم ذكر كلمة المثل في هذه الرواية وذكرها 
في الرواية المذكورة. يوجب إمكان ال جمع الدلائي بينهما وخروجهما عن 
المستعارضين؟ نظرا إلى أن قوله اي «التى لا تحبل مثلها» ناظر إلى الأقران 
والمشتركات معها في السنّ, وقوله: «التى لا تطمع في الولد» ناظر إلى خصوص 
بعض المطلّقات من جهة الحالة الشخصية, المائعة لها عن الطمع في الولد. في 
الحقيقة تقول الرواية المذكورة: كل من لا تحبل مثلها بحسب السنّ لا عدّة عليها, 
والصحيحة تقول: بِأنّ «من لا طمع ها في الولد» لخنصوصية موجودة فيها وعارضة 
عليها يجب عليها الاعتداد ثلاثة أشهر . ومن المعلوم أن المقام داخل في هذا القسمر؛ 
لأنّ من أخرجت رحمها لعلّة لا يكون ها الطمع في الولد للخصوصية الموجودة 
فمها. وإن كانت مثلها تحيل عادة . 

وقد بقيت في هذا البحث ثلاث طوائف اخرى من الروايات: 

إحداها: الروايات الواردة في اليائسة المصطلحة والصغيرة الدالة عللى وجوب 
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الاعتداد هنّ ثلاثة أشهر خلافاً للمشهور'"'. وفي مقابلها الروايات الدألة على أنه 
5-0 ار 0 0 
يوق خوك ريط لك الكاوين للعقاة ,نا > 

صحيحة ماد بن عهان , عن أبي عبدالله 4 قال : سألته عن التى قد ينست من 
الحيض . والتى لا تحيض مثلها؟ قال : ليس علمها عدة؟". 

والبحث إِمُا هو في هذا العنوان الثاني . وهو السؤال عن التى لا تحيض مثلها 
نظراً إلى أن الصغيرة وإن كانت لا تحميض مثلها إلا أنه لا دايل على انحصاره 
بهاء والسد أنّ السائل وهو حمّاد بن عهان قد سأل الامامهة عن عنوانين: 
أحدهما: اليائسة المصطلحة . ثانهيا: التى لا تحيض مثلها. وهذا يكشف عن أنّه 
الامام 90 بعدم ثبوت العدّة راجع 2 ا المناسبة بين 
الحيض والعدة. ولكن بالمعنى الذى ذكرناه في مثل قولههة: «التى لا تحبل مثلها» , 
وإلّا فلو كان المقصود عدم ثبوت العدّة على من لا ترى دم الحسيض بأيّ وجه 
وسبب بعلّة طبيعية أو غير طبيعية ,ل تكن حاجة إلى الإتيان بكلمة المثل. وهذه 
الكلمة موجودة في كلام الإمام ليه وف كلام السائل فى هذه الرواية وفى غير هذه 
الرواية. 


000 شرائع الاإسلام: 7075 المقنعة: 855 8777, النهاية: 017 457, مسالث الافهام: 74 ١7؟.رياضي‏ 
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وبالجملة : الإتيان بكلمة المثل شاهد على عدم كون المراد انقطاع الدم؛ لأجل 
خصوصية عرضت عليها . بل لأنّ أمثاها أيضأ لا تحيض . 

وازكات عبرال بن المجاج التى في سندها سسهل بن زياد قال: قال أبو 
عبدالله ليه : ثلاث تتزوجنّ على كل حال: التى لم تحض ومثلها لا تحيض. قال: 
قلت : وما حدّها؟ قال: إذا أى ها أقلّ من تسع سنين. والتي لم يدخل بها , والتى قد 
يئست من الحيض ومثلها لا تحيض . قلت: وما حدّها ؟ قال: إذا كان لها ممسون 
0 

فإن العنوان الأول إن كان عامّاً شاملاً للمرأة التى أخرجت رحمها لشىء من 
الأفدات الرنة عل عضرا عي ار لا قيض ةيو النيات ل كل رع 
للسؤال عن حدها. فإنّه من المعلوم أنّ المراد بلوغ المرأة إلى سنّ خاص, 
وأجاب #! بِأنّه إذا أتى ها أقل من تسع سنين. 

ومرسلة حماد بن عهان , عمّن رواه أو صحيحته , عن زرارة» عن أبى عبدالله لذ 
في الصّبية التى لا تحيض مثلها , والتى قد ينست من الحيض . قال : ليس عليهم| عدة 
000 1 

والظاهر أنّ قيد «لا تجيض مثلها» توضيحى ء ولا يكون الحكم دائراً مدار هذا 
الفنوان#ضيث يكوى ذكر اليه يوان المسدا اهيل الك معلى غليا كقولة: 
والتنى قد يئست من امحيض. وقد وردت في هذه الرابطة رواية مخالفة هذه الروايات 
الثلائة على طبق أوّل ما نقلت مع قطع النظر عن الاحتال الجاري فيه . وهى: 
019 لكان قاد 1 لسار نفد .كناب الطلاق . أبواب العددب ؟ح 4 . 
(1) 'لكافي: 88/7 ح؟. الوسائل: 1875/17.كتاب الطلاق» أبواب العذد ب 7اح؟. 


ا« #ه ها هد ه» هه #«0ه© اه هش »ا جم هوه ها هاه ه وه اكد اه هام هده قاع جه هاه ه »ا وه« ها ها عه و« اوفأهاها اه هد ماما ها م .اعد و هون 


رواية حمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن 48 فقلت: المرأة التي لا تحيض 
مثلها وم تحض كم تعتد؟ قال: ثلاثة أشهر, قلت: فإِنّها إرتابت» قال : تعتدٌ آخر 
الأجلين. تعتدٌ تسعة أشهر . قلت : فإئَّها ارتابت, قال : ليس عليها إرتياب؛ لأنّاله 
عزّ وجل جعل للحبل وقتأ؛ فليس بعده ارتياب”'. 

وحيث إنْه قد روى صفوان, عن محمد بن حكيم في بعض الروايات. فهذا 
المقدار يكف في الحكم بوثاقة محمد بن حكم . 

والبحث إِمًا هو في الطائفة التي هى مورد السؤال أوَلاً. فعلى تقدير كون الرواية 
هذه الكيفية وإن كانت تنفعنا, إلا أن الرواية لا تكون بهذه الكيفية ,كبا يظهر من 
الشرّاح . مثل | لعلامة الجلسي في ملاذ الأخيار'" والكاشاني في الوافي'". حيث 
احتملا أن تكون كلمة «لا» زائدة, ومراد السائل هى المراة التي تحيض مثلها. 
ولكنّها لا تحيض بنفسها. ويؤيّده السؤال الثاني عن ارتيابها؛ لأنّ المرأة التى لا 
تحيض مثلها ولا نفسها لا تكون فيها الريبة بوجه؛ لأنّ حصول الريبة ينشأ من 
اختلاف حاطا مع حال أقرانها. وامّا مع الاتحاد في عدم الحيض فلا تنحقق الريبة 
بوجه ويؤيّد أيضأ إضافة كلمة «لا0, أنه مع عدم الاضافة لا دليل على كون 
الفاعل في «لم تحض» هو شخص المرأة, بل الظاهر رجوع الضمير فيه إلى المثل , 
واختلاف الجملتين حينئزٍ في أنه لا تحيض المثل ولم يتحقّق له الحميض إلى الحال: 
مع أن ظاهر السؤال الرجوع إلى شخص المرأة لا المثل كا لا يخ , فينقدح صحَّة 
احتال كون كلمة «لا» زائدة . 
)١(‏ النهذيب: 8/ م ح177, الوسائل: ١149/57‏ كتاب الطلاق, أبواب العدد ب 4 ح1/8. 


(؟) ملاذ الأأخخيار: 71784/19. 
(6 الرافى: 11871و .12١786‏ 
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وصحيحة الحلبى. عن أبي عبدالله 8 قال: عذة المرأة التى لا تحيض 
والمستحاضة ألتى لا تطهر ثلاثة أشهر . الحديث!. ش 

وفي هذه الززواية لير عنوان المثل . ومن ناحية قري ورد قوله: «لا تحيض» 
بصورة المضارع المنني, ومن ناحية ثالثة لم تقع في جواب سؤال» بل وردت ابتداء 
بصورة بيان ضابطة كذّية وقاعدة عامة؛ ومن الواضح أنّ المقام من المصاديق 
الواضحة, ثم إِنّ في ذيل الرواية قال: وسألته عن قول الله عرّوجِل: إن ازْتَبتمْ» ما 
الريبة؟ فقال: ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر وتترك الحميض:ء وما 
كان في الشهر م يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض . 

أقول: وهذا الذيل دليل على قول السيّديّ . حيث يقول: بأنَّ معنى «إن ارتبتر» 
إن جهلتم , مع أنّ معناه هى الريبة الحاصلة بما زاد على ششبر كما في الرواية . 

ثالثتها : الروايات الواردة في حكدة ثبوت العدّة, مثل : 

١-رواية‏ محمد بن سليان . عن أبي جعفر الثاني لة قال: قلت له: جعلت فداك 
كن هارت عد المطلقة تلات عيض اواثلاثة اكسن وضارت عد التو عننا 
زوجها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: أما عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستيراء الرحم 
من الولد. وأمًا عدّة المتوق عنها زوجها فإنّاللَهُ تعالى شرط للنساء شرطاأً, 
وشرط علبهنَ شرط أ . فلم يحامينَ فيا شرط ْنّ. وثم يجر فيا اشترط عليهنّ» ما 
ما شرط طْنّ في الايلاء أربعة أشهر , إذ يقول الله عرّوجِلٌ: (لِلّذِينَ يُوْلُونَ مِنْ 
نِسَائِهم تَرَيْصُ أربَغة أشْهرِها" فلم يجوّز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء . 


دهت م هه له و+هدطسى. هم يميت خحع٠‏ بيب اها . شم 


)١(‏ الكافي: ٠٠١/1‏ ح8. التهذيب: ١7 1١8/8‏ 4؛ الاستبصار: 1777/7 1187 , الوسائل: 57 /187.كتاب 
الطلاق . أبواب العدد ب 14 حل. 


فرش سورة اليقرة: 5 17؟1. 


وت ا الت ا اس فصي الخرية كات الطلان 


»اه © ه »مه © هداع عه ه# # ا همده » ا« © © ا واأ» و هد هد اه فاج و # اف ده عاو هاه هاه ج ا وه ها قاع ماو سواه ه. + هاراه 


لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرّجل ؛ وأمًا ما شرط علبِهنٌ فإنّه أمرها 
أن تعتدٌ إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشراً, فأخذ منبا له عند موته ما أخذ ها 
منه في حياته عند الإيلاء. قال الله عرٌوجل: (يتَربْْنَ بِأَنَمُسِهنٌ أَزبَعَة أَشْهْرٍ 
وَعَشْرأ)!! ولم يذكر العشرة الأأيام في العدّة إلا مع الأربعة أشهر . وعلم أن غاية 
المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع . فن ثم أوجبه عليها وها"". والسند يحهول وإن 
كان المتن ربما يؤيّد الصدور من الامام 4ه . 

ولقائل أن يقول : بأنّ جعل الحكية في ثبوت العدّة استبراء الرحم من الولد. مع 
أنه في مثل المقام مما إذا أخرجت المرأة رحمها لا شبهة لثبوت الحمل, فالعدّة غير 

كا أنه لسائل أن يسأل عن أَنّهِ مع كون السائل إِنّا سأل عن أنّه كيف صارت 
عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر إلح؟ كيف أجاب الإماملية عن خصوص 
ما إذاكانت عدة المطلّقة ثلاثة قروء؟ والظاهر أنّ النكتة عبارة عن أنّ نظر السائل 
إنها هو السؤال عن الفرق بين عذة الطلاق وبين عِدَه الموت؛ واقتصر الإمامفية في 
الجواب على الفرد الغالب من المطلّقات؛ وهي المرأة القي يستقيم حيضها ولو كان 
في مثل هذه النساء. اللاتي تكون عدتهنّ ثلاثة قروء. وأنّ الحكنة في الثبوت 
استبراء الرحم من الولد. فهل هذا دليل على أن الحكئة مطلقاً تكون كذلك؟ فهل 
يمكن أن يستفاد منه حكم اليائسة المصطلحة والصغيرة مع الدخول بهاء أو أن 
الظاهر إختصاص الحكم يمن كانت عدّتها ثلاثة قروء ؟ 


هل سررة البثرة: 57177. 


(؟) الحكاف ١١9/5:‏ سارنة العاف ١١/57؟>7١‏ س همك باختللاف. الو سائز : 7980757 اثثثلل كتاب 
يي سه سد 0-6 : 


الطلاق. أبواب العدد ب ١ح‏ ؟, 
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إن قلت: اقتصار الامام:#ة فى الجواب على ذكر هذه الطائفة انما هو بعنوان أّا 
أحد موردى السؤال, وإلا فالجواب عام شامل لكلا الموردين 

قلت: أوَّلاً: هذا خلاف الظاهر جدا. 

وثائياً: أن هنا رواية تدل على أنّ الفرق بين عدّة ثلاثة أشهر وبين عدّة الموت 
أمر آخر . وهى: 

زوابة ا بن سنان قال: قلت لأبى عبدالله 4: لأىّ علّة صارت عذة 
المطلّقة ثلاثة أشهر وعدّة المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشيراً؟ قال: لأنّ 
حرقة المطلّقة تسكن في ثلاثة أشهر , وحرقة المتوقٌ عنها زوجها لا تسكن إلا بعد 
ازيفة اكتهر وطفر ا 

١‏ -ورواية زرارة -وفى طريقها موسى بن بكر قال: سألت أبا جعفر ني عن 

امرأة نعى إليها زوجها فاعتدّت. فتزوّجت. فجاء زوجها الأوّل؛ ففارقها. 
وفازكها لخر كن تعتدٌ للناس ؟ قال: بثلاثة قروء , وأئما يستبرأً رحمها بثلاثة 
قروء تحلها للناس كلهم . 

قال زرارة: وذلك أن أناساً قالوا: تعتدٌ عدّتين من كلّ واحدة عدّة, فأبى ذلك 
أبو جعفرة , وقال: تعتدّ ثلاثة قروء, فتحلّ للدّجال!". 

ومن الواضح اختصاص قوله : «وانما يستبراً رحمها بئلاثة قروء» يمن يكون لها 
الحيض . كقوله تعالى: (والمُطَلَاتٌ يَتَرَبَضْنَ بِأْنْفسِهن ثَلَانَةَ قَرُوءِ)!" فلا يستفاد 
متبااحك عن كانت عذنيا ثلائة أشبر أصلاًء كا لآ مو 
)١(‏ علن الشرائع: 504 ح 5. الوسائل: 5 كناب الطلاق. أبواب العدد ب 60 


(؟) الكافي: ١6١/7‏ ح١.‏ الوسائل: 57 /84؟. كناب الطلاق .أبراب العدد ب18ح؟. 
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وصحيحة أي عبيدة قال: سثل أبو جعف رظي عن خصّ تزوّجامرأة. وفرض 
ها صداقاً. وهى تعلم أنه خصو , فقال: جائز , فقيل : فإنّه مكث معها ما شاء لله . 
ثم طلّقهاء هل عليها عدّة؟ قال: نعم أليس قد لذ منهاء ولدّت منه؟ الحديث!". 

إن قلت : إِنَ كون الرجل خصياً يلازم عدم إمكان الدخول, وقد مر أنه لا عدّة 
على من لم يدخل بها. 

قلت: نمنع استلزام كون الرجل خصيّاً؛ لعدم الدخول مطلقاً. خصوصاً الدخول 
بالمقدار اللازم. وهو الذى يعبر عنه بالتقاء الخنتانين, ويوجب الغسل والعدّة. بل 
الظاهر كونه مانعاً عن تحقّق الدخول الموجب للحمل. 

فقد اتقدح أنْ هذه الروايات لا تكون في مقابلة الأآية فقط . بل هى مؤٌيّدة للآية 
الشريفة. 


تكميل 

نحن أثبتنا العدّة لمثل من أخرجت رحمها ولا تحيض, مع كونها في سن من 
تحيض من طريق الأولويّة؛ نظرا إلى أنّ اليائسة المرتابة مع ثبوت الحيض طا إذا 
كانت ها عدّة ثلاثة أشهر , فالمقام مع كونها في سن من تحيض قطعاً بطريق أولى . 

ونحن نقول: إن لم يوجد فى الروايات ما ينافي ظاهر الآية الشريفة فمها. وإن 
فرض وجود طائفة منها. بل طوائف على خلاف الآية الشريفة . فطبعاً تكون 
مخالفة للأولوية المستفادة منها. فبأيّ نحو يعامل معها بل بمنع الأولوية غير القابلة 
للمنع . أو بمنع أصل دلالة الآية على حكم الأصل, وهى غير قابلة للخدشة. 
فاللازم المعاملة معها بنحو لا ينافي الآية الشريفة. 


.١ح‎ 79 الوسائل: 500377 كتاب الطلاق. أبواب العدد ب‎ .١ح‎ ١81/7 الكافي:‎ )١( 


عدّة القراق طلاقاً كان أو غيره 5 وا 


مسألة ؟: يتحقّق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً وإن لم ينزل » بل 
وإن كان مقطوع الأنثيين' . 


نعم . هنا بحث موضوعي وهو أن إخراج الرحم مع عدم ثبوت الإضطرار 
الشرعى إليه هل هو جائز أم لا؟ لكنّ الكلام في ثبوت الجواز وعدمه أمر, وفى 
نبورت الددة عله فى صوره الطلاق مع الاخراج وعدمه أمر اخره إلى هنا قَت 
الرسالة بحمد لله رب العالمين*. 


١-لاإشكال‏ في تحقق الدخول بإيلاج تام الحشفة من دون فرق بين القبل 
والدبرء وكذا من دون فرق بين صورق الإنزال وعدمه؛ لأنَّ الإنزال وجوداً وعدماً 
مؤثّر في ترتيب بعض الآثار وعدمه . كلحوق الولد وعدم لحوقه على ما عرفت!", 
وكذا لا فرق بين أن يكون مقطوع الأنثيين وأن لا يكون كذلك . 
وفى صحيحة عبدالله بن سنان. عن ابي عبد الله ةا قال: سأله أ وأنا حاضر 
© أفول: الذي يحصل من الأدلة وجوب العذة عدى العفيمة , رذلك لسمديحة محمد بن مسلم في التي لاتطمع فى الولد أي 
العقبمة ‏ ذلنا بدلالة الآبة عليه أم لاءكان العنم لمرض أر لاخراج الرحم . ولا تعارضها مائر الروابات؛ لأنّْ ما دلت 
علئ عدمالعذ: لليانسة عام وهي خناض. ومادلّت على أن جعلالعدّة لحفظ الأناب وعدم اختلاط المباه ليسث بصدد 
ببان العلّة المنحصرة. بل بصدد ببان الحكمة» والحكم لا تدور مدار الحكمة, وما دلْت علئ كون الاعتداد بالأشهر 
مخئض بم لاتحي ومئلهاتحيض .كان مفهومهابق رين ةسائر الأدلة «مثلهاسٌ)تحيض ,لامع حفظ جميع الخصوصيات. 
مضافاً إلى أنْها أوفي بالاحتباط وأقرب إلئ حفظ الانساب الذي هو مورد توجّه جميع الأديان. كما لا يضفئ . 
نما ذكره شيخحنا الأمتاذ متين جذأ وإن خالفما فى كيفيّة الإسندلال, والأمر لا ينحتصر بإخراج الرحم بل بشمل 
جميع أنحاء إعقام المرأة وإفساد نطفة الرجل بالاجهز: الحديئة والادوية المصريّة . ومع شك في ذلك كله كان المرجع 
عموم وإذ!أدخله وجب الغسل والمهر والعدة؛ وذيل صصبحة أبى عبيفة الواردة فى. تبرت العدّة تلخصي الدانّة على أن 
الموضوع بحسب الواقع هي الالتذاذ بالدخول. (راجع باب 54 من أبراب المهور وباب 74 من أسواب الهنده) . 


دالكر يمي القمي ١‏ 
)١(‏ فى صن47. 


اي يويند الففيل اتا اكات الطدق 


مسألة : يتحقق اليأس ببلوغ ستّين في القرشيّة و+ خمسين فى غيرهاء 
والأحوط مراعاة الستين مطلقاً بالنسبة إلى التزويج بالغير: وخمسين كذلك 
بالنسبة إلى الرجوع إليها ' . 


عن رجل تزوّج امرأة؛ فأدخلت عليه ولم يمسّها ولم يصل إليها حت طلقها. هل 
عليها عدة منه؟ فقال: إنما العدّة من الماء, قيل له: فإن كان واقعها في الفرج ولم 
يفزل؟ فقال: إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة0"ا. 

فإنّ الذيل قرينة على أن المراد من «انما العدّة من الماء» نا هو على سبيل الحكدة 
دون العلّة؛ ففى صورة عدم الإنزال إذا تحقّق الدخول وجبت الأمور الثلاثة؛ وفي 
صحيحتي الحلبي وحفص بن البختري , عن أبي عبدالله لئة قال : إذا التق النتانان 
وجب المهر والعدّة!' وف الثانية : الغسل أيضاً"". 

ثم إنه حكى عن الحدائق النوقف في عدم الفرق بين القبل والدبر؛ لدعوى 
انصراف المطلق إلى الفرد الشائع . الذي هو المواقعة في القبل!؟. وتبعه الرياض 
لولا الوفاق!*. مع أنّ الشيوع الموجب للانصراف هو شيوع الاستعمال لا شيوع 
الوجود في الخارج . ولو كان في البين نما هو الثاني دون الأول . 


١‏ موضع التحقيق في هذه المسألة. وأنّه بأيّ سن يتحقّق اليأس المذكور في 
الكتاب أيضاً. هو مبحث الدّماء الثلاثة المذكور في كناب الطهارة . 


.١ج‎ 04 كناب النكاح, أنواب المهور ب‎ ,714/7١ ح3. الوسائل:‎ ٠١9/7 الكافى:‎ )١( 
كتاب الكاح. أبواب المهور ب01 خ5.‎ 5١475١ ج!. الوسائل:‎ ٠١94/7 (؟) الكافي:‎ 
ح1ء الوسائل: 594771 كتاب النكاح . أبواب المهور ب 05 ح4.‎ ٠١4/7 الكافي:‎ )5( 
797/50 الحدائق الناضرة:‎ )4( 

(0) رباض المسائل: /ا//ا8". 
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مسألة 4 : لو طلقت ذات الاقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم مرّة أو 
مرّتين ثم يئست أكملت العدّة بشهرين أو شهرء وكذلك ذات الشهور إذا 
اعتدت شهرا أو شهرين ثم يست أتكتت ثلاثة ١‏ . 


مسألة ©: المطلقة ومن ألحقت بها إن كانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها. 
وتنقضى بأن تضع ولو بعد الطلاق بلا فصل » سواء كان تامأ أو غيره ‏ ولو كان 


١_العمدة‏ في هذه المسألة بيان أنّ بلوغ سن اليأس في أثناء العدّة, سواء كانت 
ذات الأقراء أو ذات الشهور. لا يوجب تّاميّة العدّة وانقضاةهاء وإنكان مقتضى 
القاعدة ذلك؛ بناءً على ما اخترناه من عدم ثبوت العدة لليائسة والصغيرة؛ لدم 
الفرق في ذلك بين أن يكون بلوغ سن اليأس قبل الشروع في العدّة أو في أثنائها , 
والدليل عليه _مضافاًإلى أن لا خلاف فيه روايةهار ونين حمزة, عن أب عبد الله 39 
في امرأة طلّقت. وقد طعنت في السنّ . فحاضت حيضة واحدة, ثم ارتفع حيضها, 
فقال: تعتدٌ بالحيضة وشهرين مستقبلين. فِإنّْا قد يئست من ايض" 

والرواية تدل على عدم الانقضاء بمجرّد عروض اليأس في الأثناء على خلاف 
القاعدة . فلا فرق بين الصورةالمذكورة وبين غيرها من الصور .كا أَنّه لافرق بين 
ذات الأقراء وذات الشهور , بل فى الجواهر: أنه حتى لو لم تكن ذات اقراء وقد 
صادف طلاقها لحظة قبل زمن سنّ الباس دتعي لو فرض اغاة زهان آخر صيغة 
الطلاق مع أَوّل زمن اليأس (تجِه عدم اعتدادها حينئز'". والسّ في الصورة 
الأخيرة المستدركة, أن الحكم بوجوب الإعتداد نا يترتّب على الطلاق, الذى 


.١ الوسائل: 14177 كتاب الطلاى؛ أبو'ب العدد بح‎ .١١ح‎ ٠٠١١7 الكافي:‎ )١( 


مضغة أو علقة إن تحقّق أنه حمل ' . 
لا يتحقّق إلا بآخر صيغة , والمفروض تَحفّق اليأس غير الموجب للعدّة حينئذ. 
فالمتّجه عدم الاعتداد بخلاف الصورة الأخرئ. فتدبّر جيّداً . 


١-الأصل‏ في ذلك قوله تعالى في الآية المتقدّمة (رَأُولَاتُ الأَخْمَال أَجَلْهُنَّ أن 
يَضَّعْنَ حَمْلَهُنَ)١''‏ ويدل عليه الروايات الكثيرة, مثل : 
صحيحة زرارة؛ عن أبى جعفرئية قال: طلاق الحامل واحدة, فإذا وضعت ما 


في بطنها فقد بانت منه!؟ا. 
وغير ذلك من الروايات, التى جمعها في الوسائل في الباب التاسع من أبواب 
العدد. 


والظاهر أن عدّة الحامل وضع الحمل دون الأقراء والأشهر كبا هو المشهور "ا 
شهرة تحقّقة, وعن الصدوق!4 وابن حمزة!/ امتدادها بأقرب الأجلين منبما ومن 
الوضع . وقد استدل طما: 

بخبر أب الصباح, عن أب عبدالله #ة قال: طلاق الحامل واحدة. وعدّتها أقرب 
الأجلين01, 

وصحيحة الحلبى , عن أبي عبدالله ك1 قال: طلاق الحُبلى واحدة. وأجلها أن 
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تضع حملهاء وهو أقرب الأجلين"'". 

وصحيحة أب بصير قال: قال أبو عبدالله يه : طلاق الحامل الحُبلى واحدة. 
وأجلها أن تضع حملها. وهو أقرب الأجلين!". 

وذكر أنّ هذه الروايات قاصرة عن معارضة غيرها من الكتاب”” والسنّةاك) 
من وجوه؛ سما بعد احتاها إرادة أن وضع الحمل أقرب العدّتين؛ باعتبار إمكان 
حصوله بعد الطلاق بلحظة خصوصاً الأخيرين منهاء وهو غير الاعتداد بأقرب 
الأجلين , بل لا معنى لغيره بعد إمكان أن يكون وضع الحمل أبعد الأجلين؛ لاحتّال 
التآخّر عن الثلاثة . 

وكيف كان , فالجمع بين قوله 4# : «وأجلها أن تضع حملها» وبين قوله: «وهو 
أقرب الأجلين» لا يتحقّق إلا مما ذكر. 

نعم , في رواية أبي الصباح المتقدّمة: «وعدتها أقرب الأجلين» فإنّ مقتضى 
إطلاقها انقضاء العدّة بالثلاثة إذاكان قبل الوضع . ولكن موافقة الطائفة الأولل مع 
التهرة المحقّقة التى هى أول المرجّحات فى باب الخيرين المتعارضين ,ىا حقّقناه 
في محلّه ‏ توجب ترجيحها على الطائفة الثانية . لو لم يكن الجمع الدلالي العقلاني 
ثابتا بينهماء كبا لايخ . 

هذاء ولكن ذكر في الجواهر: أن الانصاف عدم خلوٌ قول الخالف_الذى في رأسه 
الصدوق -عن قوّة؛ ضر ورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلّة كتاباً”* وسنَّةٌ؛ إذ منها ما 
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دلّ على اعتداد المطلّقة بالئلاثة''!, ومنها ما دلّ على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو 
غيرها بالوضع”", فيكون أمّها سبق يحصل به الاعتداد, نحو ما سمعته في الثلاثة 
أشهر والأقراء؛ بعد القطع بعدم احتال كون كل منهما عدّة في الطلاق؛ كى يتوجّه 
الاعتداد حينئذٍ بأبعدههما . 

وأمَا الصحيحان. فالمراد منهما الاعتداد بالوضع حال كونه أقرب الأجلين. 
فالجملة حالية , فيوافقان الخير الأوّل. بل جعلها مستأنفة لا حاصل له؛ ضصرورة 
كون الموجود في الخارج منه كلا من الأقرب والأبعد إلى أن قال: _وكأنّ هذأ هو 
الذي دعا المتأخرين ن إلى الاطناب بفساد قول الصدوق, وَانه ف غاية الضعف , إلا 
أن الانصاف خلافه, إلى آخره'". , 

أقول : إن وقوع قوله تعالى وِوَأُولَاتُ الأخمَال أجلن أن يْضعَنَ حَمْلهُنَ) في 
سورةالطلاق؛ مسبوقاً -وكذا ملحوقاً_بالآيات!*! المرتبطة بالطلاق يوجب كون 
0 هوالقدر المتيقن من هذا القولء فهذهالاية مخصّصة لقوله تعالى: 9ِوَالمُطْلّقَاتُ 
يتَريْصْنَ بأَنَفْسِهِنَ ثلاث روا ويوجب اختصاصها بغيرها .كا أن قوله تعالى : 
(وَاللَابى يَئِسْنَ مِنَ المتجيض من نِسَائِكُمْ إن ازبثم فَِدْنَ ثلائدٌ أشهرٍ)!0 
مخصّص لذلك القول, ولا يبعد أن يقال : إنّ المراد بالحامل في الطائفة الشانية من 
ظهر حملها وبان. خصوصاً مع التوصيف بالحبلى أيضاً. والظاهر أنّ الفصل بين 
دلق ا 1 لب نا و وا اا 
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مسألة :١‏ إنْما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة . فلا 
عبرة بوضع من لم يلحق به فى انقضاء عذّته » فل و كانت حاملاً من زنا قبل الطلاق 
أو بعده لم تخرج منها به ؛ بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل . 
فوضع الحمل لا أثر له أصلاً . نعم . إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو 
بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج ٠‏ فوضعه سبب لانقضاء العدة بالنسبة 
إليه لا الزوج المطلق' . 


ظهور الحمل والوضع أقل من ثلاثة أشهر؛ لعدم تحقق القرء في الحامل نوعاً. 
وعليه فلا تكون الجملة حاليّة. كما هو خلاف الظاهر جد بل الأقربية حينئزٍ 
متحققة في جميع الموارد . وإن كان الجمع الدلالي بالنحو المذكور غير ممكن عند 
العقلاء . فالترجيح مع الطائفة الموافقة للمشهور كا ذكرنا. 

ثم نه قد ظهر ما ذكرنا أنّ انقضاء عدّة الحامل بأن تضع حملها. ولو بعد الطلاق 
بلحظة . ولا فرق في الولد بين أن يكون تامّأً أو غير تام. فإذا كان مضغة يكون 
الحكم كذلك. وأمّا فى صورة العلقة فالحكم أيضاً كذلك إذا تحقّق أنََّا مل . 

ففي موثّقة عبد الرحمن بن الحجّاج . عن أب الحسن لي قال: سألته عن الحبلى 
إذا طلّقها زوجها. فوضعت سقطأً تم أو م يتّ, أو وضعته مضفغة؟ فقال: كل شيء 
يستبين أنه حمل تم أو لم يت فقد انقضت عدّتها وإن كان مضغة7". 

١-إِما‏ تنقضي العدّة بالوضع إذاكان الحمل ملحقاً يمن له العدّة من 
الزوج المطلّق مثلاً. وإن انتؤى عنه باللّعان بناءٌ على عدم انتفاء نسبه به, 
وإن انتفت أحكام الولد شرعاً عنه, ولا يبعد دعوى الانصراف فى الكتاب”" 


0( سورة الطلاق: 2/6 


مسألة 1: لو كانت حاملاً باثنين فالأقوى عدم البينونة إلا بوضعهما . فللزوج 
الرجوع بعد وضع الأول » لكن لا ينبغي ترك الاحتياط . ولا تنكح زوجاً إلا بعد 
وضعهما ١‏ 5 


والسنّة!'' عن غير ال حمل الملحق بن له الدّة, فلو كانت حاملاً من زنا قبل الطلاق 
أو بعده, مع العلم بكون الحمل من زنالم تخرج من العدة بالوضع. بل يكون 
اتقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل, فوضع الحمل لا أثر له . نعم , فيا إذا كان 
الحمل من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده. بحيث كان الولد ملحقاً بالواط دون 
الزوج . فوضع الحمل وإن كان سببأ لانقضاء العدّة. إلا أنّ انقضاء العدّة انما يلاحظ 
بالإضافة إلى الواطئ دون الزوج المطلّق, وتظهر الفرة في جواز وطء الزوج بعد 
الوطء بالشبهة وعدم الجواز للواطئ بها؛ لأنَ العدّة بالنسبة إليه بائنة, وبعد 
الاتقضاء يصير خاطباً من الخطاب إذا اتقضت عدّة الطلاق, وان كان الولد ملحقاً 
بالواطئ بالشبهة , لوثم يمكن لحوقه بالزوج .كما إذاكان الزوج غائباً مدّة طويلة لا 
يمكن اللحوق به شرعا ء فوطء الشبهة وإن كان غير حرّم . والولد وإن كان ملحقا 
بالواطئ في جميع الأحكام والآثارء مع عدم إمكان اللحوق بالزوج, والعدّة فيه 
وإن كانت بائنة, ضرورة ع أجنبية عن الواظئ شرعاً . بل هو بعد انقضاء عدة 
الطلاق واتقضاء عدّة الوطء كواحد من المنطاب . إِلَّ أَنّهِ لا يوجب صيرورته كولد 
الزوج والحمل من وطئه في جميع الآثار والأحكام.كما عرفت في المثال. 


١‏ قال امحقق في الشّرائع : ولوكان حملها اثنين بانت بالأوّل, ولم تنكم إلا بعد 
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وضع الأخير , والأشبه أَنّها لا تبين إلا بوضع الجميع”". والقائل بالقول الأوّل هو 
جماعة من القدماء . كالشيخ ف بحكىي لدي وابني زو والبراج!. ويدل 
عليه: 

رواية عبد الرحمن بن أبي عبدالله . عن الصادق؛#ة قال: سألته عن رجل طلّق 
امرأته وهى حُبلى . وكان في بطنها اثنان. فوضعت واحداً وبق واحد؟ قال: تبين 
بالأوّل. ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في يطنها!ث. 

ويرد عليه مضافاً إلى ضعف الخنبر وعدم حجَّيته -كون مفاده مناسباً 
للاحتياط , الذى لا يناسب شأن الامامئظة . 

وعن أبي على إطلاق انقضاء العدّة بوضع أحدهما'". وعن جماعة”" غير 
قليلة ما جعله احقّق في الشرائع أشبه , وهو: أَنَّها لا تسبين, كم أنَهَا لا تنكح 
إلا بعد وضعههما. وهو_مضافاً إلى أنه مقتضى الاستصحاب بالاضافة إلى 
البينونة وإلى نكاح الغير -تدلٌ عليه الآية الشريفة . وهو قوله تعالى: (وَأُولَاتٌ 
الأَخمال أَجَلُهُنّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ" فإِنّ المتفاهم نه عند العرف وضع 
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مسألة 4: لو وطئت شبهة فحملت وألحق الولد بالواطئ؛ لبعد الزوج عنها أو 
لغير ذلك ثم طلقهاء أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ 
كانت عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع ء وعدّة للطلاق تستأنفها 
فيما بعده » وكان مذّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع ء ولو تأخر دم 
النفاس يحسب النقاء المتخلّل بين الوضع والدّم قرءاً من العدّة الثانية ولو كان 
بلحظة ' . 


الحمل فها إذاكان واحدا. وأزيد منه بمقدار الحمل فما إذاكان متعدّداً. فإِنّه لا 
ينسبق إلى ذهن العرف من وضع الحمل إلا ذلك. ودعوى صدو المسمّى بوضع 
الواحد ممنوعة . الآ إذاكان الحمل وأحداً. مضافاً إلى معلومية كون العدّة لاستبراء 
الرحم من ولد مشكوك فضلاً عن المعلوم. نعم في أن المعتير في انقضاء العدّة بوضع 
التوأمين هل هو ولادتهما لأقل من سنّة أشهر ولو بلحظة؛ ليعلم وجودهما حين 
الطلاق لكونها أقلٌ الحمل. أو أن أقصى مدَة بين التوأمين سنّة أشهر كما حكى عن 
قواعد الفاضل!"كلام. وقد حمل كلامه فيها على التساح في التعبير؟!" وحينئدٍ فلو 
ولدت الثاني لسنّة أشهر فصاعداً. فهو حمل آخر لا يرتبط بحكم الأوّل. الذي قد 
تحقّق وجوده حال الطلاق بوضعه تامّأ لدون السنّة أشهر. 


١-المفروض‏ في هذه المسألة تحقق وطء الشبهة وحملها ولحوق الولد بالواطئٌ؛ 
لبعد الزوج عنها او لغير ذلك. والطلاق من الزوج سواء كان وطء الشبهة قبل 
الطلاق أو بعده. وفي هذه الصورة يكون عليها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة مع فرض 
(5) قراعد الاحكام: ”/15, 
(") كمافي جواهر الكلام: 1 


هه ١‏ اه اه هع هد ها هاه مواع. قاع ا ع هد 9ه هاو هاه هج ه» هد اه .واه هاج وا مادج هاو © م او هاه هاو ها هد وه وا اهماع م ١‏ 


كونها حاملاً من الواطي ؛ والمفروض أنّ عدّة الحامل وضع الحمل فما إذا لم يكن 
الحمل من زنا. وعدّة للزوج المطلّق؛ لأنَ المفروض عدم كونها يائسة أو صغيرة أو 
غير مدخول بها., والظاهر أنّ عدّة الطلاق متأخّرة عن عدّة وطء الشيهة وإن كان 
الطلاق متقدّمأ عليه ؛ فهنا دعويان : 

الدعوى الأولى : عدم تداخل العدّتين كا هو المشهور”". بل عن التلاف 
الإجماع عليه'"' خلافاً لأبىي على!" والصدوق'؛) والمفيد فى موضع من المقنعة!9. 
ويدل عليه رواية الحلبي عن ابي عبدالله :3 قال: سالته عن المراة الحبلى هوت 
زوجها, فتضع وتتزوّج قبل أن يمضي ها أربعة أشهر وعشراً؟ فقال: إن كان دخل 
بها فرّق بينهماء ثم لم تحل له أبدا . واعتدّت با بق علبها من الأوّل . واستقبلت عدّة 
أخرى من الآخر ثلاثة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرّق بينههاء واعتدّت بما بق 
عليها من الأوّل. وهو خاطب من الخطاب". 1 

وما عن طبريّات ال مرتضى أنّ امرأة نكحت ف العدّة, ففرّق بينها أمير 
المؤمنينة وقال: ا امرأة نكحت في عدّتها. فإن م يدخل بها زوجها الذى 
تزوّجها فإِئّا تعتدٌ من الأوّل. ولا عدّة عليها للثاني. وكان خاطبأ من الخطاب. 
وإن كان دخل بها فرّق بينهم . وتأتي ببقية العدّة من الأوّل, ثم تأتي عن الثاني 
)١(‏ الحدائق التاضرة: 804/76 جواهر الكلام: 7174/1737, 


(؟) الضلاف: 76/0 ال#امسألة 71. 
(؟) حكئ عنه فى مختدف الشيعة: 6٠١1/1‏ 


(1) المفنع: 581. 
(0) لم نعثر عليه في المقعنة . 


(1) الكافي: 17/0] ح 4. نوادر أحمد بن محمد بن عبيسى: الك لت لت ل 
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بثلاثة أقراء مستقبلة7'. وروى مثل ذلك عن عمر في سان البيهق”. 

لكن في مقابلها صحيحة زرارة؛ عن أبيجعفر 4# في امرأة تزوّجت قبل أن 
تقض ععاء قال يقوق ينها :«وتعدد عدة واحئرة سنيم] ريني : 

ومثلها صحيحة ألى العباس , عن الصادق ي3ة. 

وخبر زرارة؛ عن أب جعفر 4 في امرأة فقد زوجها أو نعي إليهاء فتزوّجت, ثم 
قدم زوجها بعد ذلك فطلّقها. قال: تعتدّ منهما جميعاً ثلاثة اخسي و ع :و انو 
الح 

ولكنّ الظاهر أنّ المفروض فيها صورة عدم تحقّق الدخول من الزوج الثاني. 
وإلا فاللازم ثبوت الحرمة الأيدية. ومن الواضح أنّه مععدم تحقّقالدخول لا تكون 
العدّة ثابتة؛ لما عرفت من عدم ثبوتها فى صورة عدم الدخول, إلا أنّه يئافي ذلك 
ظاهر قوله: «تعتدَ عدّة واحدة منهيا» مع وضوح أنّ ثبوتالعدّة بالإضافة إلى الثاني 
فرع الدخول, ولكن لامحيص عن رفع اليد عن هذا الظاهر وإنكان بعيداً في نفسه. 

نعم . ذكر في الجواهر : أنه لوكان الاشتباه من المطلّق نفسه مثلاً اتجه التداخل , 
وفاقاً للفاضلين” بأن تستأنف عدّة كاملة للأخير واجتزأت بها؛ لأمّها انما تعلّقتا 
)١(‏ لم نجده في جوابات المسائل الطبرية ‏ نعم حكئ عنه في الجواهر: 71455 


(؟) سنن البيهقى: 713١1غ1.‏ 
(9) النهذيب: 70871ح1778. الاستبصار: 1817715 ح 1ن الوسائل: كتاب التكا . أبواب ما 


بحرم بالمصاهرة ب١7١‏ ح١١.‏ 
(4) التهذبب: 908/19ح .178٠‏ الاستبصار: 7/ ١!‏ ح307. الوسائل: 43571٠١‏ كتاب النكاح. أسواب ما 
بحرم بالمصاهرة ب7١‏ ح؟١.‏ 
(5) التهذبب:708710ح 1775 : الوسائل: 1570/7١‏ . كتاب النكاح . 'بواب ما بحرم بالمصاهرة با ح”. 
(1) قواعد الااحكام: 19/7 : شرالع الإسلام: 1177. 
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بواحد. والموجب لا حقيقة اما هو الوطء. وإذا اأستأنفت عدة كاملة ظهرت براءة 
الرحم . ولا ينافي ذلك إطلاق الأكثر : إطلاق عدم تداخل العدّتين بعد انسباق 
التعدّد منه. وحينئذٍ فلو وقع الوطء شبهة مثلاً في القرء الأوّل أو الثاني أو الثالث, 
فالباقي من العدّة الأولى يحسب للعدّنين ثم تكتمل الثانية'"". 

الدعوى الثانية: أَنّه بعد الفراغ من عدم التداخل فيا إذا كانت العدّة لأزيد من 
واحد, يقع الكلام في أن اللازم أَوَلاً انقضاء عدّة الوطء بالشبهة الىملحق به الولد 
بوضع الحمل ,ثم استئناف عدّة الزوج المطلّق . ون كان الطلاق قبل الوطء بالشبهة 
أم لا؟ 

الظاهر أنّ مقتضى القاعدة _بعد فرض عدم التداخل _هو لزوم تقديم الموجب 
الأوّل . سواء كان طلاقاً أو وطء شمهة . ولا وجه لتقدج وطء الشبهة إن كان 

هذاء ولكن صاحب الجواهرتة نفى وجدان الخلاف . والإشكال في تقدّم عدة 
وطء الشبهة بانقضاء الوضع . وإن كان متأخْرا عن الطلاق. وأَنَّا تستأنف عدّة 
الطلاق بعد الوضع , قال: بل لو فرض تأخَر الوطء المزبور عن الطلاق ,كان الحكم 
كذلك أيضاً؛ لعدم إمكان تأخر عدّته التي هى وضع الحمل. فليس حيئئذ إلا 
تأخير إكمال عدّة الطلاق بعد فرض عدم التداخل بين العدّنين!". 

هذاء ولكن م يتبين بي وجه عدم إمكان تأخْر عدّة وطء الشبهة التي هى وضع 
الحمل . وإن قلنا بعدم التداخل كما هو المفروض. فإنّه لو فرض غيبة الزوج الذي 
تحقّق منه الدخول قبلها سنتين» وبعد الحضور علم أنّ زوجته قد وطنت شميهة , 


مده 0 سه ممسساء ل“ككككلتتت “تلت تاك 


.537/75 جواهر الكلام:‎ )1-١1( 


ام 22000000 _تقصبل الشريعة اكاب الطلاق 


مسألة 4: لو ادّعت المطلّقة الحامل أنْها وضعت فانقضت عدتها وأنكر 
الزوج ء أو انعكس فادّعى الوضع وانقضاء العدّة وأنكرت هى .ء أو ادّعت الحمل 
وأنكرء أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهماء يقدّم قولها بيمينها بالنسبة 


ولكنّ الحمل لم يتبيّن بمجرّد الحضور إلا بعد طلاقه إيَاها شهراً أو شهرين» ففي هذه 
الصورة لا مانع من الطلاق. والمفروض كونه طلاقاً بعد الدخول المتحقق قبل 
الغيبة , ولا محال لدعوى عدم ثبوت العدّة عليها للطلاق بالأقراء أو الشهور؛ لأنّه 
قاع ةا أكون لجدل دما دو عع صو ديق الظلاق م ومو تناغية حرق 
لا يعلم الوضع أي الكيفية في المستقبل , فأيّ مانع من أن تكون عدة الطلاق ثابتة 
قبل عدّة الوطء بالشبهة الذي تحقق بسببه الحمل مع فرض عدم التداخل؟ 

الهم إلا أن يكون هناك إجماع على التقدّم كا لا يبعد. ويؤيّده ما سيجيء من 
أن عدّة وطء الشيهة مبدؤها الوطء الآخر لا حين الانمجلاء. والمفروض أن 
الوطء قد تحقق قبل حضوره والطلاق واقع بعده. فالقول بتقدّم عدة الطلاق 
مستلزم للتداخل لا محالة وقد فرض عدمه . فلا محالة تكون عدّة وطء الشبهة التي 
يكون مبدؤها حين الوطء الأخير الثابت قبل حضور الزوج المطلق بعد الحضور 
متقدّماً على عِدَّة الطلاق .كا لا يخق . 

وحينئذٍ إن كان نفاسها متّصلا بالوضع كما هو الغالب. يكون شروع العدّة 
الثائية بعد انقضاء نفاسها. ولو تأخَر دم النفاس عن الوضع. وتخذّل بينهما طهر . 
بحسب الطهر المتخثّل قرءً من العدّة الثانية . ولو كان لحظة بعد كون الأقراء في آية 
الطلاق هي الأطهار كما سيأقي بيانه إن شاء الله تعالى”"". 


(1) فى 157-1157 . 


عدَة الفراق طلاقاً كان أو غبره___ الت د 
إلى بقاء العذة والخروج منهاء لا بالنسبة إلى آثار الحمل غير ما ذكر على 
الظاهر' . 


١-قد‏ فرض في المسألة صوراً مرتبطة بالحمل ووضعه. وحكم في الجميع 


الحمل غير ما ذكر مما يرتبط بالعدّة. ولا تكلف بالبيّنة , ولا بإحضار الولد الذي قد 
تعجز عن إحضاره. ولإطلاق صحيحة جميل. عن زرارة؛ عن أبى جعفر 2ه قال: 
العدّة والحيض للنساء إذا ادّعت صدّقت27. 
1 00 اسم ل مي 

وروى الطبرسي في مجمع البيان. عن الصادق#6ة في قوله تعالى: وَل يُجل لَْهُنَّ 
أن يَكْتّمْنَ مَا خَلَقَ اللْهُ فى أَرْحَامِهنَ!" قال: قد فوَّض الله إلى النساء ئلاثة 
أشياء : الحيض. والطهر . والحمل”". 

فإِنَ المراد من وجوب تصديقهن في العدة والحمل وجوب تصديقهنٌ في بقاء 
العدّة وانقضائها . وفي أصل ثبوت الحمل ووضعه وعدمهكا لايخق . مضافاً إلى أنه 
يتعذر أو ينعسّر عليها الإشهاد في كل حال. 

وفى حكيّ القواعد تصدّق حتى لو ادّعت الانقضاء بوضعه ميّتا أو حيّاً. ناقصاً 
أو كاملاً؛ في مقابل بعض العامة”؟ القائل بالتكليف بالبيّنة إن ادّعت وضع الكامل؛ 
(1) الكافي: 1١١/7‏ ح١.‏ الوسائل: 5777/17 كناب الطلاق؛ أبواب العده ب 4؟ ح١.‏ 
(؟) سورةالقرة:؟/58؟؟. 
ف مجمع البيان: .1١ ١/7‏ الوسائل: 777/77.كتاب الطلاقء أبواب العدد ب4؟ ح؟. 


(4) راجع المغني لابن قدامة: 84/48 4: الشرح الكببر: 8 //1/1. الحاوي الكبير: 84/17 1, بدائع الصنائع: "؟/ 
5 الانصاف: ,.11١79‏ المجموع: 5817/19 589 الام: 3775/6 5015, المبسوط: 51/57, مغنى 
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5+0 22-22202022020 تفصيل الشريعة /كتاب الطلاق 
مسألة :٠‏ لو اتفق الزوجان على إبقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في 

المتقدّم والمتأخر . فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك» وقالت: 

«وضعت قيله وأنا فى العدة» أو انعكس . لا سعد تقد يم قولها فى بقاء العذة 

والخروج منها مطلقاً من غير فرق بين ما لم يتفقا على زمان أحدهما أو اتفقا 
١‏ 

عليه . 


لأنْما مدّعية والغالب حضور القوابل . ومنهم من كلّفها في الميت والسقط أيضاً؛ لأنّ 
ما ناا من العسر يمكنها من الاشهاد'"". 

وفي المسالك تقييد تصديقها في ذلك بالإمكان أيضاً, قال: ويختلف الإمكان 
بحسب دعواها. فإن ادّعت ولادة ولد تام. فأقل مدّة تصدّق فيها ستة أشهر 
ولحظتان من يوم النكاح؛ لحظة لإمكان الوطء ولحظة للولادة. فإن ادّعت أقلّ من 
ذلك لم تصدّق'". إلى آخر ما قال. ولا بأس بهذا التقيبد. ضرورة أنه مع عدم 
الإمكان شرعاً لا مجال لتصديقها الملازم لصورة الشك.كا لا يخق . 


١-قد‏ فرض في هذه المسألة فرضين بعد اتفاق الزوجين على إيقاع الطلاق 
ووضع الحمل , واختلافها في المتقدّم والمتأخّر منهما: 

أحدهما: ما لو قال الزوج: وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتك بالوضع بعده. 
وقالت الزوجة: بل وضعتٌ قبله وأنا في العدة. وأنّه لا ارتباط بين الوضع وسين 
انقضاء العدّة. بل انقضاؤها بأمر آخر لم يتحقّق بعد. 
0 
)١(‏ مالك الافهام: 198/79. 


عدّة الفراق طلافاً كان أو غيره 
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ثانيهما: عكس ذلك. بأن ادّعت الخر وج عن العدّة بالوضع بعد الطلاق , وادّعى 
أن الوضعكان قبل الطلاق, ولاارتباط بينالوضع وبين انقضاءالعدّة.وفىكلا الفرضين 
نفى البعد عن تقد قوها فيبقاء ألعدّةوالخخروج عنبامطلقاً. من غير فرق بين ما إذا لم 
يتفقا على زمان احدهما او اتفقا عليه . وإن كان مقتضى القاعدة في صورة الاتفاق 
على زمان واحد تقديم قول من يدّعى التآخّر عن ذلك الزمان؛ لأنّه مقتضى أصالة 
تأخَّر الحادث الموافقة لقول من يدّعي التَأخّر ء وكذا في صورة عدم الاتفاق على 
زمان واحد يصير المورد من مصاديق يجهولي التاريم. إلا أن مقتضى الإطلاق في 
الروايتين المنقدّمتين في المسألة التاسعة السابقة . الدالتين على أنّ أمر العدّة وجوداً 
وعدماً إِمَا هو بيد النساء. ثبوت ذلك في مثل المقام أيضاً. فالأصل وإن كان مع 
الزوج في بعض الصور إلا أنه لاايحالى للأصل مع وجود الاطلاق .كما لا يخ . 

ولكن عن الشيخ!"' وجماعة'" أنه لو اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن 
الطلاق فالقول قوله؛ لأنه اختلاف فى فعله. بخلاف ما إذا اتفق الزوجان في زمن 
الطلاق واختلفا في زمن الوضع فإنّ القول قوا؛ لأنّه اختلاف فى الولادة. 

واستشكل المحقّق في الشرائع في المسألتين نظرأ إلى أن الأصل عدم الطلاق 
وعدم الوضع'". ولكن مقتضى الإطلاق المذكور تقد.م قول الزوجة. 

ودعوى أن الرجوع إليهنّ في العدّة لا يشمل المقام .كما في الجواهر !؛' غير 
مسموعة. خصوصاً بملاحظة ما ذكرنا في المسألة السابقة ‏ فتدبّر جيّداً . 


و و وي 0 


(7) الجامع للشراتع: 1174.إرشاد الأذهان: ؟ لال تحر ير الأحكام: تفظو 
(2 شرائع الإسلام: 5877. 
(]) جواهر الكلام: 519/55 


باإاايية يي سي ارايت اي 

مسألة :١١‏ لو طلقت الحائل أو انفسخ نكاحها فإن كانت مستقيمة الحيض 
بأن تحيض في كلّ شهر مرّة كانت عدتها ثلاثة قروء , وكذا إذا تحيض في كلّ 
شهر أزيد من مرّة أو ترى الدم فى كل شهرين مرّة , وبالجملة كان الطهر الفاصل 
بين حيضتين أقلّ من ثلائة أشهر » وإ نكانت لا تحيض وهي في سن من تحيض - 
إِمَا لكونها لم تبلغ الحدّ الذي ترى الحيض غالب النساء وأمَا لانقطاعه لمرض أو 
حمل أو رضاع كانت عذتها ثلاثة أشهر . ويلحق بها من تحيض ء لكن الطهر 
الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد' . 


١_الأصل‏ فى هذه المسألة قوله تعالى : (وَالمُطَلَقَاتٌ يَتَرَبَصْنَ أَنْمُسِهِنَ تلائة 
قووِ 14 بعد عدم الااختصاص بالمطلّقات. وشموله لمن اننفسخ نكاحهاء وبعد 
اختصاصها بالمطلّقات اللا لها عدّة. وتكون عذتها غير وضع الحمل بمقتضى 
الآيات'؟! والروايات'" الدالة على هذا المعنى , ؛ فتخرج المطلّقة اليائسة والصغيرة 
وغير المدخول مها. وكذا تخرج أولات الأحمال اللاتي أجلهنٌ أن يضعن حم لهنّ 
كا تقده!؟!. 

ما الكلام في معنى ثلاثة قروء, وقد صرّح النص والفتوى بكون المراد في الآآية 
الأطهار على كلّ حال. أي سواء قلنا بأنّ لفظة القرء مشترك لفظأ أو معنى بين 
الحيض والطهر . أو بكونه حقيقة في أحدهما يحازاً في الآخر. كما أنه لا فرق بين 
القول باختلاف معنى القرء بالفتح وبالضيّ. وأنْ الأوّل للحيض ويجمع على «أقراء» . 


(5) سورة البقرة: 757707 ٠سورة‏ الطلاق: 16 
00 الوصائل: 1776757 ١73:كتاب‏ انطلاق. أبواب العدد ب١17-1.‏ 
(4) فى ص 917-50و78-1779١.‏ 
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والثاني الطهر ويجمع على «قروء» والقول باتحادهما. 

اما الروايات : 

فمنها: صحيحة عمر بن أذينة , عن زرارة قال: قلت لأبي عبداله 84 : معت 
رببعة الرأي يقول من رأبى أن الأقراء التي سمّى الله عر وجل في القرآن إِنما هو 
الطهر فيا بين الحيضتين, فقال: كذب لم يقل برأيه , ولكنّه إنما بلغه عن عليه . 
فقلت: أكان علي8ة يقول ذلك؟ فقال: نعم إنا القرء الطهر الذي يقرؤ فيه الدم 
فيجمعه , فإذا جاء ايض دفعه (دفقه خ ل)7", 

ومنها: صحيحة محمد بن مسلم. عن أبى جعفرهة قال: القرء مابين 
الحيضتين!". 

ومنها: ذيل صحيحة زرارة المتقدّمة : عن أبي جعفر#ة قال: قلت له : أصلحك 
لله رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين, فقال : إذا دخلت في 
الميضة الثالثة فقد اتقضت عدّتها . وحلّت للأزواج . قلت له: أصلحك الله إن أهل 
العراق يروون عن علي أَنّه قال: هو أحقّ برجعتها مالم تغتسل من الحسيضة 
الثالثة . فقال: فقد كذبوا"!. 

ومنها: رواية زرارة الثالئة. عن أي جعفر/ة قال: أوّل دم رأته من الحيضة 


)١(‏ الكافي: 8/1مح ل تفسير العياشي: ١١14/١‏ ج01 الوسائل: ؟1/7١7,.‏ كتاب الطلاق. أبواب العدد 
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الثالئة فقد بانت منه!" . 

ومنها: رواية زرارة الرابعة. عن أ جعفر#ة قال: سمعته يقول: المطلّقة تبين 
عند أُوّل قطرة من الدم في القرء اللأخير”. 

ومنها: موانّقة إسماعيل الجعفي . عن أبي جعفر 426 في الرجل يطلّق امرأته . قال: 
هو أحقٌّ برجعتها مالم تقع في الدّم الثالث'”". إلى غير ذلك من الروايات!/ الكثيرة 
الدالة على ذلك . ولكن في مقابلها ما يدل على أنه أحقٌ برجعتها مالم تكمل الحيضة 
الثالئة مثل : 

صحيحة محمد بن مسلم . عن أبي جعفر 2 في الرجل يطلق امرأته تطليقة على 
طهر من غير جماع . يدعها حتى تدخل في قرئها الشالث, ويحضر غسلها. ثم 
يراجعها. ويشهد على رجعتهاء قال: هو أملك مها مالم تحل ها الصّلاة00. 

ومرسلة إسحاق بن عبار عن أبي عبدالله]ة قال: جاءت امرأة إلى عمر. 
تسأله عن طلاقها . فقال : إذهب إلى هذا فاسأليه يعني علياً © فقالت لعلى!9ة : 
إنّ زوجي طلّقني . قال: غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر, فقالت : أرسلتفي إلى 
رجل يلعب , فردّها إليه مرّتين, كل ذلك ترجع فتقول: يلعب. قال: فقال لما: 
انطلق إليه . فانه أعلمنا. قال: فقال ها علىل/ة: غسلت فرجك؟ قالت: لا. قال: 


م ااي لللمالنينتتص ٠‏ ااسسسم مم سششسية ميهي 
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عدّة الفراق طلافاً كان أو غيره ا 


فزوجك أحقّ ببضعك مالم تغسلي فرجك!". 

ورواية عبدالله بن ميمون. عن أب عبدالله , عن أبيه ييه . قال: قال علحظة : إذا 
طُلّق الرجل المرأة. فهو أحق بها مام تغتسل من الثالثة”". 

وغير ذلك من الروايات"'" الواردة بهذا المضمون. 

وعن المفيد الجمع بينبا بأنه إذا طلّقها في آخر طهرها اعتدّت الحسيض . وإن 
طلّقها قِ وله اعتدّت بالأطهار!؟. واستقربه الشيخ!/ فيا حكي عنه , وتبعه بعض 
متأخَرى المتأخرين7. 

وأنت خبير بدلالة جملة من الطائفة الأولى على أنّ القول الأخير انما هو باعتبار 
شهرة الرواية المكذوبة عن علي نيه .كما وقع التصري به من أبي جعف ر/9ة في بعض 
الروايات المتقدمة . 

وإن شئت قلت: إنْه بعد عدم إمكان الجمع الدلالي بين الطائفتين. ووصول النوبة 
إلى ملاحظة الترجيح المذكور فى الأخبار العلاجية , تكون الشبرة الفتوائية الحققة 
مع الطائفة الأولى فاللازم الأخذ بها . هذا كله بالإضافة إلى مستقيمة الحيض . 

وعطف عليها ما إذا تحيض في كلّ شهر أزيد من مرّة» وكذا ما إذا تحيض في كل 
شههرين مرَّة . وجعل الضابط ما إذاكان الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر؛ 
57 لم0 كالتما ا ١‏ الوساشس: 7ل كتاب الطلاق. ا اب العدد 
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مسألة ؟1 : المراد بالقروء الأطهار ء ويكفى فى الطهر الأول مسمّاه ولو 
قليلاً » فلو طلّقها وقد بقيت منه لحظة يحسب ذلك طهراً . فإذا رأت طهرين 
آخرين تاقين يتخلّل حيضة بينهما انقضت العدّة » فانقضاؤها برؤية الدم الثالث . 


لما دلٌ من النصوص'"" المستفيضة أو المتواترة على أنّ عدّة المرأة التى لا تحيض 
ثلاثة أشهر: 

كصحيحة الحلى. عن أبيع بدالله !يه قسال: عدة المرأة التى لا تحيض 
والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر!". 

وإن كانت لا تميض وهى في سن من تحيض كانت عدّتها ثلاثة أشهر. وقد 
تقدّم البحث عن مثل ذلك باعتبار الابتلاء في زمائنا بإخراج الرحم بجهة الكسالة , 
أو عدم الابتلاء بالحمل أو غيرهما من الجهات في رسالة مستقلّة فراجع إليها"". 

ومثله من كانت لا تحيض ثلاثة أشهر كبا فى صحيحة الحلى. فإنّ عدّتها 
بالشهور لا بالأقراء؛ لأنّ الفاصل بين حيضتين ثلاثة أشهر أو أزيد. 

ولا يخ أنه لا فرق بين الحيض والنفاس الذي هو كالحيض. وما في بعض 
النصوص السابقة!؟) من أنّ القرء ماكان بين الحيضتين محمول على الغالب. فالمراد 
المدّة القى بين الحميضتين , أو بين الديض والنفاس . فلو طلّقها بعد الوضع قبل أن تر 
دمأ ثم رأته لحظة . ثم رأت الطهر عشراً. ثم رأت الحيض ثلاثاً كان ما بينهها طهر . 


سس ا ييه سس سم سي مهلا سن للم 
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عدّة الفراق طلاقاً كان أو غيره 2 


نعم لو انُصل آخر صيغة الطلاق بأوّل زمان الحيض صح الطلاق » لكن لابد في 
انقضاء العدّة من أطهار تاقة » فتنقضى برؤية الدم الرابع كل ذلك فى الحرّة' 


مسألة 1٠"‏ : بناءٌ علئ كفاية مسمّئ الطهر فى الطهر الأوّل ولو لحظة وإمكان 
أن تحيض المرأة فى شهر واحد أزيد من مرّة فأقل زمان يمكن أن تنقضى عدة 
الحّة ستّة وعشرون بوماً ولحظتان , بأكان طهرها الأول لحظة نم تحيض ثلاثة 
أَيَام الم ترئ أقل الطهر عشرة يام :لم تحيض للانة ايام ٠‏ ثم ترئ أقلّ الطهر 
عشرة أيَام » نم تحيض » فبمجرّد رؤية الدم الأخير لحظة من أُوّله انقضت العدّة » 
وهذه اللحظة الأخيرة خارجة عن العدّة » وانما يتوققف عليها تماميّة الطهر 
الثالث : هذا فى الحرة ء وأمَا فى الأمّة فأقل عا يمكن انقضاء عدّتها لحظتان 
وثلاثة عشر يوماً . 1 


١-أُمّا‏ كون المراد بالقروء في الآية الشريفة الواردة في الطلاق هى: الأطهار لا 
الحيض. فقد عرفت' دلالة النصّ والفتوى عليه. وأنّه من امتيازات الشيعة 
أخذها عن علي نظ . وإن كان ت الرواية المكذوبة على على مشتهرة. لكن من 
بعده من الأئمة لين ولاسما أبى - جعفر الباقر :18 قند بيّنوا الصحيح من السقيم 
والصدق عن الكذب وقد تقدم دم ذلك١",‏ وآمًا الاكتفاء في الطهر الأوّل كسا دولل 
قليلاً, بحيث لو طلّقها وقد بقيت من الطهر لحظة فيحسب ذلك طهراً؛ فلأنٌ حقيقة 
الطهر حاصلة بها فتتحقق مع الطهرين الآخرين التامّين أطهار ثلاثة. فيصير 
انقضاء العدّة برؤية الدم الثالث؛ ولأنّه لوثم يحصل بها فاللازم أن يقال بحصوها بتام 
مدّة الطهر أو بأكثرها. الأول غير بمكن مع اعستبار حصول الطلاق في طهر 


)١(‏ فى ص15523775. 
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مسألة :١4‏ عدّةالمتعة فى الحامل وضع حملها , وفى الحائل إذاكانت تحيض 
فرد أن :و اراد روماه حتضان على الأقوى وان كانت له تخيض وه فى يدن 
ذن تحنشن فخممة وأزيعون يوماً والمراد هن الحيطكين الكاملتان فلو :وهيت 
مدّتها أو انقضت في أثناء الحيض لم تحسب بقية تلك الحيضة من الحيضتين '. 


غير المواقعة. ودعوى شروع العدّة من الطهر اللاحق مدفوعة جد والشاني 
لا دليل عليه أصلاً , فيتعيّن الاكتفاء في الطهر الأوّل باللحظة . ومن المعلوم افتراقه 
من الطهر الأخير المتوقف كاله على رؤية الدم الثالث. 

نعم لو اتصل آخر صيغة الطلاق يأوّل زمان الحيض فالطلاق صحيح؛ لعدم 
وقوعه إلا في حال الطهر غير المواقعة. لكن انقضاء العدّة يتوقف على رؤية الدم 
الرابع؛ وذلك لأن المفروض عدم ثبوت الطهر بعدالطلاق ولو لحظة, وكذا المفروض 
لزوم تحقّق أطهار ثلاثة. وهى لا تنحقّق إِلّا بذلك . كل ذلك بالاضافة إلى الحرّة , 
وأمّا في الأمة ففيها كلام مستقلّ لم يعدّ المتن ولا الشرح للبحث عن أحكام العبيد 
والاماء .كما نبهنا عليه في بعض المواضع . فاللازم الرجوع إلى الكتب المفصّلة 
كالجواهر وغيرها؛ لأنٌّ البحث عن غيرهما قد يرتبط بالبحث عنهماكا لا يخق. 


١-قد‏ تقدّم البحث عن عدّة المتعة في صورة انقضاء مدّتها أو هبتها في البحث 
عن النكاح المنقطع مفصّلاً فراجع!". والفارق بين النكاح الدائم ‏ حيث إِنّ العدّة 
فيه ثلاثة أطهار بعد الطلاق أو الانفساخ _وبين النكاح المنقطع حي ث إِنّالعدّة فيه 
حيضتان كاملتان. مع أنه يبدو في النظر أنه لا فارق بينهما في هذه الجهة المرتبطة 
بالدخول وعدم اليأس» ولا فرق بين النكاحين من هذه الحيثية لا يكون إلا 
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. تفصيل الشريعة /كتاب النكاح: فصل فى النكاح المنقطع‎ )١( 


عد الفراق طلافاكان أو غييره___ ل 1 لك 

مسألة ©1: المدار فى الشهور هو الهلالى: فإن وقعالطلاق فى أوّلرؤية الهلال 
فلا إشكال . وإن وقع فى أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال , ولعلّ الأقوى في 
النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين و! كمال الأَوّل من الرابع بمقدار ما فات منه '. 


النصّ؛ كالفرق بين الحرّة والأمة . ولعلّ السمرّ في أطولية العدّة في النكاح الدائم أمّها 
العدة في النكاح المنقطع الذي يريد الشارع بالإضافة إليه التسهيل والتوسعة؛ لثلا 
يقعوا في الزنا. والعمدة هى النص. كما ذكرنا. 


١‏ -لانصراف الشمهر في عرف الشرع بل العرف العام إلى الهلالي . بل لم يستعمل 
الشهر فى الكتاب والسنّة إلا في الهلالى . نعم رمما يقال: ين المراد بالسنة في باب 
الخمس هى السنة الشمسية؛ لاختلاف الفصول في حصول الربح نوعاً. فضي 
السنة لا ينطبق إلا على مجموع السنة المشتمل على جميع الفصول الأربعة. 

وأمّا في غير باب الخمس فالمراد هو الشهر اهلالى؛ لما ذكر . ولرواية أبي مريم . 
عن أبي عبدالله لقة في الرجل كيف يطلّق امرأته وهى تحيض في كلّ ثلاثة أشهر 
0 واحدة؟ قال: يطلّقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر. فإذا انقضت ثلاثة 
أشهر من يوم طُلّقهاء فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب0". 

وحينئذٍ إن وقع الطلاق في أُوّل رؤية الهلال كما هو المغروض في الرواية فلا 
إشكال, وإن وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف وإشكال. 

وقد ذكر الحقّق في الشرائع: ولو طلّقت في أثنائه اعتدّت بهلالين. وأخذت من 


)١(‏ النهذبي: 15١/8‏ س ١4‏ 4؛ الاسة,صار: 71 174ح 1167 . الوسائل: 757 7٠١‏ كناب الطلاق . أبوذب العدد 


ب15س7. 
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مسألة :1١‏ لو اختلفا فى انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينهاء سواء 
ادّعت الانقضاء أو عدمه . وسواء كانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر' . 


التالث بقدر الفائت من الشهبر الأوّل. وقيل: تكئلة ثلاثين وهو الأشبه!"). هذاء 
ولكنّ الظاهر هو القول الأوّل . لتحقق شهرين هلاليين, والتكميل من الشهر الآخر 
بقدر الفائت من الشهر الأوّل, فلا وجه لتكئيل نلاثين. كما أنه لا وجه تلقول 
باعتبار العددي في الجميع . بعد كون الشهر قد يكون تسعة وعشرين وقد يكون 

١-الوجه‏ في تقدّم قوها بيمينها ولو كان مخالفاً للأصل .كا إذا ادّعت الانقضاء 
مع كون مقتضى الأصل العدم , ما مر!" من الروايتين الدالّدين على أن أمر العدّة بيد 


النساء. وقد فوّض الله أمرها إِلبِينّ. ومقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين الموارد 
الختلفة المذكورة في المقن. 


(1) شرانع الاسلام: 755/5. 
020 في ص ,17١‏ 


القول فى عدة الوفاة 


مسألة ١‏ : عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيَام إذاكانت 
حائلاً ؛ صغيرة كانت أو كبيرة » بائسة كانت أو غيرهاء مدخولاً بهاكانت أم لا. 
دائمة كانت أو منقطعة . من ذوات الأقراء كانت أو لا. وان كانت حاملاً فأبعد 
الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة' . 


١-_الأصل‏ ف هذه المسألة قوله تعالل وَالُذِينَ ترفو ار وَيَذْرُونَ 
أَزْوَاجا ب يَتَرَبْصْن ع بأنفُسهِنٌ أ بع أَشْهر وَعَشْراً)!' ولا ينافيه قوله تعالى (رَالَّدِينَ 
يعوكُونَ نك وَيَدْرُونَ أَدوَاجاً و صِيّةُ لِأَرْوَاجِهِم مَنَاعا إلى الحَؤلٍ)!" بناء على 
أن المراد منها الاعتداد بالسئة؛ كي حينئذلٍ منسوخة بالأولل. ومقتضى إطلاقه 
عدم الفرق بين الموارد المدكورة حتى بالنسبة إلى الزوجة غير المدخول بها., التى 
لا عدّة ها فى الطلاق .كا أنه لا فرق بين أن يكون الزوج كبيراً أو صغيرا . وكذلك 


)١(‏ سورة البقرة: 14037؟7, 


2١‏ سورة البقرة: ا 
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لاقرق بين أن يكون الزوح حرأ أو عبداً تعم: فى رواية غدمها على غير المدخول 
بها كصورة الطلاق . وهى : 

رواية تحمد بن عمر السّاباطي قال: سألت الرضاظة عن رجل تزرّج امرأة. 
فطلقها قبل أن يدخل بها؟ قال : لاعدّة عليها. وسألته عن المتوفى عنها زوجها من 
قبل أن يدخل بها؟ قال: لا عدّة عليها. وهما سواء”"أ. 

لكن فى الجواهر إِنْا من الشواذ المطروحة؛ لمنافاتها إطلاق الكتاب والسنّةا" 
وإجماع المسلمين, مضافاً إلى ظهور الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة. التي هى 
في الحقيقة لاظهار الحزن والتفجع على الزوج والاحترام لفراشه؛ ولذلك اعتبرت 
بالأشهر . وأمر فيها بالحداد, بخلاف عدّة الطلاق المعتير فهبا الأقراء أوَلِاٌ 
وبالذات”". هذاكله بالاضافة إلى الحائل . 

وأمَا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزيورة. ويدلٌ 
عليه -مضافاً إلى نف وجدان الخلاف فيه عند أصحابنا الإماميّة!) وجود 
روايات كثيرة دالّة عليه مثل: 

صحيحة الحلبي . عن أَبي عبدالله 486 أنّه قال: في الحامل المتوقٌ عنها زوجها 
تنقضي عدّتها آخر الأجلين!0. 

والمراد بالأجلين وضع الحمل والمذة المزبورة. 


)١(‏ التهذيب: ١85/8‏ ح/491» الاستبصار: 8/ 75ح 15١‏ الوسائل: 77 /144.كتاب الطلاق, أبواب العدد 
بة1اح1. 

.5١ الوسائل: 177/ 47786 794؟, كتاب الطلاق. أبواب العدد ب‎ )١( 

(7) جواهر الكلام: 59/1/3507 . 

(1) مسالك الافهام: 4/ 1لا جواهر الكلام: 57/0/17 

(0) الكافي: 118/1 مع ؟, التهذيب: 780/8ح 015 الوسائل: 775/57, كتاب الطلاق. أبواب العدد ب91ح١.‏ 
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وموثّقة سماعة قال: قال؛ المتوقٌ عنها زوجها الحامل. أجلها آخر الأجلين إن 

0 فتمت ها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فإنَ عدّتها إلى أن تضع وان 
تضع حملها قبل أن يتمها أربعة أشهر وعشر ؛ تعد بعدما تضع هام أربعة 

8 وعشر . وذلك أبعد الأجلين!". 

ورواية حمد بن قيس. عن أبي جعفر 18 قال: قضى أمير المؤمنين.ة في امرأة 
توق زوجها وهى حبلى, فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوّجت. 
فقضى أن يل عنها ثم لا يخطمها حتى بنقضى آخر الأجلين. فإن شاء أولياء المرأة 
أتكحوها وإن شاءوا امسكوها. 5 اكرةا واع يال 

إلى غير ذلك من الروايات!" الواردة في هذا ايجال. 

ورب يقال: أن لزوم الاعتداد بأبعد الأجلين هو مقتضى الجمع بين اليتين!: 
الآية الواردة في الأحمال. والآية الواردة في عدّة الوفاة بعد عدم لزوم الاعستداد 
مكرّراً. بل تتداخل العدّتان. فإنّ امتثاهما حينئذ يحصل بالاعتداد بأبعد الأجلين, 
ويرد عليه: 

أوَلاً: أن آية الأحمال واردة في المطلّقات, ولا إطلاق ها يشمل عدّة الوفاة. 

وثانياً: لا دليل على عدم التداخل حينئذ .وقد مد نظيره سَابقا ؛ فالعمدة هي 
الروايات الواردة في المقام, التي تقدّم بعضها. 
)00 لكافي: 101575ح ا التهذيب: 19-4 جار ! 57 7 ١8؟,كتاس‏ الطلاق ؛ أنواب العدد ب 71س ؟. 
(؟) الكافي: 4/1١1ح‏ ؛.ء الوسائل: 11٠777‏ كتاب الطلاق» أبواب العدد ب 51اج؟. 
() الوسائل: 5837558457 كتاب الطلاقء أبواب العدد ب١5.‏ 


)ع0 سورة البفرة: 757 غ55”1. صورة الطلاق: 0 . 


(5) فى ص .١75١21١79‏ 


مسألة ؟: المراد بالأشهر هى الهلالية » فإن مات عند رؤية الهلال اعتدّت 
بأربعة أشهر:وضتت الها من الخامس عشرة أيام » وإن مات فى أثناء الشهر 
فالأظهر أنّها تجعل ثلاثة أشهر هلاليات فى الوسط . وأكملت الأول بمقدار ما 
مضى منه من الشهر الخامس حتى تصير مع التلفيق أربعة أشهر وعشرة أيام ' . 


١‏ -قد عرفت" أن المراد بالأشهر في عرف الشارع بل في العرف العام هى: 
الأشبر اطلاليّة . فلو مات عند رؤية الهلال من شهر اعتددت نارين اشير بوضكت 
إلهامن الخامس عشرة ايام. وتبين ى) في الشرائع بغر و بالشمس من اليوم العاشر ؛ 
لأنه نهاية اليوم!". للإجماع'" على أن المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة أيام, 
خلافاًللأوزاعى!؟' فأباهابطلوع فج رالعاشر لتذكير العدد في الآية.المقتضي للتأنيث 
في تمبيزه فيكون ليالي. لكن في الجواهر أنّ الحكىّ عن بعض أهل العربيّة أن ذلك 
مع ذكر القييز, أمَا مع عدمه كا في الآية فلا يدل على ذلك. ويجوز تناوله للمذكر 
والمؤنث ‏ بل قد يقال: كما فيها ؛ أنّ كونه مؤنثاً لا ينافي إرادة عشر ليال بأيّامها!". 

وإن مات في أثناء الشهر ء فإن كان الباق أقلٌ من عشرة أيَام كما إذابق 0 
الشهر ثلاث تحسب أربعاً هلالية أيضاً. وتكئل باق العشر من الشهر السادس, 
وإن كان الباق أكثر جاء البحث السابق الذي مقتضاه هنا جعل ثلاثة أشهر 
هلاليات في الوسط . وإكمال الأول بمقدار ما مضى منه من الشهر الخنامس 


لولم عاسم لاسساسات- 


.١17ص فى‎ )١( 

() شرائع الإسلام: 5805. 

() مسالك الافهام: ا ارييف 

() المغني لابن قدامة: ,٠١7/4‏ الشرح الكبير: 8/ 4٠‏ المغني المحتاج: 77 196, الخلاف: 1776 , 
(6) جواهر الكلام: ا ل 
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مسألة ": لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة » فإن كان رجعبّاً بطلت عدّة 
الطلاق » واعتدّت من حين موته عدّة الوفاة. الا فى المسترابة بالحمل فإنَّ فيها 
محل تأمل . فالأحوط لها الاعتداد بأبعد الأجلين من عذة الوفاة ووظيفة 
المسترابة » فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشهر مثلاً تعتدّ عذة الوفاة » وتم عدّة 
المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف . ولو مات بعد سبعة أشهر اعستدت 
بأبعدهما من ١تضاح‏ الحال وعدّة الوفاة » ولو كانت المرأة حاملاً اعتدت بأبعد 
الأجلين منها ومن وضع الحمل كغير المطلّقة . وإن كان بائناً اقتتصرت على إتمام 
عدّة الطلاق ولا عدّة لها بسبب الوفاة! . 


حتى تصير مع التلفيق أربعة أشهر وعشرة أيام . 

هذا وربما يمكن ان يتوهم هنا ان ذكر العشر قرينة على ان الشهر قد حسب 
ثلاثين, بخلاف ما مر من الشهور في عدّة الطلاق. فإنَ خلوّه عن مثل العشر قرينة 
على إرادة عرف الشرع من الشهر اهلاي ؛ ولكن قرينية ذكر العشر على ذلك 
ممنوعة , بل العرف المذكور بحاله . فلا اختلاف بين المقامين من هذه الجهة , فكنا أن 
المراد بالشهر هناك اشلالي . وفي صورة الانكسار يتوقف التلفيق على ماذكر. 
كذلك المراد بالشهر هنا أيضاً ذلك . والتلفيق متحقق بما ذكرنا . فتديّر جيّداً . 


١‏ -لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة. فتارةٌ يكون الطلاق رجعياً . وأخرى 
يكون بائناً . فهنا مقامان : 

المقام الأوّل: فيا إذاكان الطلاق رجعيّاً . فقد لا تكون المرأة حاملاً ولا 
مسترابةبالحمل. بلهى حائل غير مسترابة. وقدتكون حاملاً.وقد تكون مسترابة. 

أمَا الصورة الأولى: فالظاهر بطلان عدّة الطلاق. ولزوم الاعتداد من حين 
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الموت عدة الوفاة. ويدل عليه الروايات الكثيرة. مثل: 
مات قبل أن تنقضى عدّتها, قال : تعتدّ أبعد الأجلين عدّة المتوفى عنها زوجها!". 
ومرسلة ميل بن درّاج, عن أحدهماغطك: في رجل طلّق امرأته طلاقاً هلك 
فيه الرجعة ثم مات عنهاء قال: تعتدٌ بأبعد الأجلين أربعة أشهر وعشراً'". 
ورواية حمد بن قيس. عن أي جعفر 3 قال: سمعته يقول: أئما امرأة طلّقت. 
ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضى عدّتها ولم تحرم عليه فائها ترثه. ثم تعتدٌ عدّة 
المتوقى عنها زوجهاء وإن توفيت وهى في عدّتها وام تحرم عليه فإنّه يرثها'". 
ورواية سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته. ثم إنّه مات قبل أن تنقضي 
عدّتها؟ قال: تعتدٌ عدّة المتوق عنها زوجها وها الميراث!. 
ورواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفرثاية عن رجل طلّق امرأته تطليقةً 
زوجهاء وإن ماتت قبل انقضاء العدّة منه ورثها وورثته(". 
إلى غير ذلك من الروايات الواردة. مضافاً إلى أنّ المعتدّة الرجعية بحكم 
)١(‏ الكاقي: 1517 ح6. التهذيب: ١49/48‏ ج017 الاستبصار: 5715777 ح 1554 , الوسائل: 744777 كتاب 
الطلاق . أبواب العدد ب77ح١.‏ 
(؟) الكافي: ١٠١/7‏ ح١.الوسائل:‏ 100717.كتاب الطلاق. أبواب العدد بم ه6. 
(6) الكافي: 15١7/7‏ ح1,. التهذيب: ١484.4‏ ح017: الاستبصار: 11 47ح 1778 , الوسائل: 757 ,78٠0‏ كتاب 
الطلاق. أبواب العدد ب1” ح". 
(4) الفقيه: 1741770717 الوسائل: 57 / ١‏ كتاب الطلاق . أبراب العدد ب977. 


(5) التهذيب:41/8ح50١.‏ الوسائل: 574757. أبواب ميراث الأزواج ب١‏ حره. 


الزوجة . فتشملها الآية' الواردة في عدّة الوفاة, وكذا آية الارث'" وغيرها. 

أمّا الصورة الثانية : وهى ما لو كانت المعتدة الرجعية حاملاً فإنَ عدتها هى 
العدة ف الحامل المتوفى عنها زوجها غير المطلقة من أبعد الأجلين ومن المدة 
المزيورة؛ لاقتضاء كونها زوجة ذلك. وقد تقدم'" البحث في عدة الحامل المتوق 
عنها زوجها في غير صورة الطلاق . 

أما الصورة الثالثة : وهى ما لو كانت المعتدّة الرجعية مسترابة بالحمل. فى 
الجواهر أن الاجتراء فيا تعد الوفاة أى الأريمة هن وههرا. أومم الدذة 
التى يظهر فيها عدم الحمل, أو وجوب إكال العدة المطلّقة بثلاثة أشهر بعد التسعة 
أو البنة: أو وخوت آربعة أعنين وعكيرا بعدها اوحيا: اقراها الا دل الاتزراخها 
في عنوان الزوجة, فتشملها الأدلّة العامة الواردة في المتوفى عنها زوجها. وبطلان 
حكم الطلاق بالنسبة إلى ذلك. قال: ولا ينافيه وصفها بأبعد الأجلين المغزل على 
الغالب, فلا يعارض إطلاق غيره من النصوص المتروك فيه الوصف المزبور. 
فيكتفى بها حينئزٍ مالم يظهر الحمل لأصل العدم. وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من 
وضعه . ومن الأربعة أشهر وعشر كالحامل غير المطلّقة". 

وق اختاط وعويا نالاعتداد بانن الأسلين سن عند الوفاة:ووظينة 
المسترابة . فإذا مات الزوج بعد الطلاق بشبر مثلاً تعد عدّة الوفاة, وتتم عدّة 
المسترابة إلى رفع الريبة وظهور التكليف. ولو مات بعد سبعة أشهر اعتدّت 


)١(‏ سورةالفرة:؟/4"؟, 
(5) سورة النساء: )الال ١7131١‏ 
(9) فى ص17١-117.‏ 

00 جزاهر الكلام: 53373737 . 
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بأبعدهها من اتضاح الحال وعدة الوفاة. 

واللازم ملاحظة الخبرين الواردين فى المسترابة فنقول : 

أحدهما: خبر عرّار السَاباطى قال: سئل ابو عبدالله4#8: عن الرجل عنده امرأة 
فاه وقى قخيض إل كل يريو أو غلانة انير خيضة واحدة :كنيف يتطلنها 
زَوَجها؟ فقال: أمرهذه شديد» هده تطلق طلاق الست تطليقةٌ والحدة على طهر 
من غير جماع بشهود. ثم نترك حتى تحيض ثلاث حيض. متى حاضتها فقد 
انقضت عدتها, قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فبها ثلاث حيض؟ فقال: 
برتقن عا زعد النائه تلذقة اغوي © قد القت عراتيا «قلث٠فإو‏ ماقت اومات 
زوجها؟ قال: يما مات ورث صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهراً"". 

ثانيهما: خبر سورة بن كلبب قال: سئل أبو عبدالله 44 عن رجل طلق امرأته 
تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة. وهى تمن تمحيض» 
عي ثلائة أشير فلك تحض إل حيعة واحداة م رطعت نديضعا بعد مضق 
ثلاثة أشهر أخرى. ولم تدر ما رفع حيضتهاء فقال: إن كانت شابة مستقيمة 
الطمث . فلم تطمث في ثلاثة أشهر إِلَّا حيضة, ثم ارتفع طمثها. فلا تدري ما 
رفعها , فنا تتريّص تسعة أشهر من يوم طلّقها. ثم تعتدَ بعد ذلك ثلاثة أشهر , ثم 
تتزوّج إن شاءت!". 

وذكر صاحب الجواهر: أنّ الأوّل معرض عنه. وهما غير شاملين للفرض 


زلف التهذيب: ىم ٠١ ح١ ١5‏ ؛,الامتصار:””/ 5" 1حى ١١!‏ الرسائل: م 1538 بكئاب الطلاق: أبواب العدد 


ب77ج١.‏ 
(0) التهذيب:1158ح١١4:‏ الاستبصار: 557/7 ح 1144. الوسائل: 199/57 كتاب الطلاق. أبواب العذد 
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#لالواف يي المتتحييي لصوو ةا اسه 
مسألة 4: يجب على المرأة فى وفاةزوجها الحدادمادامت فى العدّة . والمراد 
به:تر كالزينة فىالبدن بمثل التكحيل والتطيب والخضاب و تحميرالوجه والخطاط 
ونحوها . وفى اللباس بلبس الأحمر والأصفر والحلّى ونحوها. وبالجملة ترك 
كل ما وح تتزيّن به للزوج ؛ وفي الأوقات المناسية له في العادة كالأعياد 
والأعراس ونحوهماء ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأزمان والبلادء 
فيلاحظ في كل بلد ما هو المعتاد والمتعارف فيه للتزيين . نعم » لا بأس بتنظيف 
البدن واللباس » وتسريح الشعر , وتقليم الأظفار » ودخول الحمّام » والافتراش 
بالفراش الفاخر . والسكنى فى المساكن المزيّنة . وتزيين أولادها وخدمها' . 


قطعاً”''. هذا ومقتضى الاحتياط ما أفاده في المتن ما تقدّم . 

المقام الثانى : فيا إذا كان الطلاق بائناً. وقد ننى وجدان الخلاف فيه'' فى لزوم 
الاقتصار على إِتَام عدّة الطلاق . وذلك لأمّها أجنبية ولابد من انقضاء العدّة, ثم 
يكون الزوج خاطباً من الخنطاب بدون الل أو معه ى) لا يخ . لكن فى مرسلة 
على بن إبراهيم المضمرة بل عن غير الامام#2ة في المطلقة البائنة إذا توق عنها 
زوجها وهى فى عدتها قال: تعتد بأبعد الأجلين!". 

وذك صاعت الوسائل عقي ةفل الروانةسةاعسل الكل عل الاستعات: 
ويحتمل أن تكون البائنة مستعملة بالمعنى اللغوي. ويكون مخصوصاً بالرجعى . 


١-امّااصل‏ وجوب الحداد ولزومه على المراة فى عدة وفاة زوجها ما دامت فى 
ال ا 7 95 41 - 5 3 َ: 03 
العدة. فيدل عليه مضافا إلى انه لا خلاف فيه _روايات متعددة واردة فى بيان 
١(‏ و ؟) جواهر الكلام: 515775. 
(5) الكافي: 3 ١7٠١‏ و5 الوسائل: 77 / 0 كناب الطلاق. أبواب العدد ب51م. 
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وجوبه أو كيفيته , مثل : 

رواية زرارة؛ عن أبي عبدالله لي قال: المتوفى عنها زوجها ليس لا أن تطيّب 
ولا تزيّن حتى تنقضي عدّتها أربعة أشهر وعشرة أياء31". 

ورواية ابن أبي يعفور, عن أبي ع بداللهكة قال: سألته عن المتوق عنها 
زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة. ولا تطيب . ولا تلبس ثوباً مصبوغاً, ولا تبيت 
عن بيتها. وتقضى الحقوق, وتقتشط بغسلة , ونحج ‏ وإن كان في عدتها!". 

ومرسلة أبي يحيى الواسطى . عن أب عبدالله :8ة قال: يحد الحميم على حميمه 
تنا :والمراة عل :ؤوستها اربعة عبرو ع 01 

وقيام الدليل على عدم ثبوت الوجوب في الأول لا يستلزم عدم الوجوب في 
الثاني كبا لايخ . إلى غير ذلك من الروايات!8. 

والحداد من الحدٌ يمعنى المنع من حدّت المرأة تحدّ حدّأ أى منعت نفسها من 
التزيين فهى حاذة. وقد وقع التعبير بهذا العنوان في بعض الروايات المتقدّمة 
كمرسلة الواسلى وعملة من الروايات الأخر. والمراد منه ترك كل ما يعد زيئة 
وأريد به القزيّن للزوج . سواء كان مرتبطاً بالبدن كالاكتحال لا للمداواة. بل 
للتزيين والتطيّب والخنضاب وتحمبر الوجه. او التصرّف في شعر الراس بإيجاد لون 
خاص فيه لما ذكر أو إيجاد شكل خاص فيه كذلك. أو مرتبطأً باللباس كالا لبسة 
الخاصة المعدّة للتزيين. أو اللبس في أوقات مخصوصة مناسبة له كالأعياد 


)02( الكافى: 1١7/7‏ ح؟1. الوسائل: 7174/57 كناب الطلاق, أبو'ب العدد ب55؟ ح1. 

(؟) الكافى: 37/1١1ح‏ 4. التهذيب: 129/8 ح 00١‏ الوسائل: 55 كتاب الطلاق. أبواب العددب9؟ح؟. 
(؟) التهذيب: 171/8 ح605. الوسائل: 715/57 كتاب الطلاق. أبواب العدد ب 19 ج7. 

(4) الوسائق: 57057777 .كتاب الطلاق . أبواب العدد ب18. 


عدّة الوفاة 9 


والأعراس ونحوهما. ومن المعلوم اختلاف ذلك بحسب الأشخاص من جهة 
السنّ. ومن جهة الغنى والفقر. ومن جهة الشرف وغيره. وبحسب الأزمان 
والأمكنة . ولعلّ الاكتحال كان من ذلك فى الأزمنة السالفة دون مثل زماننا. 

هذاء وأمًا مثل تنظيف البدن ولو بالدلك, وكذا تنظيف اللباس وتسري الشعر, 
ودخول الحنام . والافتراش بالفراش الفاخر. والسكنى في المساكن المزيّنة, 
وتزيين الأولاد والاخدام فلا مانع منه؛ لعدم كون الغرض من ذلك التزيين, فإِنٌ 
من دخل الحمام لتنظيف البدن وكذا من غسل ثوبه الوسخ» لا يكون عمله مصداقاً 
للقزيين. وعلى ما ذكرنا فالعناوين المذكورة في جملة من الروايات لا خصوصية 
فيهاء بل المناط جرد التزيين بها وصدقه عادة الختلف بحسب ما ذكر . نعم في جواز 
المبيت في غير بيتها كلام يأني . 

نعم في موثقة عبار الساباطى . عن أب عبدالله 8 أنّه سأله عن المرأة يهوت 
عنها زوجها. هل يحلّ لها أن تخرج من منزها في عدّتها؟ قال: نعم وتختضب 
وتكتحل وقتشط وتصبغ وتلبس المصبغ . وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوحج"". 

وفى الجواهر «لغير ريبة من زوج»... بل في الوافى قد مضى حديث اخر”" بهذا 
الاسناد فيا تفعل المطلّقة فى عدّتها. وكان مضمونه قريباً من مضمون هذا الحديث 
إلا ما تضمن صدره. ويشبه أن يكون الحديثان واحداً. وإنمًا ورد في المتوقى عنها 
زوجها والمطلقة جميعاً وقد سقط منه شيء!". ويمكن حملها على إرادة جواز فعل 
ذلك للضير ورة. بل رئما كان في قولهءية: «لغير ريبة من زوج» إشعار بذلك على 2 
() الفقيه:/4؟اح 1043. الوسائل: 7104015 كتاب الطلاق. أبوات العدد ب.4؟ ح/. 


(1) أي فى الوافي: 171707737 
() الوامي :157077 18 وذيله . 


بات اي يي #تقفيل ]لترهه كلاب الطوق 


مسألة ©: الأقوى أن الحداد ليس شرطاً فى صحة العدّة» بل هو تكليف 
مستقل فى زمانها » فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً فى تمام المدّة أو بعضهاء 
لم يجب عليها استثنافها وتدارك مقدار ما اعتدّت بدونه' . 


الندهن والامتشاط ليس مطلقههما من الزينة ”"ا. 

أقول: إن عنوان الزوج مهذه الصورة المذكورة لا ينطبق على المعتدّة بعد فرض 
كونها في العدّة. ويحرم النكاح فيها قطعاء فاللازم أن يكون المراد هو الزوج 
التقديري. وعليه فالراجح في النظر أن يكون الصادر ما في الجواهر لا مافي 
الوسائل . فتديّر والأمر سهل . 

١-المشهور'"‏ على ما حكاه غير واحد أنّ الحداد واجب تعيّدي. وتكليف 
مستقلٌ لا شرطى لتحقّق الاعتداد, فلو أَخْلّتَ به عالمةٌ عامدةً وعصياناً لم بيبطل 
الاعتداد. ولا منافاة بين المعصية وانقضاء انعدّة. بل و فرض النكاح في العدّة لا 
يوجب عدم الانقضاء, فيجوز التزويج بالثالث بعده. وحكى عن أبي الصلاح 
وبعض آخر'" إيطال العدّة بالاخلال به مطلقأ أو حال العمد خاصة على اختلاف 
النقلين؛ لعدم حصول الامتثال فيجب الاستئناف. ورد بأنّه لا دليل على شر طيته 
بل ظاهر الأدلة خلافه. 

وفى الجواهر: ولكن الانصاف عدم خلوّه عن الوجه. خصوصاً مع ملاحظة 


)000( جواهر الكلام: اراي 
(5) مسالك الافهام: 99:4؟. نهاية المرام: ٠١١177‏ , الحدائق الناضرة: 4/8758 رياض المائل: 72787137 


شل جواهر الكلام: 55 ,م5 . 
٠٠١ *‏ . ولكن لم تمخثر عليهها. 
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مسألة ١‏ :لا فرق فى وجوب الحداد بين المسلمة والذمّية »كما لا فرق على 
الظاهر بين الدائمة والمنقطعة . نعم لا يبعد عدم وجوبه على من قصرت مدة 
تمتعها كيوم أو يومين » وهل يجب على الصغيرة والمجنونة أم لا؟ قولان 
أشهرهما الوجوب بمعنى وجوبه على وليّهما » فيجنبهما عن التزيين ما دامتا في 
العدّة ء وفيه تأقل وان كان أحوط ' . 


الاحتياط وقاعدة وجوب الشيء في الشىء والنصوص''" المتكثرة التى ستسمع 
جملة منها في تعليل وجوب الاعتداد عليها عند بلوغ الخبر, بخلاف المطلقة 
بوجوب الحداد عليها أي في عدّتها بخلافها. بل قال أبو جعفر 8# في خبر زرارة 
منها: إن مات عنها يعنى: وهو غائب _فقامت البيّنة على موته. فعدتها من يوم 
تأنيا المخاز أريعة اير وعثر ابلآن غلها أن عد عليه وت الوت أرينة أشبير 
وعشراً. فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ'". لا أقل من الشك في انقضاء 
العدة بدونه. فتأمل جتداً". 

وأنت خبير يعدم دلالة قىء مما ذكر عل الوجنوب الشرطى: بل مقتضئ 
القاعدة مع عدم الدليل عليه عدم الاشتر اط؛ لأته أمر ثالث يحتاج إليه . 

١‏ -لافرق في وجوب الحداد بين الزوجة المسلمة والكافرة الذمّية. وقد صرّح 
بذلك غير واحد”*, والدليل عليه إطلاق الأدلّة, كا أنه لافرق بين الدائمة والمنقطعة. 


)١(‏ الوسائل: 777-598,75, كتاب الطلاق. أبواب العذد ب78. 

(1) الكافي 1١7/7‏ ح2, التهذيب:0777718, الامتصار: 7 1518701 الوسائل: 577777 .كناب 
الطلاق. أبواب اتعدد ب9؟ ح١.‏ 
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نعم , نقى في المثن البعد عن عدم وجوب الحداد على من قصرت متعها كيوم 
أو يومين. ولعل السرٌ فيه أن الحداد قد روعى فيه احترام الزوج وشأنه. فكما أنها 
تربص أربعة أشهر وعشراً ٠‏ ولا يجوزلا الإقدام على التزويج حفظأً لمقام الزوج , 
كذلك تحد الزوجة لذلك. و قنع نفسهاع) به تتحقق الزينة. وإن 
شئت قلت : إنّ المنقطعة وإن كانت زوجة شرعاً . ويجب علبها الاعتداد ولو كانت 
مدّة القتّع بها قليلة , إلا أنه لا يبعد أن يقال بانصراف أدلّة الحداد عنها؛ لأنه 
بملاحظة ما ذكرنا ينحصير بما إذا كانت الزوجة مع الزوج كثيراً. فتراعى فى العدة 
احترامه. وأمًا مع عدم الكون معه إلا قصيراً لا يبق يحال للزوم الرعاية 
المذكورة. 

وهل يجب الحداد على الزوجة الصغيرة اوالجنونة أيضاً أم لا؟ قولان أشهرهما 
الوجوب؛ وقد صرّح بذلك الحقق في الشرائع”':. وعن ابن إدريس'' والعلامة في 
المختلف'" التردّد في ذلك , بل في حك كشف اللثام!؟' هو _أى: عدم الوجوب_هو 
الأقوى وفاقاً للجامع”". وجه الرده إطلاق الأدلة من ناحية. وعدم توجه 
التكليف إلى الصغيرة والمجنونة من ناحية أخرى, وتكليف الولى غير معلوم . ولا 
إشارة في الأدلة إليه . ولا مغهوم من أمرها بالحداد . ولكن ذكر في الجواهر قد يقال: 
لايخق على من رزقه الله فهم اللّسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد. 
شرق الإس ع 
(0) السرائر: 7/ ؤطالا, 
(2) مختلف الشيعة: ل/؛ لالاغ. 
(4) كشف اللثام: 37875 
(0) الجامع للشرائع: 49/7. 
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مسألة 1: يجوز للمعتدّة بعدّة الوفاة أن تخرج من بيتها في زمان عدّتها 
والترذد في حوائجها خصوصاً إذاكانت ضرورية» أو كان خروجها لأمور 
راجحة كالحج والزيارة وعيادة المرضى وزيارة أرحامها ولا سيّما والديها ؛ نعم 
ينبغى بل الأحوط أن لا تبيت الا فى بيتها » الذى كانت تسكنه فى حياة زوجها أو 
تنتقل منه إليه للاعتداد بأن تخرج بعد الزوال وترجع عند العشي 'أو تخرج بعد 
نصف الليل وترجع صباحاً ' . 


الذي لا خلاف فيه بين المسلمين فضلاً عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة على 
معنى تكليف الول بالقريّص بهاء فيجري مثله في الحداد ولا حاجة إلى الاشارة في 
النصوص إلى خصوص ذلك. ضعرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كلّ 
ما يراد عدم وجوده في الخار م!". 

قلت : الفرق بين الحداد والاعتداد: أن الغرض المهم من الاعتداد عدم التزويج 
بالغير. خصوصاً فيا لو احتمل اختلاط المياه كبا في الجنونة والكبيرة والمدخول 
بها. وأمًا الحداد فليس إلا يحرّد تكليف, وقد عرفت أنّه تكليف مستقل , ولا 
يكون شرطأ في العدّة. ومن المعلوم انتفاء التكليف عن الصبى حقٍّ يحتلم وعن 
الجنون حتى يفيق . وليست الحرّمات التي يجب على الولي منع الصغير والمجنون 
عنها في رتبة واحدة, ولو كان الولي واجبأ عليه الأمر بالحداد والتجنيب عسن 
التزيين لقد أشير إليه في تلك الروايات الكثيرة الواردة في الحداد. ومع ذلك يكون 
مقتضى الاحتياط الاستحبابي الرعاية . 


١-الكلام‏ في هذه المسألة نما هو في أمرين : 
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أحدهما: أن المعتدّة بعدّة الوفاة, هل يجوز ها الخروج من بيتها في زمان عدتها, 
والتردّد في حوائجها أو لايجوز لها ذلك ؟ 

فنقول: الظاهر دلالة روايات كثيرة على جواز الخروج من منزها سيًا في الأأمور 
الراجحة كالحسمٌ والزيارة ونحوهماء مثل : 

موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبدالله ييه عن التى يتوفى عنها زوجها تحج؟ 
قال : نعم . وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل!"". 

ورواية عبيد بن زرارة. عن أبىي عبدالله إلثة فى المتوقى عنها زوجها احج وتشهد 
الحقوق؟ قال : نعه”". 

ومقتضى إطلاق السؤال وترك الاستفصال فى الجواب أنه لا فرق بين الحجّ 
الواجب وغيره .كا أنه لا فرق بين أن تكون الحقوق المشهود بها هي حقوق الله أو 
حقوق الناس. 

ومكاتبة الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحمسن بن على نقد في امرأة مات عنها 
زوجها وهى في عدة منه, وهى محنناجة لا تجد من ينفق عليها وهى تعمل للناس» 
هل يجوز ها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزها في عدّتها؟ قال: فوقع 9ه لا بأس 
بذلك إن شباء أنه" , 

وغير ذلك مما يدل عليه من الروايات!, فلا إشكال في هذا الأمر. 

ثانيهما: أن المعتدة المذكورة هل يجوز ها البيتوتة في غير بيتهاء الذى كانت 
)١(‏ قرب الاسناد: 174 ح/١8.‏ الوسائل: 1141777 كتاب الطلاق. أبواب العدد ب 77ح 7. 
(؟) الكافي: 1/7١1ح‏ 5 و لاء الوسائل: 714/77 كتاب الطلاق؛ أبواب العدد ب”*7ح 4 و 0. 


فيه الفقيه: لت اد الوسائل: 7 كناب الطلاق , أبوات المدد بال؟ح١3.‏ 
(5) الوسائل: 71537 117؟-/17؟.كتاب الطلاقى. أبواب العذد ب5455. 
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تسكنه فى حياة زوجها أو اتتفلت إليه للاعتداد؟ الظاهر اختلاف الروايات”" في 
ذلك. وانحكى ا ا ا ل ل . وعن 
وتان اراتك 1 اله اسه ستظهر الجمع بينهما بالفرق بين صورة الضرورة وعدمها. 
مويل ذلك بمكاتبة الحميرى لصاحب الزمان 48 في جواب سؤاله عن المرأة يموت 
زوجها, هل يجوز ها أن تخرج في جنازته أم لا؟ قوقع : تخرج في جنازته . 

وفي جواب سؤاله أنه: هل يجوز لها وهى في علدّتها 01 تزور قبر زوجها؟ فوقع: 
تزور قير زوجها ولا تبيت عن بيتها. 

وفي جواب سؤاله أنّهه هل يجوز ها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تخرج 
من بيتها وهى في علّتها؟ فوقع: إذاكان حق خرجت فيه وقضته. وإن كان 
ها حاجة وم يكن طا من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضهها ولا تسبيت إلا في 
منزلهال). 

هذاء ولكن ذكر في الجواهر: أن لم أجد أحدأً من معتبرى الأصحاب منعها عن 
ذلك. بل ظاهرهم أَنّهِ يجوز ها من دون ضضرورة, لكن على كراهية . خصوصاً بعد 
ملاحظة النصوص المستفيضة الدالة على جواز قضاء عدّتها فها شاءت من المنازل 
ولوكان شهر فى منزل!”'. 

وفي بعض الروايات في جواب السؤال عن أنّها: كيف تصنع إن عرض ها حقّ؟ 


.74 الوسائل: 77777375 773و 717747, كتاب الطلاق : أبواب العدد ب 794 ر7؟و‎ )١( 

(1) التهذيب: 17112878 الاسنبصار: 7077 505, و الحاكى هو صاسب الحدائق الناضرة: 758 895. 
(7) الحدائق الناضرة: 10/117504 7/ا1. 

(4) الاحتجاج: 147. الوسائل: ؟7/ 710. كتاب الطلاق» أبواب العدد ب77ح8. 
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مسألة :لا اشكال فى أن مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان 
الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لاء فلو طلقها غائبأ ولم ببلغها إلا بعد مضيّ 
مقدار العذة فقد انقضت عدتها ؛ وليس عليها عدة بعد بلوغ الخبر ؛ ومثل عدة 
الطلاق عدّة الفسخ والانفساخ على الظاهر ١‏ وكذا عدّة وطء الثسبهة وإن كان 
الأحوط الاعتداد من حين ارتفاع الشبهة بل هذا الاحتياط لا يترك » وأمَا عدّة 
الوفاة فان مات الزوج غائباً فهى من حين بلوغ الخبر إليهاء ولا ببعد عدم 
اختصاص الحكم بصورة غيبة الزوج ؛ بل بعمّ صورة حضوره إن خفى عليها 
موته لعلّة » فتعتدٌ من حين إخبارها بموته' . 


فقال,2ة : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء. وفي بعض النسخ تخرج بعد 
روال التهني 3 

وعلى ما ذكرنا فقتضى الاحتياط الاستحبابي أن لا يكون خروجها عن المثزل 
مستوعباً لجميع الليل , كالمبيت بمنى على المختار من أن الواجب فيه النصف من 
دون فرق نين الأول والآخر ولا منتوعياً ميم البار ىا لآو 


مهد المثالة متعزضة للقرى ين غدة الطلاق :وضدة الوفاة م جهة الميدا: 
وأنّ مبدأ عدّة الطلاق فما إذاكان الزوج حاضمراً من حين الطلاق. وقد اذعى نف 
وجدان الخلاف فيه في الجواهر'", وكذا إذا كان الزوج غائباً على المشهور بين 
الأصحات"" . ويدل عليه روايات متغودة مكل : 


)١1(‏ الكخافي: 1175 ح1, الوسائل: 7 ,تتاب الطلاق؛ أبواب العدد ب75س78, 
(5) جواهر الكلام: 57/1757 
() مالك الأفهام: الاحةنية جر اهر الكللام: عن رك 
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صحيحة محمد بن مسلم قال : قال لى أبو جعفر #6ة: إذا طلّق الرجل وهو غائب 
فليشهد على ذلك, فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدّتها('". 

وصحيحة الحلبي . عن أبي عبدالله #ة قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو 
غائك شتاين أت روع صدذ؟ فال حقافت لا رمه عدل انا طلقك فى بوه 
معلوم وتيقّنت. فلتعتدٌ من يوم طلّقت. وإن لم تحفظ في أي يوم وأىّ شهر فلتعتد 
من يوم يبلغها!". إلى غير ذلك من النصوص'". 

وفي مقابل المشهور ما يحكى من التق من اعتبار البلوغ ظاهر الأمر بالقريّص؛ 
ولأنّ الاعتداد عبادة يحتاج إلى النية'؟'. والجواب واضح خصوصا بعد أن الموجب 
للاعتداد لا يكون إلا الطلاق لا البلوغ . وعليه فلو لم يبلغها خبر الطلاق إِلَا بعد 
مضو مقدار العذة فقد انقضت عدتها . وليس عليها العدة بعد بلوغ الخبر . 

والظاهر أنّ مثل عدّة الطلاق عدّة الفسخ بل والانفساخ . وإن كان يبدو في بادئ 
النظر أن مثل الموت؛ لاشتراكها في الأمر غير الاختياري. إلا أنّ الظاهر كونها مثل 
عدّة الفسخ التي تماثئل عدة الطلاق , والسيٌ في الجميع ما عرفت من أنّ الموجب 
للاعتداد لا يكون إلا الطلاق أو مثله في مقابل البلوغ, الذي تحتاج مبدئيته 
للاعتداد إلى قيام الدليل عليه . 

نعم . ذكر في المتن في عدّة وطء الشبهة بعد استظهار أنّ مبدأها وطء الشبهة : أن 
000 الكافي: 5 الاعف لبي 1 يا به نا ' الومائل: كاب 
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مقنضى الاحتياط الذي لا يقرك أنّ مبدأها ارتفاع الشيهة , ولعلّه يججىء الكلام في 
هذا الجال في بحث عدّة وطء الشبهة , الذى سي أت إن شاء الله تعالى . فانتظر . 

وأمّا عدّة وفاة الغائب, فالمشهور”' أنه من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة . 
ويدلٌ عليه الروايات المتكثرة . مثل : 

صحيحة محمد بن مسلم . عن أحدهما #2 في رجل يموت وتحته امرأته وهو 
غائب. قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته'"!. 

وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وبُريد بن معاوية , عن أبىي جعفر نيه . أَنّهِ قال 
في الغائب عنها زوجها إذا توفي, قال : المتوق عنها تعتدّ من يوم يأتبها الخبر؛ لأنها 
تحدٌ عليه”'. وهذه الصحيحة تهدي إلى علّة الفرق بين عدّة الوفاة وبين عدّة مثل 
الطلاق, وأُنّا زوم الحداد عليها في عدّة الوفاة. وعدم اللزوم في عدّة الطلاق 
وَمَعْلةٍ 

وصحيحة البزنطى. عن الرضائية قال: سأله صفوان وأنا حاضر عن رجل 
طلّق امراته وهو غائب فضت أشبر؟ فقال: !ذا قامت البيّئة أنه طلقها منذ كذا 
وكذا. وكانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزوا . قال: فالمتوق عنها زوجها؟ 
فقال: هذه ليست مثل تلك. هذه تعتدٌ من يوم يبلغها الخبر لأنّ عليها أن تحر ؟". 
ماد ارس اسان حر قر لله اف روت جنوه 

الكلام- ا ا 
(؟) الكافي: 17177 ح١.‏ الوسائل: 578:57 كتاب الطلاق. أنواب العدد ب58 ح١.‏ 
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ورواية أبي الصباح الكناني, عن أبي عبدالله 9# قال: التى يموت عنها زوجها 
وهو غائب. فعدّتها من يوم يبلغها إن قامت البيّنة أو لم تقم"". 

صحيحة الحلبي . عن أبي عبدالله42 قال: قلت له: امرأة بلغها نعى زوجها بعد 
سنة أو نحو ذلك. قال: فقال: إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها, وإن كانت 
ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت طا البيّئة أنه مات في يوم كذا وكذا. وإن م 
ولا تعلم إلا بعد سنة, والمتوقٌ عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة؟ قال: إن 
جاء شاهدان عادلان فلا تعتدان والا تعتدّان!”. 

وروابة وهب بن وهب . عن جعفر .عن أبيه . عن علي 220 أنه سئل عن المتوق 
عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدّتها فالحداد يجب علمها؟ على ائة 
إذا لم ب يبلغها ذلك حتى تنقضى عدّتها فقد ذهب ذلك كلّه وتنكح من ا" 

وقد حكى عن ابن الجنيد' القول بمضمون هذه الروايات. وعن عا 


)١(‏ الكحافي. ١١77‏ س؟. التهذيب: 1718 ك0 الاسنبصار: 77 700 ح 17173 , الوسائل: 574/77 كتاب 
الطلاق. أبواب العده ب58 ح7. 
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ا تيعس ا لمقي اضر اكات دق 


الجمع بينها وبين الطائفة الأولى بالحمل على الندب”"ا. وعن الشيخ !"ا قِ 
التهذيب التفصيل بين المسافة القريبة كيوم أو يومين أو ثلاثة والممسافة السعيدة. 
فالأولى تعتدّ من حين الوفاة والثانية من حين البلوغ . مستشهداً بصحيحة منصور 
أبن حازم قال : سمعت أبأ عبدالله 8 يقول في المرأة يموت زوجهاء أو يطلّقها وهو 
غائب, قال: إن كان مسيرة أيام فن يوم يموت زوجها تعتدّء وإن كان من بعد فن 
يوم يأتيها الخبر؛ لأنّها لابد من أن تحدٌ لها"". 

ولكنّ الظاهر_بعد عدم إمكان الجمع الدلالي العقلائي بين الطائفتين حتى 
تخرجا عن موضوع المتعارضين, وبعد الاشكال في بعض الروايات من الطائفة 
الثانية. مثل صحيحة الحلبى المتقدمة , الواردة في امراة بلغها نعى زوجها بعد سنة 
أو كو ذلك فإ المسوه وي كوا يلع أن ا قثن اطول أمل مو بسن كنا لا 
يمكن. وكذا الفرق بين صورة قيام البيّنة وصورة عدمه مع تصصريح رواية أبيالصباح 
بعدم الفرق ‏ ترجيح الطائفة الأولى بسبب موافقة المشهور, التي هي أوّل 
المرجحات فى باب المتعارضين على ما استفدنا من مقبولة ابن حنظلة المعروقة!2. 

وأمّا الصحيحة التي استشهد بها الشيخ فلابد من طرحها أو حملها كما فى 
الحكىّ عن الحدائق على من كان في حكم الحاضر من كان في بلاد متسعة 
جدًاً. بحيث يمكن تآخر وصول الخير اليوم واليومين أو رستاق فيه قرى 


,171477 مسالك 'لافهام: 4 ؟50. نهاية المرام:‎ )١( 
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مسألة 4: لايعتبر فىالاخبار الموجب للاعتداد من حينه كونه حجّةٌ شرعيَّةٌ 
كعدلين لاعدل واحد » نعم لا يجوز لها التزويج بالغير بلاحجّة شرعيّة على موته » 
فإذاثبت ذلك بححة يكفى اعتداده من حين البلوغ. ولا يحتاج اليه مسن حسين 
النبوت'. 


عديدة"!؛ وإن كان بعيداً لفرض الغائب فيه . 


١-أما‏ أنّه لا يعتبر في الاخبار الموجب للاعتداد من حينه كالعدّة للزوجة 
المتوق عنها زوجها غائباً كونه حجة شرعية كعدلين أو عدل واحد -بناء على 
حجية قول العادل الواحد في الموضوعات الخارجية على خلاف ما هو التحقيق 
عندنا : من أن دليل حجّية البيّنة ين حجّية ما هو من سنخها من العدد الأقل منها . 
وأن كانت العدالة متحقّقة ‏ فلصدق عنوان البلوغ المذكور في جملة من الروايات 
المتقدّمة. 

وقد وقعالتصعريم بعدم الفرق بين قيامالبيّنة وعدمه في رواية أبي الصباح الكناني 
المتقدمة , نعم لا يجوز طا التزويج بلا حجّة شرعية على موته, فإذا ثبت ذلك بحجة 
يكني الاعتداد من حين البلوغ. ولا يحتاج إليه من حين الثبوت, فالمبدا البلوغ 
والجوّز للتزويج الثبوت, ولا مانع من التفصيل بينهما. نعم يمكن أن يقال : بأنه إذا 
فرض البلوغ قبل أشهر مثلاً وتحقّقت العدّة من حين البلوغ. ثم علمت بالموت بعد 
تلك الأشهر , فهل يمكن التفكيك مع احتّال ثبوت الحمل واقعاً؟ إلا أن يقال: بأنٌ 
الحاجة إلى الحجة الشرعية سدًّا القطع الذى هو حجّة عقلاً إنما هو بالاضافة إلى 
اصل الموت لا زمانه . فتدبّر جيّدا . ويدّل عليه التعبير ب «من حين التبوت». 


.211 2311757 "0 الحدائق 'لناضرة:‎ )١( 
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مسألة :٠١‏ لو علمت بالطلاق ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من 
ذلك الوقت , اعتدت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخره عنه , والأحوط أن تعتدّ 
من حين بلوغ الخبر إليها » بل هذا الاحتياط لا يترك' . 


مسألة ١١‏ : لو فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولاظهر منه 
أثر ولم يعلم مونه وحياته , فإن بقى له مال تنفق به زوجته أو كان له ولىَ يتولى 
أموره ويتصدّى لإنفاقه أو متبرّع للانفاق عليها وجب عليها الصبر والانتظار » ولا 
يجوز لها أن تتزوج أبداً حتى تعلم بوفاة الزوج أو طلاقه ‏ وإن لم يكن ذلك فإن 
صبرت فلها ذلك . وإن لم تصبر وأرادت الزواج رفعت أمرها إلى الحاكم 
الشرعى ٠‏ فيؤْجَلها أربع سنين من حين الرفع إليه ثمّ يتفخص عنه في تلك 
المدّة » فإن لم يتبتن موته ولا حياته فإن كان للغائب ولى؛ أعنى من كان يتولى 
أموره بتفويضه أو توكيله يأمره الحاكم بطلاقها , وإن لم يقدم أجبره عليه » وإن 
لم يكن له ولي أو لم يقدم ولم بمكن إجباره طلّقها الحاكم , ثم تعتدّ أربعة أشهر 


١-لو‏ علمت بالطلاق . ولم تعلم وقت وقوعه حتى تحسب العدّة من ذلك الوقت 
بناءً على ما ذكرنا''! من أن شروع العدّة في الطلاق إِنا هو من حينه لا من حين 
بلوغ الخير. فقتضى أصالة تأخَر الحادث الاعتداد من الوقت الذي تعلم بعدم 
تأخّره عنه . وجعل في المتن مقتضى الاحتياط الذي نهى عن تركه الاعتداد من 
حين بلوغ الخبر إليهاء والظاهر أنّ الوجه في ذلك صحيحة الحلى المتقدّمة'!, 
الدالة على أنّه مع عدم ا محافظة يجب عليها الاعتداد من يوم يبلغها .كما لايخ . 


)١(‏ فى ص؟17. 
(؟) فى ص177. 


وشهراً عدّة الوفاة » فإذا تقت هذه الأمور جاز لها التزويج بلا إشكال . وفى 
اعتبار بعض ما ذكر تأمل ونظر ء إلا أن اعتبار الجميع هو الأحوط' . 


١_قد‏ وردت ف المفقود _الذى غاب غيبة منقطعة وم يبلغ منه خبر . ولا ظهر 
منه اثر وم يعلم موته وحياته -روايات كثيرة لا باس بنقلها ليعرف مفادها. 
فنقول: هى كثيرة , مثل : 

صحيحة بريد بن معاوية التي رواها المشايم الثلاثة قال : سألت أبا عبدالله كد 
عن المفقود كيف تصنع امراته؟ 

فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخلّ عنهاء وإن هى رفعت أمرها إلى الواللي 
أجلها أربع سنين. ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه. فإن حبر عنه 
بحياة صبرت . وإن لم يخبر عنه بحياة حتى مضى الأربع سنين دعا ول الزوج 
المفقود. فقيل له: هل للمفقود مال؟ فإن كان للمفقود مال أنفق عليها حتى يعلم 
حياته من موته . وإن لم يكن له مال قيل للولي: أنفق عليها ء فإن فعل فلا سبيل ها 
إلى أن تقزوّج ما أنفق علبهاء وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الواللي على أن يطلّق 
تطليقة في استقبال العدة وهى خاهر . فيصير طلاق الولي طلاق الزوج. فإن جاء 
زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طُلّقها الوليّ فبدا له أن يراجعها فهي امرأته 
وهى عنده على تطليقتين وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ويراجع. فقد حلت 
للأزواج ولا سبيل للأوّل علبها!". 

وصحيحة الحلبي . عن أبي عبدالله اثة أنه سئل عن المفقود. فقال: المفقود إذا 
مضى له أربع سنين بعث الواللي أو يكتب إلى الناحية القي هو غائب فيها. فإن 


000 القفيه: 5701/7 س1797, الوسائل: 5 7أبواب اقسام الطلاى ب 75 ١‏ . 


22 تفصبل الشربعة /كتاب الطلاق 


لم يوجد له أثر أمر الوالي وليّه أن ينفق عليها. فا أنفق عليها فهى امرأته, قال: 
قلت : فإئهَا تقول: فق أريد ما تريد النساء . قال: ليس ذاك ها ولا كرامة؛ فإن م 
ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلّقها. فكان ذلك علبها طلاقاً واجباً"". 

ورواية أبي الصباح الكنانى . عن أن عبدالله#ة فى امرأة غاب عنها زوجها 
أربع سنين, ولم ينفق عليها وم تدر أحيّ هو أم ميّت أيجبر وليّه على أن بيطلّقها؟ 
قال : نعم . وإن م يكن له ولي طلّقها السلطان . قلت: فإن قال الولي: أنا أنفق عليها . 
قال: فلا يجير على طلاقها. قال: قلت: أرأيت إن قالت: أنا أريد مثل ما تريد 
النساء ولا أصبر ولا اقعد كما أنا؟ قال: ليس ها ذلك . ولا كرامة إذا أنفق علمها”"). 

ورواية السكوني. عن جعفر. عن أبيه أنّ عليالة قال في المفقود: لا تتزوّج 
امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك'". 

ومرسلة الصدوق قال: وفى رواية أخرى أنه إن م يكن للزوج ولي طلقها الوالي 
ويُشهد شاهدين عدلين. فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ؛ وتعتد أربعة اي 
وعشراً ثم تزوّج إن شاءت”". 

وموثّقة سماعة قال: سألته عن المفقود. فقال: إن علمت أنه في أرض فهي 
مننظرة له أبداً حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق . وإن لم تعلم أين هو من الأرض 
ولم يأتها منه كتاب ولا خير, فإمّها تأت الإمام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين. 
فيطلب في الأرض. فإن لم يوجد له خبر حتى تقض الأربع سنين أمرها أن تعتد 
() اتكدفي: 61/1 1 الوساتل: 75 أبواب أقسام الطلاق ب؟؟ ح 1. 
(؟) الكافى: ١4,6:‏ ح. الوسائل: ؟10877. أبواب أقام الطلاق ب”7 ح 8. 
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#اله ها ها هاه ها فدا ها و هاو هاور واوا »سد .داه » مسد هاه تاها عقا ماود و هه هاعد و عد قد هاه مدا واه وداه واه ها ع وهاه و اه و٠‏ 


أربعة أشهر وعشراً ثم تحلّ للأزواج, فان قدم زوجها بعدما تنتقضى عدّتها فليمس 

له علمها رجعة: وإن قدم وهى في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها!". 
والمتحصل من هذه الأخبار التي أكثرها صحيحة أو موق بعد ضع مطلقها 

بقتّدها ما أفاده في المتن من التفصيل . وخلاصة الكلام ترجع إلى أمور تالية : 

١‏ عدم لزوم الصبر على المرأة في هذه الحالة. وإن كان مقتضى الاستصحاب 
بقاء حياته وعدم الطلاق وبقاء الزوجية .كما أنّا مع العلم بحياته ونا لم يطلقها أو 
شكت في الطلاق لابدّ ها من الصبر والانتظار حتى يموت أو يطلّق .كما وقع 
التصريم به في موثقة سماعة المتقدّمة, نعم مع عدم مال ينفق علبها. وعدم وجود 
من ينفق عليها من ول أو متبرّعء يمكن أن يقال: بجواز طلاقها للحاكم؛ لأنّْ 
بقاءالزوجية والحال هذه عسر جدّأ وحرج كذلك. 

١‏ -لزوم إرجاع الأمر من جهة التفحص والتطليق إلى الحاكم الشرعى, 
وقد يقال: إن ظاهر هذه النصوص انحصار تدبير أمرها في زمان انبساط يد الإمام 
لااحال قصورها؛ ولذا قال في المحكى عن السرائر: إِنها فى زمن الغسيبة 
مبتلاة وعليها الصبر إلى أن تعرف موته أو طلاقه". وحينئزٍ تسقط ثمرة المسألة 
في هذه الأزمنة . وأورد عليه في الجواهر بأنّ ذلك نضّأ وفتوىٌ مبن على 
الغالب من القصور في زمن الغيبة, وإلا فع فرض تكن نائب الغيبة من الإتيان 
بماذكرته النصوص يتّجه قيامه مقاء الواللي في ذلك؛ لعموم ولايته الشاملة 
لذلك7., 


)١(‏ التهذيب: /9 41/8 ج1971 . الرمائل: 00575 كتاب النكاح ‏ أبو'ب ما يحرم بالمضاهرة ب 44 ح”. 
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أقول: وخصوصاً في ملكة ايران في هذه الأزمنة التى يكون مبنى الحكومة فيها 
على رعاية القوانين الإسلامية على مذهب النشيع الذي هو الإسلام الحقيق. 
والقوة القضائية مأذوناً فها من قبل الول الفقيه كا لا يخق. 

"إن الحاكم يؤجّلها أربع سنين من الرفع إليه . والظاهر أن أربع سنين إنَا هو 
مدّة تأجيل الحاكم إِيّاهاء لا أنها معتيرة في جواز الرفع . وأَنّه يعتبر مضيّها بعد فقده 
في جواز الرجوع إلى الحاكم كما يشعر به صحيحة الحلبي المتقدّمة , والنفقة في هذه 
المدّة على بيت المال المعدّ لمصالح المسلمين. 

؛ ‏ التفحص وتفتيش الحاكم عن موته وحياته في المدّة المذكورة بالنحو الذى 
سيجىء في المسألة الآتية إن شاء الله تعا ى . 

4ن لوم ينتج التفحص . فالماكم يأمر وليّه بطلاق زوجته ولو بإجباره إيّاء 
ولولم يكن له وش أو لم يمكن إجباره عليه يطلقها الحاكم بنفسه. 

1 -إِنّا تعتدٌ عدّة الوفأة أربعة أشهر وعشراً. ولكنّها مع كون العدّة عدّة الوفاة, 
ل يجب عليها الحداد ظاهراً. ويجوز للزوج إذا جاء الرجوع فيها . فيصير أولى بهأ 
من غيرها. 

/ا- جواز التزويج بالغير بعد انقضاء العدة وعدم رجوع الزوج فبها. وإن 
خرجت من العدّة وم نقزوّج فقد ذكر الحقق في الشرائع أنّ فيه روايتين: أشهرهما 
أنه لا سبيل له عليها''أ. وذكر في الجواهر: لم نقف على رواية الرجوع فيا وصل 
إليناءى] اعترف به غير واحد'" ثّن سبقناء بل فى المسالك : وم نقف عليها بعد 


(؟) السرائر: ؟الاسلاء مالك الأفهام: 4: 540. رياضى المسائل :/79 584 نهاية المرام: ٠١/07‏ كشف 


الرموز: ست يض 


09 يوي يوون سا سمسيييط امه ع 

مسألة ؟١:‏ ليس للفحص والطلب كيفية خاصة ء بل المدار ما يعد طلباً 
وفحصاً . ويتحقق ذلك ببعث من يعرف المفقود ‏ رعاية باسمه وشخصه أو 
بحليته إلى مظان وجوده للظفر به وبالكتابة وغيرها كالتلغراف . وسائر الوسائل 
المتداولة في كل عصر ليتفقد عنه ؛ وبالالتماس من المسافرين كالزوّار والحجّاج 
والتجّار وغيرهم بأن بتفقدوا عنه فى مسيرهم ومنازلهم ومقامهم وبالاستخبار 
منهم حين الرجوع ' . 


التتبع الناهً''). وقد وقع التصصريم بذلك في موثقة سماعة المتقدّمة مع عدم ذكر 
الطلاق فها أصلاا". 


ماقي حو أله لبون القحضن والطلب كقنه خا ضةي الناريها جد طاليا 
وفحصاً . وذكر الكتابة في صحيحة بريد المنقدّمة” إِمَا هو لأجل كونها طريقاً في 
ذلك الزمان إلى الفحص والطلب ؛ ولذا ورد فى صحيحة الحلى المتقدمة!© التخيير 
عن العك والكتانة رمع 1ن الظاغر يعد الها رايا أنقا بن قدو الاقالة 
إلى كل زمان ومكان بما هو المتعارف فيهها من التلغراف وغيره من الوسائل 
المتداولة في ذلك الزمان أو المكان. كما أنه رما يتحقّق بالاتقاس من المسافرين 
كالزوّار والحجاج والتجار وغيرهم .بأن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازهم 
ومفاماتهم والااستخبار منهم حين المراجعة إلى اوطائهم. 

وبالجملة : الفحص والاستخبار ليس له طريق مخصوص بعد كونه موضوعاً 
)1١(‏ مانك الافهام: الاش 10 
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مسألة 1٠‏ : لا يشترط فى المبعوث والمكتوب إليه والمستخبر منهم من 
المسافرين العدالة بل تكفى الوثاقة' . 


مسألة 14 :لا يعتبر أن يكون الفحص بالبعث أو الكتابة ونحوها من الحاكم . 
بل يكفى كونه من كل أحد حتى نفس الزوجة إذاكان بأمره بعد رفع الأمر إليه ' . 


عرفيّاً مختلفاً باختلاف الأزمئة والأمكنة .كا أنّه يلاحظ بالإضافة إلى الصقع الذي 
فيه . ومع احتال وجوده في شيء من أصقاع معيّنة يجب التفحص بالإضافة إلى 
جميع تلك الأصقاعء فالمقام من هذه الجهة نظير الطلب بالنسبة إلى الماء في باب 
التِيمّم. حيث إِنْ وجوب الطلب ينحصر بجهة يحتمل فيها وجود الماء .كما تقدم في 
با الي 1 


١-في‏ حك المسالك : يعتبر في الرسول العدالة ليركن إلى خبره حيث لا يظهر 
وله يقترط اعدو لأثة نيان الخبر له الغنينادة وإلانم تسمع إلى آخره”". 
ولكن الظاهر أنْه إذا لم يكن من باب الشهادة: بل كان من باب الخبر, لا يعتبر فيه 
العدالة أيضاً؛ لعدم الاعتبار فى الخبر إلا الوثاقة . ويدلّ على اعتبار الوثاقة هنا أنه 
بدونها لا تظهر فائدة للاستعلام والاستخبار. ولا آثر للبعث والفحص والطلبكما 
لابخق. 


؟-اللازْم هو الفحص والطلب بالبعث أو الكتابة ونحوها من الوالئي الحاكم 
)١(‏ تفصيل الشريعة “تتاب الطهارة. بحث التيقم: 5115. 
(5) مسالك الافهام: 4 نلا 


مسألة :١6‏ مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام» ولا يعتبر فيه 
الاتصال التام ء بل هو على الظاهر نظير تعريف اللقطة سنة كاملة يكفي فيه ما 
بصدق عرفا أنه قد تفخص عنه في تلك المذة' . 

مسألة 1 : المقدار اللّازم من الفحص هو المتعارف لأمثال ذلك وما هو 
المعتاد » فلا يعتبر استقصاء الممالك والبلاد » ولا يعتنى بمجرّد إمكان وصوله 
إلى مكان ولا بالاحتمالات البعيدة ‏ بل إنما بتفحص عنه فى مظان وجوده فيه 


ولامدخليّة لشخص المبعوث أو المكتوب إليه . بل والمستخبر منهم من المسافرين 
حتى لو كانت نفس الزوجة بعد رفع أمرها إلى الحاكم وطلب الحاكم منها ذلك؛ 
بل لعلّها أقرب إلى المقصود . وكذا عشيرتها وأسرتها؛ لعدم الدليل على المدخلية 


بوه 


١-قد‏ مرا" أن مقدار الفحص اللّازم أربع سنين. فهل يعتبر فيها الاتصال التام 
أم لا؟ الظاهر العدم؛ لعدم الدثيل على الاتصال كذلك بل هوكا في المتن, نظير 
تعر يف اللقطة سنة كاملة: فكنا أنّه لا يعتبر فيه الاتصال. بل يك فيه ما يصدق 
عرفاً أنّه قد تفحص عنه في تلك المدة. نعم مناسبة الحكم والموضوع تقتضى لزوم 
العلم بعدم الانتقال إلى الصقع الذي فحص عنه قبلاً. وإلا ع احتال الانتقال لا 
يجدي الفحص القبلى؛ لكونه بالفعل طرف الاحتال» فالاتصال بعنوانه. وان ل* 
يكون معتبراً نعدم الدليل عليه كما عرفت. إلا أن اطلاق لزوم الفحص عن كل 
صقع محتمل أربع سنين باق على حاله . فتدبّر جيّدا . 


)0( في ص 39/7 . 
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ووصوله إليه وما احتمل فيه احتمالاً قريباً' . 

مسألة ١‏ : لو علم أنْه قد كان في بلد معيّن في زمان ثم انقطع أثره يتفخقص 
عنه أُوَلاً فى ذلك البلد على المعتاد . فيكفى التفقد عنه فى جوامعه ومجامعه 
وأسواقه ومتنزّهاته ومستشفياته وخاناته المعدّة لنزول الغرباء ونحوهاء ولا يلزم 
استقصاء تلك المحال بالتفتيش أو السؤال . بل يكفي الاكتفاء بما هو المعتدٌ به 
من مشتهراتهاء وينبغى ملاحظة زيّ المفقود وصنعته وحرفته ؛ فيتفقّد عنه فى 
المحالٌ المناسبة له وبسأل عنه من أبناء صنفه وحر فته مثلاً : فإذا تم الفحص في 
ذلك البلد ولم يظهر منه أثر ولا يعلم موته ولا حياته » فإن لم يحتمل انتقاله إلى 
محل آخر بقرائن الأحوال سقط الفحص والسؤال واكتفى بانقضاء مدّة الترتص 
أربع سنين , وإن احتمل الانتقال فإن تساوت الجهات فيه تفخص عنه في تلك 
الجهات ولا يلزم الاستقصاء التامّء بل يكفى الاكتفاء ببعض السحال المهمّة 
والمشتركة في كلّ جهة مراعياً للأقرب ثم الأقرب إلى البلد الأؤل؛ وإن كان 
الاحتمال فى بعضها أقوى جاز جعل محل الفحص ذلك البعض والاكتفاء به , 
خصوصاً إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره » وإذا علم أنه قد كان فى مملكة أو 
سافر إليها ثم انقطع أثره كفى أن يتفخص عنه مدّة التربص فى بلادها المشهورة 
التى نشد إليها الرحال . وان سافر إلى بلد معيّن من مملكة كالعراقى سافر إلى 
خراسان يكفى الفحص فى البلاد والمنازل الواقعة فى طريقه إلى ذلك البلد 
وفي نفس ذلك البلد . ولا ينظر إلى الأماكن البعيدة عن الطريق فضلاً عن البلاد 
الواقعة فى أطراف المملكة , وإذا خرج من منزله مريداً للسفر أو هرب ولا 
يدرى إلى أين توجّه وانقطع أثره تفحص عنه مدّة الترتص في الأطراف 
والجوانب مما يحتمل قريباً وصوله إليه ؛ ولا ينظر إلى ما بعد احتماله ' . 


١و‏ ١-العمدة‏ في هاتين المسألتين بيان أمرين : 
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مسألة 14 : قد عرفت أن الأحوط أن يكون الفحص والطلاق بعد رفع أمرها 
إلى الحاكم » فلو لم يمكن الوصول إليه فإن كان له وكيل ومأذون فى التصددي 
للأمور الحسبية ؛ فلا يبعد قيامه مقامه فى هذا الأمرء ومع فقده أينضاً فقيام 
عدول المؤمنين مقامه محل اشكال ' . 


أحدهما: أنه يك في مقدار الفنحص ما هو المتعارف لأمثال ذلك وما 
عبر تعد لايس الابتتصاء بالافافة إل عم المبواتوامبالك: 
ولو كان احتال وجوده فبها بعيداً لا يعتنى به العقلاء. فلابد من التفحص عنه 
في مظان وجوده وما يحتمل فيه تالا كذلافاء وال هنر الأحسوال له وح 
ذلك . 

ثانيهما: أن كل ناحية يتفخّص فبهاء فالتفقّد فيها إنما هو بالإضافة إلى 
الجوامع والأسواق والمراكز المعدّة للاجتاعات من المتغزّهات والمستشفيات 
والخنانات المعدّة لنزول الغرباء» وفى زمائنا هذا المصلّيات المعدّة لصلاة الجمعة 
التى لا تقام نوعاً في بلد واحد إلا واحدة, وف البلاد التى تمتاز بعنوان الزيارة مراكز 
الزيارة والمشاهد المشرفة وأمثال ذلك .كمسجد جمكران الواقع في بلد قم سيًا ليلة 
الأربعاء الِي تعارف الاجتّاع فيه من جميع النقاط والبلدان, ولا يعتبر الفحص 
الكامل بالنسبة إلى جميع امكنة البلد ولا جميع رساتيقه . وإن لم يكن الذهاب إليه 
متداولاً. كا أنه لا يعتبر الفحص في جميع ال حال الواقعة في حاشية الجادة إلا مع 
التعارف . 


؟-لو وجد الحاكم الشرعي وأمكن الوصو ل إليه . وكان متمكّناً من الفحص فى 
المذة المذكورة «التحو المذكون فالواخي قتوى أو اختشاطا إرجاع الأمر إليه 
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مسألة 14 : إن علم أنْ الفحص لا ينفع ولا بتر تّب عليه أثر فالظاهر سقوط 
وجوبه . وكذا لو حصل اليأس هن الاطلاع عليه فى أثناء المدّة » فيكفى مضىّ 
المدّة في جواز الطلاق والزواج' . 


كبا عرفت”", وإلا فلو كان له وكيل ومأذون في التصدى للأمور الحسبية كا هو 
الشائع في هذه الأز منة من ثبوت الوكلاء المتعددة فيه للحاكم الشرعي. وكان 
متمكناً من الفحص بالنحو المذكور فلا يبعد قيامه مقامه في هذا الأمر الحسبىي 
الذي لا يرضى الشارع بتركه الموجب لصيرورتها كالمعلقة بلا زوج ولا نفقة» ومع 
فقد الحاكم ووكيله المأذون كذلك فقد استشكل ف المتن في قيام عدول المؤمنين 
مقامه في ذلك .كما أنه قد استشكل صاحب الحدائق في تعين الرفع إلى الحاكم. بل 

قال: بكفاية كونه من الولي أو غيره! "أ. والوجه في استشكال المتن أنّه لم يعلم قيام 
عدول المؤمنين مقام الحاكم حتى في مثل هذا الحكم . الذي يكون على خلاف 


أقول: الظاهر أنّ قيام الوي مقام الحاكم في هذه الجهة خصوصاً مع تصدّيه 
للطلاق غير بعيد ,كا لا يخ . 


١‏ -غير خَؤْح أنّ الفحص ليس له موضوعية, بل إِمًا هو لأجل كونه مقدّمة 
وجنام النتوء الثالى عي سططية فلو فجن القلمريا. الصص 1ت نهولا 
يقرتب عليه أثر ولا فائدة. فالظاهر سقوط وجوبه ىا في المتن. وكذالو حصل 
العلم بعدم النفع في أثناء المدّة فإنّه لا يجب الفحص بقية المدّة. بل الفحص ف المدة 
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مسألة :7٠١‏ يجوز لها اختيار البقاء على الزوجية بعد رفع الأمر إلى الحاكم 
قبل أن تطلق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل » ولها أن تعدل عن اختيار البقاء 
إلى اختيار الطلاق . وحينئفٍ لا يلزم تجديد ضرب الأجل والفحص ' . 


مسألة ١؟:‏ الظاهر أنَّالعدّة الواقعة بعد الطلاق عدّة طلاق وإذكانت بقدر عدّة 
الوفاة ؛ ويكون الطلاق رجعيّاً ؛ فتستحقٌ النفقة فى أتامها » وإن ماتت فيها يرثها 
لوكان في الواقع حيّأء وإن تب تبيّن مو ته فيها ترثه » وليس عليها حداد بعد الطلاق '. 


الماضية كافٍ 5 جواز الطلاق بعدها والزواج لو شاءت. 


: -قد تعرّض في هذه المسألة له لأمرين‎ ١ 

أحدهما: أنه كها أن الزوجة ا الاختبار في أصل رفع الأمر إلى الحاكم؛ لأنّها لها 
امور ا ارا لبك كار رد حي اورقا بوركم 
الأمر إلى الماكم قبل أن تطلّق ولو بعد الفحص وانقضاء الأجل اختيار البقاء على 
الزوجية؛ لأنّ الفحص وانقضاء الأجل والطلاق كلّ ذلك إتماكان لأجل المراة 
وبنفعها . فإذا اختارت البقاء فهو جائز هاكما لولم ترفع الأمر إلى الحاكم أصلاً . 

ثانيهما: أنَّها لو اختارت البقاء على الزوجية بعد الفحص اللّازم وقبل حصول 
الطلاق. ثم عدلت عن اختيار البقاء إلى اختيار الطلاق. فهل يلزم تجديد ضءرب 
الأخن والتحضى "ثانا أم لا؟ الظاهر العدم؛ لحصول الفحص الواجب. واختيار 
البقاء لا مدخلية له فيه . فيجو ز ها العدول إليه من دون تجديد كما لايخ . 


؟-_قد مر''' البحث في هذه الجهة في الجملة . وذكر هناك أن ظاهر النص 


دلق فى الاا_ ١1/5‏ 


محا اث ع .ل تفيل اليه كاب الطدى 

مسألة ١١‏ : ان تبيّن مو ته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها 
عدّة الوفاة » وإن تبتّن بعد انقضاء العدّة ١‏ كتفي بها . سواء كان التبيّن قبل التزو يج 
أو بعده ؛ وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدها أو فى أثنائها أو بعد 
التزويج» وأا لو تبيّن موته فى أثناء العدّة . فهل يكتفى باتمامها أو تستأنف 
عذة الوفاة من حين التبيّن؟ وجهان بل قولان أحوطهما الثاني لو لم يكن 


١ 


أقورئ' . 


والفتوى كون الطلاق بعد الفحص وانقضاء الأجل الواقع من الولي أو الحاكم هو 
الطلاق الرجعي إذا كان الصادر من الزوج على فرضه رجعيّاً. غاية الأمر أن 
مقدارها بقدر عدّة الوفاة, وعليه فيترتب عليها جميع اثار العدّة للمطلقة الرجعية 
من التوارث بين الطرفين لو تبين الموت في الأثناء . وكذا جواز الرجوع للزوج لو 
فرض العلم بحاها وأا في العدّة. ولا يترتّب علبها لزوم الحداد الذي ينحصر بعدّة 
الوفاة.ءى) لايخى. 


١-قد‏ تعرّض في هذه المسألة لصور تبي موت الزوج . وهى ثلاث : 

الأولى : ما إذا تبيّن الموت قبل انقضاء المدّة أو بعد الطلاق. والواجب عليها في 
هذه الصّورة عدة إلوفاة؛ لأنّالمرأة في هذه الصورة زوجته والفرض موت زوجها 
وبلوغ الخبر إليها. فيجب عليها الاعتداد عدّة الوفاة وهو واضح . 

الثانية : ما إذا تبين بعد انقضاءالعدّة. وف المتن جواز الاكتفاء بهاء سواء كان المتبين 
قبل التزويج أو بعده. وسواء كان موته المتبيّن وقع قبل العدّة أو بعدهاء أو فى أثنائها 
أو بعد التزويج؛ ولعلٌ السرّ فيه أن الاعتداد بمقدار عدّة الوفاة نا هو لأجل معاملة 
اميت معه من هذه الجهة, وإن كان لا يلزم عليها الحداد وتستحقٌ النفقة في يام 
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العدّة. ولا حال للتكرار ثانياً بعد كون المفروض أن التبين كان بعد انقضاء الْعدَة. 

الثالثة : ما لو تبي موته في أثناء العدّة, فهل يكتى بإتامها أو تستأنف عدة 
الوفاة من حين التبيّن؟ فيه وجهان بل قولان كبا في المقن. قال في حكيّ المسالك : 
وربما قيل: ببطلان العدّة لو ظهر موته فيها أو بعدها قبل التزويج . بناء على أنه لو 
ظهر حينئز كان أحق؛ لأن الحكم بالعدّة والبينونة كان مبنيّاً على الظاهر. ومستند 
حكم الحاكم الاجتهاد وقد تبيّن خطأه. فعليها تجديد عدّة الوفاة بعد بلوغها الخبر 
كفيرهادبل شل روت القره علي ثانا وإن تكست انا تكو وسقوظ يلق 
الأول عنها لو حضير وقد تزوّجت لا ينق الاعتداد منه لو مات, وهذا قول لبعض 
الشافعية'". والمذهب هو الْأوّل. والمصتّف نه بها ذكره من الحكم على خلافه!". 

وذكر صاحب الجواهر: ولعل ذلك هو الداعى إلى فرض المسألة فى صورة 
النكاح , وإلا فقد عرفت فيا مضى أنه لا فرق بين نكاحها وعدمه. 

نعم , لو فرض بحىء خير موته وهى فى أئناء العدّة أمكن القول باستثنافها عدّة 
الوفاة .كما إذا جاةها قبل الشروع بها ما إذا جاء بعد الاعتداد فلا إشكال فى عدم 
إلتفاتها؛ لخلوصها منه حينئذ بالطريق الشرعى , ودعوى اختصاص ذلك بما إذا 
كان الأمر ممعي اناعد ها .بل مرج ناقرح فى النصواكن :مق تيل بعد اله 
خلافه, ولا يرد أَنَّا عدّة طلاق بناءً على الختار. ومن حكم عدّة الطلاق أَنّه إذا 
تجدّد الموت في أثنائها انتقلت إلى عدة الوفاة؛ وإن لم تعلم بالموث إلا بعدها 
استأنفت عدّة الوفاة؛ وذلك لظهور النصٌ والفتوئ فى كفاية العدّة المزبورة لها هنا 
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مسألة 37 : لو جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل » فإنكان قبل الطلاق 
فهى زوجته , وان كان بعدما تزوّجت بالغير فلا سبيل له عليها . وإنكان فى أثناء 
العدّة فله الرجوع إلبها ,كما أن له إبقاءّها على حالها حتى تنقضي غذتها وثبين 
عنه » وَأمَا إن كان بعد انقضاء العدّة وقبل التزويج ففى جواز رجوعه إليها وعدمه 
قولان » أقواهما الثاني' . 


على كلّ حال.كما هو واضح""". 

قلت : الظاهر بمقتضى ما ذكرنا من أنّ العدّة هنا وإن كانت عقدار عدّة الوفاة. ِل 
أن أصل الطلاق إِمًا هو كالطلاق الصادر من الزوج من جميع الجهات إلا في 
المقدار. هذا من ناحية . ومن ناحية أخرئ يكون الزوج أحقّ بهامانم تنقض 
العدّة. وتكون الزوجة ياقية ما دامت هى في العدّة؛ ولذا إذا جاء الزوج في أثنائها 
يكون لهارعدة.وعلنه ذكون تلرع ير اللوكاى أثناء الفذة عون يلوم الحيراق 
اثناء العدة فى المطلقة الرجعية . 

نعم , لا أثر للبلوغ إذا عار كر الوك بو 216ل وامقفائها فين 
التزويج؛ لتحقق البينونة والافقراق كا مرّ, فها في المتن هو الظاهر . 


١-قد‏ تعرّض في هذه المسألة أيضأ لصور بجحيء الزوج . وهي أربع : 

الأولى : ما إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل. وقبل الطلاق الذي 
عر فت'" أنه يقع بيد الولى أو الحاكم . وفى هذه الصورة لا ينبغى الاشكال في بقاءها 
على الزوجية وعدم خروجها عنها؛ تعدم تحفق ما يقتضي الخروج عنها بعد توقف 
)١(‏ جواهر الكلام: سحااان. 


() فى صن 39/1 779/5, 


ها »هه هه ها ها هما و اس ع #06 © ها وه # دلوا« هد .ا. « هد هد عام هشاع جما. ا ها سد ده هاه هشاع هد ها واع هاو » ه .واه هوه 


ارتفاعه على الطلاق, غاية الأمر أنه لا يعتبر تحقّفه من الزوج , وفي موثّقة سماعة 
المتقدّمة'" التصري بأنّه «إن قدم وهى فى عدّتها فهو أملك برجعتها» فإذاكان 
القدوم فى أثناء العدّة كذلك فالقدوم قبل شروعها في العدّة كذلك بطريق أولى . 
بمعنى كونها زوجة له لا حاجة إلى الرجعة . 

الثانية : الصورة المفروضة مع كون يحىء الزوج بعدما تزوّجت بالغيرء وفي هذه 
الصورة لا سبيل له عليها؛ لأنّ لازم صحّة القزويج بالغير بعد انقضاء الأجل 
والطلاق هى صيرورتها زوجة شرعيّة للزروج الثاني. وم يتحقق شيء يقتضي 
ارتفاعها. فجيئه في هذه الصورة إعا هو كإرادة التزويج معها مع تطليقه إِيَاها بنفسه 
وانقضاء عدّة الطلاق وتزويجها مع الغير. فكما أَنّه لا سبيل له عليها هناك كذلك 
المقام . 

الثالثة : الصورة المفروضة أيضاً مع كون محىء الزوج في أثناء العدّة. ومقتضى ما 
ذكرنا جواز الرجوع إليها .كا أنّ له ابقاؤها على حاها حتى تنقضي عدّتها وتبين 
عنه , وقد عرفت'" النصريم بهذه الصورة في مونّقة سماعة , وأَنّهِ «إذا جاء الزوج في 
اثناء العدة فهو أملك برجعتها» . 

الرابعة: الغتورة المفروقة أيضأ مع كون بجيء الزوج بعد انقضاء العدّة وقبل 
التزويج مع الغير. وفي هذه الصورة ذكر المحقّق في الشرائع: فيه روايتان أشبرهما 
أنه لا سبيل له عليها!". بل ذكر في الجواهر : لم نقف على رواية الرجوع فيا وصل 


(1و؟) فى سس 91-4٠‏ 3. 
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مسألة 4؟: لو حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم 
بموته جاز لها بينها وبين الله أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجة إلى مراجعة 
الحاكم . وليس لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم . نعم في 


إليناءكا اعترف به غير واحد'" مّن سبقنا . بل في المسالك :لم نقف عليها بعد التتبع 
النام'"", وكذا قال جماعة ممّن سبقنا. نعم صري النصوص السابقة أنه ل سبيل له 
عليها حتى مونّق مماعة . الذى لم يذكر فيه الطلاق!". 

وقد انقدح مما ذكرنا وجه أقوائية القول الثاني كما أفاده في المتن. نعم حكي عن 
مختلف الفاضل التفصيل بين ما إذا كانت العدّة بعد طلاق الوليّ فلا سبيل للزوج 
عليها. وإن كانت بأمر الحاكم من غير طلاق كان أملك بها؛ لأنّ الأوّل طلاق 
شرعى قد اتقضت عدّنه بخلاف الثاني. فإنّ أمرها بالاعتداد كان مبنيّاً على الظنّ 
بوفاته وقد ظهر بطلانه . فلا أثر لتلك العدة والزوجية باقية؛ لبطلان الحكم 
بالوفاة!؟'. 


ويدفعه ان الحكم في جميع الفروض كما عرفت هو الطلاق» غاية الأمر انه قد 
يقع بإيقاع الولي وقد يقع بسبب الحاكم , ومع كون الواقع هو الطلاق تكون العدّة 
عدّة الوفاة. وعليه فلا فرق بين الصورتين, فتدبر جيّدا . 
)١(‏ السرائر: ؟ / /اثالاء مسالك الافهام: 6/ 940؟.رياضي المسائل: 17 584. نهاية المرام: 3٠7١/75‏ كشف 
الرموز: 55875 
)١(‏ مالك الافهام: 907/5؟. 
فو جواهر الكلام: 15 
(غ)) مختلف الشيعة: لاا لاا 


عدّة الوفاة ا م 
جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلاً عنها 
فى إيقاع العقد عليها إشكال . والأحوط لها أن نتزوّج ممّن لم يطلع بالحال ولم 
يدر أن زوجها قد فقد » ولم يكن فى البين إِلّا دعواها بأنَ زوجها مات . بل يقدم 
على تزويجها مستندا إلى دعواها أنها خليّة بلا مانع ؛ وكذ١‏ توكّل من كان كذلك '. 


١-لو‏ حصل لزوجة الغائب العلم بموت الزوج بسبب القرائن وتراكم الأمارات 
من دون فرق بين الأسباب؛ لأنّه لا فرق في القطع الطريق بين سبب وسبب ٠‏ يجوز 
فما بينها وبين الله تبارك وتعالى أن تعزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة 
الحاكم؛ لأنّ الرجوع إلى الحاكم إنما هو لأجل التفحص والتفتيش. ومع العلم 
بالموت لا يجحال للتفحص أصلاً . وفى هذه الصورة ليس لأحد الاعتراض علبها ما 
م يعلم كذبها في دعوى العلم . فإن كان العالم بالكذب هو الزوج الذي أراد أن 
يزوج هاء فلا إشكال ف عدم جواز الترويج به؛ لآن علمها موت الزوج الأول 
وان كانت صادقة في نفسها, لا يستلزم جواز التزويج بالغير, الذي يكون عالاً 
بكذيها وأنّلها الزوج بحسب الواقع. 

نعم ؛ لو كان الزوج الثاني غير عام بكذيها فتارةً يكون مطلعاً على الحال وعاماً 
بأ زوجها قد فقد. ولا يكون في البين إلا دعواها بأنّ زوجها قد مات. وأخرى 0 
يكون مطّلعاً على الحال. واستشكل ف المقن في جواز الاكتفاء بقوها واعتقادها 
مطلقاً. واحتاط وجوباً بعدم التزويج بمن كان مطلعا على الحال وإن كان لا يعلم 
يكدبها. 

أقول: وجه الاستشكال أنه لا دليل على جواز الاكتفاء بقوها فما يرتبط إلى 
مو تالزوج خصوصاً مع أن مقتضىالإاستصحا ب عدمه. ومع أن الرواية المتقدمة'"' 


دع سار 


تفصيل الشر بعة /كتاب الطّلاق 


#» »اه © © ها هاه « وه واه هد » ع 6 هاه اه اه وه جاه هاوه وه »ا 4# © اه هاه هف هاه »© جد ود هاه ه هاه .مار اه .د هد واه 


في بعض المسائل السابقة تدلّ على أنّ التفويض إلى النساء نما هو في أمور ثلاثة: 
الميض والطهر والحمل . والضابط الأمر الذي لا يعلم نوعاً إلا من قبلهنّ. وموت 
الزوج لا يكون من هذه الأمور. ولكن حصيث إنّ موت الزوج ولوكان غائباً 
وحياته مرتبطان بالمرأة من جهات مختلفة . يمكن أن يقال بالقبول والاكتفاء بقوله . 

وأتاوخه الاحتياظ الوجوبي المذكور ؛ فلأنه مع الاطلاع والعلم بأنَ زوجها قد 
فقد, ولا يكون فى البين إلا دعواها بأنّ زوجها قد مات. قد علم بأنّ وظيفتها 
الأوّلية الفحص والتفتيش بعد المراجعة إلى الحاكم . وشك في سقوط هذه الوظيفة 
بسبب العلم بالموت الذي تدعيه . ولا شاهد ها على ذلك. فقتضى الاستصحاب 
العدم. ولكن لازم ذلك جريان الاحتياط الوجوبي بالإضافة إلى من كان زوجها 
حاضراً غير مفقود. وادّعت موته وانقضاء العدّة. مع أنّ الظاهر جواز الاتكال 
على قوطا في ذلك , وهكذا في نظائر الفرض. وإلا يلزم الاشكال في كثير مسن 
الموارد. فإذا ادّعت كونها يانسة والاتقطاع من الزوج قبل اليأس بزمن قليل 
بالطلاق في النكاح الداتم, أو باتقضاء المدّة أو هبتها في النكاح المنقطع , فهل لا 
يجوز الاكتفاء بقوها؟ الظاهر الجواز إلا أن يقال بالفرق بين موت الزوج الذي هو 
عارض للرجل وبين اليأس الذى لا يعلم نوعاً إلا من قبلها. وحتى في زماننا هذا 
الذي يكون مقدار السّن معلوماً من طريق المعدف المكتوب الذي يقال له السجل 
(شناسنامه)؛ لاحتال كون السن الواقعى أقل من ذلك المقدار أو أكثر .كبا لا يخ . 
الاستشكال والاحتياط الوجو بي فيه أيضاً . 


القول فى عدة وطء الشبهة 


والمراد به وطء الأجنبتة بششبهة أنها حليلته إمَا لشبهة في الموضوع كما لو 
وَطِنْ امرأة باعتقاد أنها زوجته ؛ أو لشبهة فى الحكم كما إذا عقد على أخت 
الموطوء معتقداً صحّته ودخل بها' . 


مسألة ١‏ :لاعدّة على المزني بها سواء حملت من الزنا أم لا على الأقوى , 


١‏ -لا إشكال في أن المراد بوطء الشبهة وطء الأجنبية الواقعية بشسبهة أَنّْا 
حليلته. إمَا لشبهة في الموضوع كا لو وطئ امرأة باعتقاد أَنَّا زوجته أو لشبهة في 
الحكم . ىا إذا عقد على اخت الموطوءة معتقدا صحّته ودخل بها مثل ما نقلناه 
بعتارقا0 من يعض عن بهل العلم من أ الجمع بين الأختين المنبي عنه إنا هو فبا 
إذا أراد الجمع بينهما في النكاح الدائم. وأمّا إذا أراد الجمع بينهها بالنكاح الدائم في 
إغذاها وبا قط ق الأخرى راتكه كك ادكو تكو الشبرقام الر فين 
وقد تكون من طرف الواطئ . وقد تكون من طرف الموطوءة. 


)١ )‏ تغصيل الشريعة «كتاب النكاس: الفول في المساهر :.مألة 6١و35١.‏ 


لبي حبس | عفتري كا اقلق 


وامًا الموطوءة شبهة فعليها عدّة سواء كانت ذات بعل أو خلية » وسواء كانت 
لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ٠‏ بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف 
الموطوءة خاصّة ' . 


١-أَمَا‏ عدم ثبوت العدّة على المزني بهاء ففما إذا لم تحمل من الزنا فواضح بعد 
عدم كون الوطء يحازاً في الشرع وتحرّمأ فيه لا يكون ملحوظأ عند الشارع في عالم 
الزوجية والاستمتاع , لكن عن الفاضل في التحرير: أن عليها العدّة حينئذ'''. وفي 
حكى المسالك: لا بأس به حذراً من اختلاط المياه وتشويش الأنساب!". بل في 
التاق أغمارة" زؤاية إنتكاى بن عدريزه عن أو دلت كه قال فتلت ل 
الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجهاء هل يحل له ذلك؟ قال: نعم إذا هو 
اجتنبها حتى تنقضى عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور , فله أن يتزوّجها. ونا 
يجوز له تزوييها بعد أن يقف على تويتها!؟). 

ورواية الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول. عن أب جعفر محمد بن علي 
الجواد لت . أنه سئل عن رجل نكم امرأة على زنا. أيحل له أن يتزوّجها؟ فقال: 
بدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غير إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت 
مع غيره حدثأ كما أحدثت معه, ثم يقزوّج بها إن أراد, فإهًا مثلها مثل نخلة أكل 
رجل منها حراماً . ثم اشتراها فأكل منها حلالةً01. 


9177 تحرير الاحكام:‎ )١( 

(؟) مالك الافهام: 737778 

("2 الحذائي النتاضصرة: 8/8/78غ. 

(5) الكافي: 5 1877ح ؟. الوسائل: 55 518: كتاب الطلاق. أبواب العدد ب ]4 ح١.‏ 
(0) تحف العقول: 101 الوسائل 570.712 كتاب الطلاق: أبواب العدد ب 44 ح؟. 


عدّة وطء الشبهة م١‏ 


ويؤيّدهما اطلاق ما دل على العدّة بالدخول والماء37", وأنّ المكئة فيها اختلاط 
الأنسابء لكن فيه : أن الخبر الأول دالٌ على صحّة النكاح عليها بعد أن يقف على 
توبتهاء مع أن صحّة النكاح لا يتوقف على التوبة قطعاً. والخير الثاني دالٌ على 
الجواز مع العلم بعدم تحقق زفى بعد زناه ومحل الكلام أعمّ منه .كما أن حل الكلام 
أعمٌ من صورة الانزال مع الدخول . والروايتان منحصرتان بصورة الانزال» فلا 
يبعدكما في الجواهر حمل الخبرين على ضرب من الندب'". 

وأمًا إذا ملت من زنا فإنّه لا إشكال بل لا خلاف في عدم ثبوت العدّة عليها . 
ولا تجرى فيها الحكنة في العدّة وهى اختلاط الأنساب, وآية ِو أُولَاتُ 
الأحمّالِ)"'لا تشملها بعد كون الموضوع في الآية هي نساؤكم .ك) لايخق . 

وأمًا ثبوت العدّة على الموطوءة بشبهة ‏ فضافاً إلى أنه مقتضى القاعدة. 
والمفروض أنْ الوطء حلال موجب للحوق الولد بالواطئ مع اجتاع شرائط 
اللحوق. وعدم إمكان اللحوق بالزوج فما إذا كانت مزوّجة .كم إذاكان غائبا 
وطالت مدّة غيبته عن أقصى الحمل - فيدلٌ عليه الروايات! الكثيرة الواردة في 
فروغ المسألة. مثل التزويج في العدّة وأنّه هل يوجب الحرمة الأبديّة. ومثل تداخل 
العدّنين فيا إذا كانت مزوّجة وقد طلّقها زوجها, مع أنه لا خلاف فيه ظاهراً . 

نعم وقع هنا كلام وهو أن وقت الاعتداد من الشبهة هل هو آخر وطئه أم وقت 


)١(‏ الوسائل: 77 777-110. كتاب الطلاق؛ أبواب العدد ب١ء‏ وج 514771 كتاب اأنكاس : أبواب 
المهور ب 66. 

(؟) جواهر الكلام: 25"5 5114 

(©) سورة الطلافي: 738 5. 

(6) الوسائل: .401-1417/7١‏ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب10211. 


تفصيل الشر بعة /كتاب الطلاق 


بيد 2 سير 
8 
بد .ارء . الاك 


مسألة ؟ : عدّة وطء الشبهة كعدّة الطلاق بالأقراء والشهور وبوضع الحمل لو 
حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم ؛ ومن لم يكن عليها عدّة الطلاق 
كالصغيرة واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً' . 


الانمجلاء؟ والظاهر هو الثاني؛ لأنّ المراد حصول العلم ببراءة الرحم من ذلك الوطء 
الذي هو فى الحقيقة موجب للعدّة لا غيره وإن كان عقدأ فاسداً . 

نعم , لا إشكال في ثبوت العدّة فما إذا كانت الشيهة من الطرفين أو من طرف 
الواطئٌ خاضة:ء وأا إذاكانت من طرف الموطوءة خاصّة ففيه إشكال من ثبوت 
وطء الشبهة . وهي لا تتقوّم بما إذا كانت من الطرفين, والمغروض 520 
للعدّة. ومن أن الوطء قام بالزوج حقيقة . وهو يعلم بحرمته وعدم مشر وعيّته, 
فهو في الحقيقة زنا. وقد عرفت عدم ثبوت العذة في الزنا. ولكن حيث إن امر 
الوطء والنكاح مشكل والاحتياط في الفروج معروف. فالأأحوط لزوماً الاعتداد 
في هذه الصورة أيضاً .كا في المآن . 

نعم . قد تقدّه١''‏ البحث في تداخل العدّتين وعدمه فها إذا طلّقها الزوج» وفي أن 
العدّة المبتدا مها عدّة وطء الشمبة او عدة الطلاق. 

١-مقدار‏ الاعتداد من وطء الشبهة إِئما هو مقدار عدّة الطلاق الحاصلة بالأقراء 
والشهور في الخائل. ووضع الحمل لو حملت من هذا الوطء على التفصيل 
المتقدّم''أ. ومن لم يكن عليها عدّة طلاق كالصغيرة وإن دخل بها على ما تقدم'". 
واليائسة كذلك ليس عليها هذه العدّة أيضا . 


(11) فى ص 178 157, 


() فى نس 45-9414. 


2 222 الي اش اللتئ50 07 0١‏ > كت 


مسألة ": لو كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها فى 
مدّة عذّتهاء وهل يجوز له سائر الاستمتاعات منها أم لا؟ أحوطهما الثاني 
وأقواهما الأول » والظاهر أنّه لا تسقط نفقتها فى أيام العدّة وإن قلنا بحرمة جميع 
الاستمتاعات منها' . 


نعم .لا يتصوّر هنا عدّة غير المدخول بها .كرا لايخق . 


١‏ -لوكانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدة عدتها 
قطعاً كما في الجواهر”"؛ ولأنّ ثبوت العدّة لا يجتمع مع جواز الوطء . ولا يحال لأن 
يقال: إن ثبوت الاعتداد إنما هو بالإضافة إلى غير الزوج» وفي القواعر”"' 
والمسالك'"المنع عن الاستمتاع بها إلى أن تنقضي عدّتها . لكن لا دليل عليه يصلح 
لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة من الكتاب والسّنة!؟ مثل قوله تعالى: 
(نِسَاؤُكم حَرْتُ لَكُم فَأَنُوا حَْنَكُمْ أنّى شِنّْم)* فالأقوى هو الجواز كما أن 
مقتضى الإحتياط الأوّل. ويؤيّد الأوّل أنه من الواضح عدم خروجها عن الحرّمية 
جواز النظر فا إذا لم يكن فيه تلذذ وريبة. والفرق بين الاستمتاع الذى لا يلازم 
التصرّف فيها وبين جواز امس وأمثاله لم يقل به أحد. 

ثم إن نفقتها في أيام العدّة إن كانت مزوّجة أو كالزوجة على الزوج. وإن قلنا 


)١(‏ جواهر الكدام: بف ا 


(؟) فراعد الاحكام: 74/7 


محم الجللللنن- سي سيوية: 


(5) مسالت الاعهام: 5314754. 
(4) الوسائل: 70 7/ا177-13, أبواب مقدمات النكاح باشلا ,3١‏ 47. 


(5) سورة المبفرة: 75777. 


بال يي الس سمس لصيل التوينة كناف الطلاق 


مسألة ؛ : إذا كانت خليّة يجوز لواطئها أن يتزوّج بها فى زمن عدّتها بعلاف 
غيره » فإنّه لا يجوز له ذلك على الأقوئ' . 


مسألة ©: لا فرق فى حكم وطء الشبهة من حيث العدّة وغيرها بين أن 
يكون مجرّداً عن العقد أو يكون بعده بأن وطئ المعقود عليها بشبهة صحّة العقد 
مع فساده واقعاً' . 


بحرمة جميع الاستمتاعات منها عليه . لأنَ النفقة من أحكام الزوجية ولا تلازم 
حلية الاستمتاعات؛ ولذا لا فرق بين صورة الحيض وغيرها. نعم شرط الوجوب 
عدم الامتناع عن الاستمتاع في صورة الحلية .كما تقدم في كتاب النكام'". 


١-إذاكانت‏ الموطوءة بشبهة خلّية يجوز لواطئها أن يتزوّج بها في زمن عدتها . 
كما أنه يجوز للزوج المطلّق أن يعقد على المطلقة بائناً في عدّتها؛ لأنّ الغرض من 
العدّة والحكمة فيها عدم اختلاط الأنساب وهو غير متحقق في الفرض» ومنه يظهر 
أنه لا يجوز لغير الواطئ ذلك لما ذكر, إلا أن يقال: إنّ حرمة الوطء في العدّة بعد 
النكاح . بل حرمة مطلق الاستمتاعات لا تلازم عدم صحّة العقد. إلا على مبنى 
الفاضل من أنّ كلّ نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاح كان باطلاً'" كالنكاح في حال 
الاحرام . فالاتصاف أنه لا دليل على عدم الجواز الوضعى .كا هو ظاهر العبارة. 


؟-قد عرفت أنّ الشبهة قد تكون في الموضوع كا لو وطئ امرأة أجنبيّة باعتقاد 
انها زوجته. وقد تكون في الحكم كما إذا وْطِئْ المعقود عليها لشبهة صحَة العقد مع 
)١(‏ تفصيل !نشريعة /كتاب النكاح: فصل في النفقات. مآلة .١‏ 
(؟) فواعد الاحكام: ؟ / 1لا. 


عدة وطء الشبهة 2-02 


مسألة ": لوكانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة . أو وطئت ثم 
طلّقها أو مات عنها زوجها . فعليها عدّتان على الأحوط لو لم يكن الأقوى , فإن 
كانت حاملاً من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل . فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرئ 
أو نستكمل الأولئ . وإن كانت حائلاً يقدّم الأسبق منهما ء وبعد تمامها استقبلت 
العدّة الأخرى من الآخرا . 


فساده واقعاً؛ لأجل فقدان شرط من شروط الصحة أو وجدان مانع من الموانع, 
والدليل على عدم الفرق بعض الروايات الواردة في الشبهة في هذا القسم منها 
مثل: 5 ع 7 

صحيحة الحلبي . عن أبي عبدالله 6 . قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها 
فتضع وتزوّج قبل أن تمضي ها أربعة اشير وغدرا؟ فقال: إن كان دخل بها فرّق 
بينهما م لم تحلّ له أبداً. واعتدت بما بق علبها من الأوّل . واستقبلت عدّة أخرى من 
الآخر ثلائة قروءء وإن لم يكن دخل بها فرّق بينهما واعتدت با بقى عليها من 
الأوّل. وهو خاطب من النطاب!". 

فإنَ الظاهر أن التزويج في العدّة وقع جهلاً بالحكم , فالشبهة إئما هي من جهة 
الحكم : وبعض الروايات الآخر". 

١‏ -لوكانت المعتدّة في عدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهة أو وطئت ثم طلقها 
أو مات عنها زوجها. فهل يثبت عليها عدّتان أم لا؟ وقد احتاط بالأول لونم يكن 
1 الكافي: 6 جح ؤءنوادر 20 عيسى: 1١١‏ حال التهذيب: 7:3710سالا171, 


اللاستبصار: 185:5 ج817 . الوسائل" "9 : ١‏ كتاب النكاح, أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب17 2 
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مسألة 7: لو طلق زوجته بائناً ثم وطأها شبهة . اعتدّت عدّة أخرى على 
الأحوط بالتفصيل المتقدم فى المسألة السابقة' . 


الأقوى. والدليل على تعدّد العدّة ‏ مضافاً إلى اقتضاء القاعدة له لتعدّد الموجب, 
والأصل عدم التداخل خصوصاً إذاكان الموجب من شخصين كبا هو المفروض - 
بعض الروايات الواردة في المسألة. مثل: 

صحيحة الحلبي المتقدّمة في ذيل المسألة السابقة, الدالة على أنّه مع تحقق 
الدخول من الثانى: «اعتدت با بق من الال وامعقيلت عدة ارق هن الشر 
ثلاثة قروء». وأولويّة المقام مما إذا تحقق الموت في عدّة الطلاق وقد تقدّما", 
لأن الوح هناك أمران من حفن واحد: 

وحينئظٍ إن كانت المرأة حائلاً يقدّم الأسبق منهما؛ لفرض تقدّم موجبه وعدم 
الدليل على : تقدم الآخر, فبعد فرض عدم التداخل يقدّم الأسبق لا محمالة 00 
كانت حاملاً من أحدههما تقدّمت عدّة الحامل . فبعد وضعه تستأنف العدّة الأخرى 
أو تستكمل العدّة الأولى, والدليل على تقدّم عدّة الحامل مضافاً إلى أنّه مع عدم 
التقدّم رئًا يتحقّق التداخل الذي قد فرضنا عدمه, أنّه لا يكن العكس بعد ظهور 
كون المبداً فى هذه العدّة هو الوطء الموجب للحمل لا الانجلاء, كما عرفت" قما 
سيق . فاللازم تقديم عدّة الحامل . وبعد الوضع استئناف العدّة الأخرى أو 
استكبال الأولى .كا لايخق . 


8 5 0 8 5-0 
١-المفروض‏ فى هذه المسالة كون الواطئ بالشبهة هو المطلق لها بالطلاق 
للق فى ص .١67-1١15‏ 
فف3 في انكين” 


7 
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مسألة 4: الموجب للعِدّة أمور : الوفاةء والطلاق بأقسامه , والفسخ 
بالعيوب ٠‏ والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع ء والوطء بالشبهة 
مجرّداً عن العقد أو معه , وانقضاء المدّة أو هبتها فى المتعة » ويشترط فى 
الجميع كونها مدخولاً بها إلا الأول' . 


البائن. الذي لا رجوع فيه حتى يكون الوطء رجوعا. واللأحوط بل الأقوى كما 
عرفت تعدد المدّة لتعدّد الموجب ., وإن كانت العدة من شخص واحد لفرض كون 


المطلّق والواطيئ واحداً. 


١_الموجب‏ للعدة ار 

الأوّل: الوفاة. وقد تقدّم البحث ف عدّة الوفاة, وأَنّا ثابتة بالنسبة إلى الجميع 
حقٌّ الزوجة غير المدخول بها, وحتى المطلقة بالطلاق الرجعي , وقد عرفت الفرق 
بين الحاضمر والغائب من حيث المبداًء وأنّا في الثاني من حين بلوغ الخبر 
فراجع'". 

الثانى : الطلاق باقسامه من دون فرق بين البائن والرجعى . وكذا بين ما يحتاج 
2 الحثل وعدمه. وكذا بين طلاق الزوج الأصبى وامحلل. 

الثالث : الفسخ بالعيوب . وقد عرفت في كتاب النكام''' تفصيل البحث في هذا 
الجال. وان العيوب إِمّا ان تكون مختصّة بالرجال او النساء أو مشتركة . 

الوابع : الانفساخ الحاصل بمثل ارتداد الزوج أو إسلام الزوجة أو الرضاع فيا 
إذا كانت زوجته صغيرة, وكانت المرضعة زوجته الكبيرة. او إرضاع ام الزوجة 


.150-١514 فى ص‎ )١( 


(؟) نتفصيل الشريعة :كتاب النكاح: القول فى العيوب الموجبة لخيار الفسخ . 
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مسألة 9: لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثم رجع ثم طلقها قبل الدخول 
لا يجري عليه حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة » من غير فرق 
بين كون الطلاق الثانى رجعيّاً أو بائنأ » وكذا الحال لو طلقها بائناً نم جدد نكاحها 
في أثناء العدّة ثم طلقها قبل الدخول. لا يجري عليها حكم الطلاق قبل 
الدخول . وكذا الحال فيما إذا عقد عليها منقطعاأ ثم وهب مدّتها بعد الدخول ثم 
تزوّجها ثم طلقها قبل الدخول » فتوهم جواز الاحتيال بنكاح جماعة في يوم 
واحد امرأة شابة ذات عدّة بما ذكر فى غاية الفساد' . 


ولده منهاء فإنّهِ يتحقق التحريم بالنسبة إلى الزوجة بلحاظ أن أب المرتضع لا ينكح 
فى أولاد المرضعة نسباً ولو استدامة , فإنه حينئذ تحرم الزوجة وتثبت عليها العدة. 

الخامس : الوطء بالشيهة تجردأ عن العقد أو معه كيا عر فت التفصيل . 

السادس : انقضاء المدّة أو هبتها في النكاح غير الدائم. فإنّه بنفسه يوجب العدّة 
مشروطأ بالدخول, الذي هو شرط ف كلّ عدّة إلا الوفاة على ما عرفت'". غاية 
الأمر إختتلاف العدد من جهة الأقراء أو القرئين أو الشهور أو مضيّ زمان خاص, 
1 عتلية فين نحية الوهدة المع ييا 012 بين اتسين أنّك 
عرفت"" أن اعتبار الدخول في ثبوت العدّة لا يكون على نسق واحد. 

١‏ -لو طلّقها رجعيّاً بعد الدخول ثمّ رجع ثم طلّقها قبل الدخول لا يجرى عليه 
حكم الطلاق قبل الدخول حتى لا يحتاج إلى العدّة. من غير فرق بين أن يكون 


(0 فى ص ,151-1١146‏ 


(؟) فى ص 195, 
إفرة لى ص .١١ 85٠‏ 


عدّة وطء الشبهة 03 0 00 


فسألة ٠‏ : المطلقة بالطلاق الرجعى بحكم الزوجة فى الأحكام , فما لم يدل 
دليل على الاستثناء يترتّب عليها حكمها ما دامت فى العدّة من استحقاق التفقة 


الطلاق الثانى رجعيّاً أو بائناً. وذلك مضافاً إلى جريان حكمة العدّة. وهى عدم 
اختلاط المياه والأنساب, من دون فرق بين وقوع هذه الأمور وهى الطلاق بعد 
الدخول والرجوع .ثم الطلاق قبل الدخول في مدّة قليلة كيوم أو يومين أو في مدّة 
كثيرة؛ لأنه يصدق عليه الطلاق بعد الدخول بعد كون الرجوع بمنزلة عدم وقوع 
الطلاق قبله . فالطلاق بعده وإن كان قبل الدخول إلا انه يصدق عليه الطلاق بعد 
الدخول الموجب للعدّة, وهكذا الحال لو طلّقها بائنأ ثم جدّد نكاحها في أثناء العدّة 
ثم طلقها قبل الدخول. فإنه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول. وذلك 
للدليل المذكور. 

نعم , لو جدّد نكاحها في الفرض المزبور بعد انقضاء العدّة وتماميتها تم طلّقها قبل 
الدخول. فإن هذا الطلاق طلاق قبل الدخول ولا يحتاج إلى العدّة؛ لفرض تاميّتها 
بالإضافة إلى الطلاق الأوّل. ولا محال لتوهّم اختلاط الأنساب, وهكذا الحال فم 
إذا عقد عليها منقطعاً ثم وهب مدّتها بعد الدخول. ثم تزوّجهام طلّقها قبل 
الدخول. فإنّه لا يجرى عليها حكم الطلاق قبل الدخول لما ذكرنا. خصوصاً إذا 
وقعت هذه الأمور فى مدة قليلة . وعلى ما ذكرنا فا توهمه بعض من جواز الاحتيال 
بنكاح جماعة في يوم واحد امرأة شابة ذات عدّة مع دخول كل واحد بها _بأن عقد 
الأول عليها منقطعاأ ثم دخل بها ثم وهب مدّتها ثم تزوّجها دائمأ ثم طلّقها قبل 
الدخول . وهكذا بالإضافة إلى الثاني والثالث وهكذا في غاية الفساد؛ لعدم تحقق 
عنوان الطلاق قبل الدخول حت لا يحتاج إلى العدّة. فالاحتيال المذكور لا يجال له 
كا لا مق . 
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والسكنى والكسوة إذا لم تكن ولم تصر ناشزة . ومن التوارث بينهماء وعدم 
جواز نكاح أختها والخامسة ؛ وكون كفنها وفطرتها عليه . وَأمَا البائنة كالمختلعة 
والمباراة والمطلقة ثلاثاً فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً لا فى العدذة 
ولا بعدها ؛ نعم لو كانت حاملاً من زوجها استحقت النفقة والكسوة والسكنى 
عليه حتى تضع حملها كما مرّ' . 


١-قد‏ تقدّم0" في مسائل نفقة الزوجة أنّ المطلقة بالطلاق الرجعى بحكم 
الزوجة في جميع الأحكام إلا ما دل دليل على الإستثناء . فا دامت في العدّة تستحق 
النفقة والسكبى والكسوة إذالم تكن ولم تصر ناشزة, وقد عرفت"" أن الظاهر أنه 
يوماً فيوماً فتكون المعتدة المفروضة كذلك . وهكذا مسألة التوارث بينهها من 
الطرفين وعدم جواز نكاح أختها والخامسة . وكون كفنها وفطرتها عليه كالزوجة 
غير المطلّقة , بل وحتى جواز الوطء الذي يتحقق به الرجوع ولو لم يكن قاصداً له 
وهكذا سائر الأحكام. 

وأمّا المطلقة بالطلاق البائن الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه لا قولاً ولا 
فعلاً. كالأمثلة المذكورة فى المتن. فلا يترتّب عليها آثار الزوجية مطلقاً. لا في 
العدّة ولا بعدها؛ لعدمكونها زوجة, ولابحكم الزوجة؛ لعدم جواز الرجوع للزوج. 
غاية الأمر الفرق بين الزوج وغيره إنما هو في جواز أن يعقد علبها في غير الطلاق 
الثالث , ومثله في العدّة وعدم الجواز للغير؛ لتحقق اختلاط المياه والأنساب في 
الثاني دون الأوّل, إلا أنه لايوجب صيرورتها بحكمالزوجية بعد عدم جواز 
الرجوع وانقطاع العصمة. 


(١و5)‏ نفصيل الشريعة /كتاب النكاس: فصل في النفقات. مسألة ١‏ و١٠.‏ 


عدة وطء الشيهة 4 


مسألة ١١‏ : لو طلقها مريضاً ترئه الزوجة ما بين الطلاق وبين سنة؛ بمعنى أنْه 
إن مات الزوج بعدما طلقها في حال المرض بالمرض المزبور لا بسبب آخر على 
الأقرب ٠‏ فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق ولو يوماً أو أقل لا ترثه . وإن 
كان بمقدار سنة وما دونها ترثئه سواء كان الطلاق رجعيَّاً أو بائناً » وذلك بشروط 


ثالانة : 
الأّل: أن لا تتزوج المرأة » فلو تزوّجت بعد إنقضاء عدّتها ئمّ مات الزوج 
لم ترئه . 


الثاني: أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه , فلو برأ منه ثم مرض ومات 


نعم لو كانت المطلقة بائناً حاملاً من زوجها استحقّت النفقة والكسوة والسكنى 
عليه حتى تضع حملها. إلا أنّا سكنى نفقة لا سكنى إعتداد على وجه يحرم عليه 
اخراجها إلى منزل آخر لائق بحاها. ويحرم عليها الخروج كما في الجواهر'". 

وتقدّم'" الكلام أيضاً في أنّ هذه النفقة للحمل أو الحامل والآثار المقرتّبنة على 
الاحتالين. وهل تثبت النفقة أيضاً في الوطء بالشبهة لو كانت حاملاً من الواطئ؟ 
قال الشيخ: نعم", وقد استشكل فيه ا محقق في الشرائع بقوله : وفيه إشكال ينشأ 
من توهّم اختصاص النفقة بالمطلقة الحامل دون غيرها من البائنات!. وذكر فى 
الجواهر: أَنّهِ ليس من التوهّم بل هو المتحقّق , فالظاهر أَنّه لا نفقة ها مطلقاً*. 


)١(‏ جواهر الكلام: 57 09؟. 

(؟) نفصيل الشريعة /كتاب النكاح: فصل في النفقات؛ مسألة . 
(7) المبسوط: ,مار 197076, 

(1) شرائع الإسلام: 5 17. 

(0) جواهر الكلام: 1١775‏ 
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فى أثناء السنة لم ترثه » الا إذا مات فى أثناء العدّة الرجعيّة . 
الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها ء فلا ترث المختلعة والمبارأة؛ لأنْ 
الطلاق بالتماسها' . 


١-الأصل‏ في ذلك روايات متعددة واردة في هذا الجال. مثل : 

رواية أبىي العبّاس . عن أب عبدالله ا قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مسرضه, 
ورثنه مادام في مرضه ذلك. وإن انقضت عدّتهاء إلا أن يصم منه. قال: قلت: فإن 
طال به المرض؟ فقال : ما بينه وبين سنة”"". 

وصحيحة الحلبى المضمرة أنه سئل عن رجل يحضيره الموت فيطلق امرأته . هل 
يجوز طلاقه؟ قال: نعم . وإن مات ورثته ء وإن ماتت لم يراثها'"". 

ومرسلة أبان بن عهان, عن رجل , عن أبي عبدالله لة: أنه قال في رجل طلّق 
امرأته تطليقتين في صحَّة , ثم طلّق النطليقة الثالثة وهو مريض: أنَها ترئه ما دام في 
مرضه وإن كان إلى سنة!". 

ؤزواية سماعة قال :سالته 8 عن رجل طلق امراته وهو مز يض ؟ فال :ترخهما 
دامت في عدّتها وإن طلّقها في حال اضعرار فهى ترثه إلى سنة. فإن زاد على السئة 
يوماً وأحداً لم ترثه . وتعتد منه أربعة أشهر وعشراً عدّة المتوفى عنها زوجها!؟. 

ورواية عبيد بن زرارة» عن أبي عبدالله 4ه قال : سالته عن رجل طلّق امرأته 
وهو مريض حتى مضى لذلك سنة؟ قال: ترثه إذاكان في مرضه الذي طلقها. 


بن الكافي: 15775 حلاو اا +" مس ش. الوسائل: 5 أأبواب أقسام الطلاق ب ؟؟ ج١.‏ 
(؟) الكافى: 177757 ح١١.‏ الوسائلى: ؟1017. أبواب أقسام الطلاق ب 75ح 5. 

(5) الكافي: 17725 ح .٠١‏ الوسائل: ؟105775,. أبواب أقسام الطلاق ب ”لاح '7. 

(4) الكافى: ١15777‏ ح 4 الوسائل: 185757 أبواب اقسام الطلانى ب؟؟ ح 4 . 
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لم يصم بين ذلك7". 

ورواية أخرى لأبى العباس , عن أبى عبدالله#ة قال: قلت له: رجل طلّق 
امرأته وهو مريض تطليقة . وقد كان طلّقها قبل ذلك تطليقتين. قال: فإِنّها ترثه إذا 
كان في مرضه . قلت: فا حدٌّ ذلك؟ قال: لا يزال مريضاً حتى يموت وإن طال ذلك 
ال 

ورواية الحذاء. وعن مالك بن عطية ؛ عن أبي الورد كليهما. عن أبي جعفر طب 
قال: إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه. ثم مكث في مرضه حتى انقضت 
عدّتهاء فإِنّها ترثه ما ل تقزوّج. فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العذة فإِئّها 
لحتنا 

ومرسلة عبد الرحمن بن الحجاج . عمّن حدّثه , عن أبي عبدالله 2ه قال في رجل 
طلّق امرأته وهو مريض. قال: إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته. وإن كانت 
تزوّجت فقد رضيت بالذي صنع لا ميراث ها/؟ا. 

ورواية محمد بن القاسم اطاشمى قال: سمعت أبا عبدالله ف يقول:لاترث 
المختلعة ولا المبارأة ولا المستامرة في طلاقها من الزوج شيئاأ إذاكان ذلك منهنّ في 


(1) الكافي: 171/7 ح6. التهذيب: 8/4/اح 534, الاستبصار: 0/7 ٠1ح ,1١84‏ الرسائل: 1612/77 أبواب 
اقام الطلاق ب 16 ح/. 

(؟) الكافي: 177/7 ح3,. الوسائل: ؟1812/7., أبواب أقسام الطلاق ب55ح8. 

(5) الكافي: 171/7 ح1ء التهذيب: 8 / لالاح771, الاستبصار: 6/17 70ح 7١87‏ الوسائل: 185777, أبواب 
أقسام الطلاق ب75ح 8. 

(؛) الكافي: 151/5 ح”. التهذيب: 8 / لالاح 777, الاسنبصار: 715 0٠ح 1١1‏ , الوسائل: ١61/157‏ أبواب 
أقسام الطلاق ب 51 ح5. 
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مرض الزوج وإن مات؛ لأنْ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه!') 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة!" التى يتحصّل من مجموعها بعد ضيّ 
بعضها ببعض. وحمل المطلق على المقيّد. وملاحظة إطلاق السؤال وترك 
الاستفصال في الجواب . أمور تالية : 

. لو طلّقها في حال المرض واستدام إلى حين الموت ترثه الزوجة في الجملة‎ - ١ 

؟ إن إرثها منه في الصورة المفروضة إِمْا هو فيا إذا لم يكن موته أزيد من سنة 
واحدة من حين الطلاق . 

؟' إن السنة المعلّق عليها الحكم سنة حقيقية لا أزيد ولوكان يوم أو أقل. 

ع إن لا فرق في هذا الحكم بين الطلاق الرجعى والبائن. 

0 - اعتبار أمور ثلاثة في ثبوت هذا الارث, وهى: : أن روي د 
انقضاء عذتها بزوج آخر وأن ن لا يبرأ الزوج المطلّق من المرض الذي طلّقها فيه , 
وأن لا يكون الطلاق بالقاس منهاكامختلعة والمبارأة والمستأمرة في طلاقها شيا . 

7 عدم اختصاص الحكم بصورة وجود التهمة بإرادة الاضرار بهاء وإن 
حكي عن الشيخ في بعض كتبه'"'. لكنّ الظاهر العدم. وأنَ الحكم معلّق على 
الطلاق في المرض مطلقاً , سواء أراد الإضرار بها أم لم يرد ذلك . 

اختصاص الحكم بإرث الزوجة؛ وأمًا إرث الزوج منها فهو باتى على 
القاعدة . 

0 المي يتياه ,اج ونا زر حاار 57 أبواب ميراث الأزواج ب ١8‏ ح١.‏ 
ف4 الوسائل: 1851-1681/77, أبواب أقسام الطلاق ب7”. الوسائل:5541757/77, أبواب ميراث الأزواج 


ب1١,‏ 16 
فيه أي إختصاص الحكم بإرادة الإضرار يها الإستبصار: 7٠7/5‏ ذح 1١84‏ 


عدة وطء الشبهة .2 


مسألة 7 :لا يجوز لمن طلّق رجعياً أن يخرج المطلقة من بيته حتى تنقضي 
عدّتها ء الَا أن تأتى بفاحشة توجب الحدّهء أو تأتى بما يوجب النشوزه وأقا 
مطلق المعصية فلا تو جب جواز إخراجها : وأمَا البذاء باللسان وإيذاء الأهل إذا 
لم ينته إلى النشوز . ففي كونه موجباً له إشكال و تأمّل » ولا يبعد أن يكون ما 
يوجب الحدّ موجباً لسقوط حقها مطلقاً » وما يوجب النشوز موجباً لسقوطه ما 
دام بقاؤها عليه ؛ وإذا رجعت رجع حقها . وكذا لا يجوز لها الخروج بدون إذن 
زوجها إلا لضرورة أو أداء واجب مضيّق' . 


4-الظاهر اختصاص الحكم با إذا كان سبب موته المرض الذي طلّقها فيه 
وأمًا إذا كان السبب أمراً آخرء فلا دليل على ثبوت الارث إلا فى المعتدّة بالعدّة 
الرجعية , التى هى بحكم الزوجة كما عرفت!". 


١-الأصل‏ في ذلك قوله تعالى: لا تُخْرِجُوهنٌ من بُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرْجْنَ إِلَّا أن 
يَأْتِينَ بفَاحِشَّة مُبَيِئّة14"". 

وقد وردت فيه روايات كثيرة . مثل : 
الطلاق. فقال: إذا طلّق الرجل امرأته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة . فقد بانت منه 
سناعة طلفها ع وملكت تقسنننا ول سيل لذعليا وعتة حيت عات ول نققة 
طاء قال: قلت : اليس الله -عرٌ وجل -يقول: ولا تَخْرِجُوهن من بيو تِهِنّ و 
يَخْرّجْنَ4؟ قال: فقال: إِنما عنى بذلك التى تطلّق تطليقةٌ بعد تطليقة. فتلك التى 


.199١98ص فى‎ )١( 
١756 سورة الطلاق:‎ )١( 
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لا تخرج , ولا تمخرج حتى تطلّق الثالثة فإذا طلّقت الثالثة . فقد بانت منه ولا نفقة 
ها. والمرأة القي لطا ات او اوارايا ا هيه 
ف منزل زوجها. وطا النفقة والسكبنى حةّ حق تنفضي عدتها!". 

وموثقة إسحاق بن عبار , عن أبي الحسن ة , قال: سألته عن المطلّقة أين 
تعتد؟ فقال: في بيت زوجها''". 

وموثقة سماعة بن مهران قال: سألته عن المطلقة اين تعتد؟ فقال: فى بيتها لا 
تخرج . #المدة 7 ١‏ 

ورواية أبي بصير. عن أحدهماءةه في المطلقة أين تعتدَ؟ فقال: في بيتها إذااكان 
طلاقاً له عليها رجعة , ليس له أن تُخرجها . ولا ها أن تخرج حتى تنقضي عِدّتهالكا. 

وصحيحة الحلبي . عن أبى عبدالله 4# قال: لا ينبغى للمطلّقة أن تخرج إلا بإذن 
زوجها حتى تنقضى عدّتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن نم تحض!6. 

ورواية أبي الصباح الكناني عن أي عية عبدالله ييه قال : تعتد اللطلقة في بيتهاء ولا 
ينبغى للزوج إخراجها ولا تخرج هى'' 

إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الجال١".‏ ومحصّلها والآبة المرتبطة أنه 
لا يجوز إخراجهنٌ من بيوتمنٌ ولا خروجهنٌ منها. وإضافة البيوت إليينّ ليست 


.١ ح٠١ الكافي: 77 30ح 5. 'لوسائلق: 217/77 كتاب الطلاق. أبواب العدد ب‎ )١( 
(؟) الكافي: 417 ح.. الوسائل: 717777, كتاب الطلاق. أبواب العدد ب18 ح4.‎ 
الكافي:7/ 40ح 5 الوسائل: 71777 كناب الطلاق. أبواب العدد ب18 ح؟.‎ )5( 
. ١ (؛) الكنافي: 6 / 41ح 4. الوسائل: ؟1475١؟.كتاب الطلاق. 'بواب العدد ب14‎ 
.١ح كتاب الطلاق؛ أبواب العدد ب18‎ 51١557 الوسائل:‎ ١ الكافي: 88/7 ح‎ )#( 
.5ح1١8ب الكافي: 4177 ح1, الوسائل: 7؟17؟.كتاب الطلاق. أبواب العدد‎ )1( 
.55-1١8ب الوسائل: 751-7177777 كتاب الطلاق . ابواب العدد‎ )( 
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لأجل ملكيتهنَ هاء بل لأجل كونها مسكنأ هنّ في حال الزوجية, وإن كانت 
مرتبطة بالأزواج. وقد ذكر صاحب الجواهريي: أن ظاهر غير واحدمن 
الأصحاب أن وجوب الاسكان المزبور من حيث وجوب نفقتها عليه في 
العدّة_لأنّ المفروض كون طلاقها رجعيّاً ومن هنا كان استحقاقها عليه. حيث 
تستحقها عليه . فلو كانت صغيرة وطئت ولو تحرّماً أو ناشزأ من الزوجية أو في 
أثناء العدّة فلا سكنى ها كا لا نفقة . 

نعم . يفترق عن سكن النفقة بعدم جواز خر وجها منه ولو اتفقا عليه , بل يمنعهما 
الحاكم من ذلك؛ لأنّ فيه حقّا لله تعالى شأنه كما أنّ في العدّة حقّاً له. بخلاف سكنى 
الإنفاق القي حقها مختصٌ بالزوجة . بل عن الكشاف للزمخشري أنه إِكا جمع في 
الآيةابنن البيين لبقكر ياولا يأدتواوآن لنت لاذتتى 1 

لكن قد يشكل بما في بعض الروايات التصري بالجواز فما إذا طابت نفس 
الزوج . كصحيحة الحلىي المتقدمة . ورواية معاوية بن عبّار. عن أبىي عبدالله با 
قال: سمعته يقول : المطلقة تحجَ في عدّتها إن طابت نفس زوجها!". 

ومن الواضح ان المراد هو احج الاستحبابي . ونم يثبت إعراض المشهور القادح 
في الحجية . بل عن الفضل بن شاذان أن معنى المخروج والإخراج ليس هو أن تخرج 
المرأة إلى أبيها . أو تخرج في حاجة هاء أو في حقّ بإذن زوجها. مثل مأتم وما أشبه 
ذلك وإمًا الخروج والإخراج أن تخرج مراغمة ويخرجها مراغمة, فهذا الذي 
نهى اله عنه , فلو أنّ امرأة استأذنت أن تخرج إلى أبويها أو تخرج إلى حقٌّ م نقل إِنها 


مسس م مومسم لس ا اللي 


.6617/1 الكشدف:‎ )١( 
فة الكافي: 91/57 م125١. التهذيب: 8؛ ح 407 الاستمصار: 737 5376 حج11837, الوسائل: 505 ه,كتاب‎ 


الطلاق؛ أبواب العدد ب7؟ ح7. 
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خرجت من بيت زوجهاء ولايقال: إن فلاناً أخرج زوجته من بيتها. إنا يقال ذلك 
إذاكان ذلك على الرغم والسخط . وعلى أنَّها لا تريد العود إلى بيتها فأمساكها على 
ذلك إلى أن قال: -إنّ أصحاب الأثر وأصحاب الرأي وأصحاب التشيّع قد 
رخّصواها في الخروج, الذي ليس على السخط والرغم: وأجمعوا على ذلك... 
لأنّ المستعمل في اللغة هذا الذي وصفناه70. 

وحينئذ فالظاهر جواز الخسروج بإذن الزوج. ولافرق في ذلك بين الحج 
الاستحبابي وغيره. كا لابخقى. 

ثمَإِنْه قد استثنى فى الكتاب الذي هو الأصل في هذا الحكم صورة الإتيان 
بفاحشة مبيّنة . وقد وقع الاختلاف في المراد منها. والمذكور في الشرائع قوله: وهو 
أن تفعل ما يجب به الحدّ فتخرج لاقامته. وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله'". 
ويظهر منه أن عدم جواز الإخراج في صورة عدم الإتيان بفاحشة مبيّئة إنا هو 
لأجل عدم إقامة الحدّ عليها المستلزمة للخروج من بيتهاء وعليه فيعتبر أمران فى 
الفاحشة المذكورة: أحدهما: كونها موجبة للحد. وثانيها: الصلاحية للاثبات عند 
الحاكم حتى يحكم عليها بالحدّ؛ فلا وجه حينئذٍ لجعل إبذاء الأهل موجباً لجواز 
الاخراج . فتتحصر في مثل الزنا والمساحقة بما يوجب المدٌ بعد الاثبات. ولكن 
هنا روايات!؟) تدلٌ على جواز الإخراج لذلك . قال الشيخ في حكيّ النهاية: قد 


(0) الكافى: 405. 

(5) جواهر الكلام: 555-5017155 

00 شرائع الأسلام: 4777. 

(6) الوسائل: 771570717 كتاب الطلاق . أبواب العدد ب؟5. 
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روي أنّ أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل”". وفي مجمع البيان 
أنه المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله وه . 

وكيف كان , فالروايات الواردة في تفسير الفاحشة المبيّنة على طائفتين : 

الطائفة الأولى : ما يظهر منه عدم الشمول لإيذاء الأهل ويساعدها الاعتبار) 
لعدم عدّ يحرّد الايذاء فاحشةٌ وأن كان مناسباً لجواز الاخراج . مثل: 

مرسلة الصدوق المعتبرة قال: سئل الصادق :2 عن قول الله 0 (وانقُوا 


حشّة كدير مُبيْئّة14؟" 


ننه اس الست 


له رَبَكُمْ لا نُخْرِجُوهُنَ من يُيُوتِهِنَ وَلَا يَخْرْجْنَ إِلَّا أن يتين 
قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد!. 

ورواية سعد بن عبدالله المروية عن كتاب كال الدين وتام النعمة عن صاحب 
الرَمانيية قال: قلت له: أخبرني عن الفاحشة المبيّنة . التى إذا أتت المرأة بها في أيام 
عدّتهاء حل للزوج أن يخرجها من بيته؟ قال©؛ : الفاحشة المبيّنة هى السحق دون 
الزّناء فإِنّ المرأة إذا زنتء وأقي عليها الحدّ. ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من 
التزويج بها لأجل الحد؛ وإذا سحقت وجب عليها الرجم , والرجم خزى. ومن قد 
ره ل صرت اعد ة فلينين لخد 


يث )0 


1 1 1 ّ 93 .8 و« 5 
اا لاتق سافن الفاحشة بالزنا بل هموها للسحق ايضاء وإلا 
)١(‏ النهاية: 0171. 
(؟) مجمع البيان: .51/٠١‏ الوسائل: 771/17 كتاب الطلاق: أبواب العدد ب57 ح8. 
(5) سورة الطلاق: 1/576. 
(4) الفقيه: 217/5 1616 الوسائل: 77١/177‏ كتاب الطلاق» أبواب العدد ب77حع5. 
(0) كمال الدين: 448 الوسائل: 17١/177‏ كتاب الطلاق. أبواب العددب7؟؟ ح4. 
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فالزنا هو الفرد الواضح للفاحشة . 

الطائفة الثانية : ما تدل على الشمول. مثل : 

مر سل ةإبراهيم بن هاشم عن الرٌ ضاءية في قوله تعالى: إلا تُخْرِ جو شن مِن بِيُوتَهِنَ 
وَل يده ْرَجْنَ إِلَا أن يَأتِينَ بفَاحِشَةَ مُبَيِنَةِ4قال : أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها'". 

نفوطاة سنا حل بن در فا سأل المأمون الرضائة عن قو الله 
عرّوجِلُ: إلا ُخْرِجُومُنَ من يَيُوتِهنٌ وَلا يَخْدَجْنَ إلا أن يَأتِينَ بفَاحِشَةٍ شه مبَينة4 
قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها. فإذا فعلت فإن شاء 0 
من قبل أن تتقضي عدنتهافعل 1 . 

وما روأه في 00 البيان في قوله تعالى: إلا تُخْرِجُوهُنٌ مِن بُيُوتِهنَّ وَلَا يَخْرْجْنَ 
إِلَّا أن يَأَتِينَ ب شد بين قال : قيل: هى البذاء على أهلها. فيحلٌ هم إخراجها. 
وهوالمرويٌ عن 3 جعفر وأبي عبدالله :8ه ”". 

قال _أى صاحب مجمع البيان -: وروى على بن أسباط , عن الرضالهة قال: 
الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتستبي!؟ا 

ولعلّه لأجل وجود الطائفتين قد جمع المحقق في عبارته المتقدّمة بين أمرين من 
دون الاختصاص مثل الزنا أو بالايذاء المذكور. وحيث إن روايات الطائفة الثانية 
مرسلة بأجمعها؛ فلذا استشكل وتأمّل في ذلك في ألمتن . ولكن مقتضى الاحتياط ما 
ذكرنا. فتدبّر جيّداً . 


ابلك الكانى: كلالح ل التهذيب: 00 ١ح‏ 406. الو سائل: 00 ٠,كتاب‏ الطلاي. أبواب العدد باج ١‏ 
(1) الكافي: 41/7 ح7, الوسائل: 57١/77‏ كتاب الطلاق. أبواب العده ب57؟ ح؟. 

(1) مجمع الببان: ٠١‏ /531. الوسائل: 771١777‏ كناب الطلاق؛ أبواب العدد ب75 سم 6. 

(4) مجمع اثببان: ٠١‏ 777, الوسائل: 7773751775 كتاب الطلاق . أبواب العدد بب55 ج31 . 


القول فى الرّجعة 


وهى رد المطلّقة فى زمان عدّتها إلى نكاحها السابق . ولا رجعة فى البائنة 
ولا فى الرجعية بعد انقضاء عدّتها' . 


مسألة :١‏ الرجعة إمَا بالقرل وهو: كلّ لفظ دل على إنشاء الرجوع كقوله: 
«راجعتك الى نكاحى» ونحوه ء أو دل على التمّك بزوجيتها كقوله: «ردد تك 
إلى نكاحى» أو «أمسكتك ف نكاحى» ويجوز فى الجميع اسقاط قوله: «الى 


١‏ الرجعة لغةٌ: المرّة من الرجوع . وشرعاً: رد المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي في 
زمان العدّة إلى النكاح السابق ؛ فلا رجعة في الطلاق البائن ولا الرجعي بعد انقضاء 
العدّة وتماميّتها, والدليل على المشروعية قوله تعالى: ووَيحُولبهُنَ أَحَوقُ ردن فى 
ذلك إن أَرَامُوا إضلاحاً)!" الآية والروايات المتعدّدة”'", بل لا خللاف 5500 
في ذلك . 


زفق سمورة البقرة: * /78؟. 
(؟) الوسائل: 13٠١7١877‏ أبواب أقسام الطلاقاب؟. 
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المقصود . وإمَا بالفعل بأن يفعل بها مالا يحل إلا للزوج بحليلته كالوطء والتقبيل 
واللمس بشهوة أو بدونها' . 


١‏ -الرجعة من الأمور الانشائية الإيقاعية , ويتحقق إِمَا بالقول وإمّا بالفعل. 
أمَا القول فهو كل لفظ دل إِمَا على الرجوع كقوله: راجعتك وارتجعتك مطلقاً. أو مع 
إضافة قوله إلى نكاحى أو في نكاحى, أو على السك بزوجته . كقوله: رددتك إلى 
نكاحى, أو أمسكتك في نكاحى أو مطلقاً. ولا دليل على اعتبار العربيّة بل يقم 
بكل لغة إذا أفاد المعنى المقصود كسائر العقود والايقاعات مع عدم قيام دليل على 
اعتبار العربيّة .كما في النكاح الدائم على احقال . 

نعم , ربما يحتمل عدم كون الرجعة من أقسام الايقاع حتى يعتبر فيها ما يعتبر فى 
سائر العقود والايقاعات من أمور متعددة عمدتها ترجع إلى اعتبار القصد إلى 
المضمون واعتبار الصراحة أو الظهور . بل هى من حقوق المطْلّق .كما ربما يؤيّده 
عدم اعتبار لفظ خصوص فبها. وعدم اعتبار الاقتران مع القصد فى الفعل الذي 
يتحقق نه الرجوع . كالوطء بل التقبيل واللمس اللذين رئما يجتمعان مع عدم 
الزوجية . وسياتٍ إن شاء الله تعالى ان إنكار الطلاق رجعة ‏ ولا يعهد مئل ذلك فى 
سائر العقود والاإيقاعات. 

هذا خصو صأمع أ نّالكلام لاي تبط بمقام الا ثبات ووجودالاختلافبين الزوجين 
في ذلك , بل بمقام الثبوت وأصل التحقق مع عدم الاختلاف أصلاً . وكيف كان . فلا 
دليل على اعتبار الصراحة بل الظهور المعتمد عند العقلاء في تحقق الرجوع . 

وأمًا الفعل, فقد ذكر في المتن أنّه عبارة عن أن يفعل بها مالا يحل إل 
للزوج بحليلته كالأمورالمذكورة في المتن. ومقتضى ذلك أن يكون تكرار 


© © 8ه ها ع هاه هاو هام هم ام هم > وه << هو واو ه 04 © هشاع هاه هاه ه هد اه اه وه هاه ه »هع هاه هاه هس هه هاه ع مناه مام 


النظر إليها رجوعاً أيضاً. خصوصاً إذاكان مع الشهوة؛ لأنّه لا يحل إلا لمثل 
الزوج بحليلته. وفي صحيحة محمد بن القاسم . قال سمعت أبا عبدالله 0 يقول: من 
غشى امرأته بعد انقضاء العدّة جلد الحدّ. وإن غشبها قبل انقضاء العدّة غشيانه 
إيَاها رخعة1ة. 

وظاهرها أن نفس الغشيان فى العدّة رجعة وإن لم يكن مع قصد الرجوع . بل 
عن كشف اللثام احتّال ذلك حتى مع نيّة الخنلاف لاطلاق النص والفتوى!". 

نعم , لا اعتبار بفعل الغافل والناتم وغيرهما نما لا قصد فيه لأصل الفعل .كما لا 
اعتبار بالفعل المقصود بها غيرها. كبا لو ظنّ أنّها غير المطلقة فواقعها مثلاً. وغير 
خني أنّ حلية الأفعال المذكورة لا تحتاج إلى تقدّم الرجعة ووقوعها قسبلها لأنّسا 
زوجة ؛لأنّ المفروض أنْها المعتدة بالعدّة الرجعية والمطلقة كذلك زوجة. 

هذا ولكن في الحدائق وغيرها المفروغية عن اعتبار قصد الرجوع بالفعل؛ 
لأنّ الأحكام صحَة وبطلاناً وثواباً وعقاباً دائرة مدار المقصود!". 

وذكر في الجواهر: أَنّه ى| ترى لا يستأهل رد . ضعرورة تحقّق القصد إلى الفعل 
في مقابل الساهي والنائم ومثلهماء وإما المفقود قصد الرجوع الذي هو أمر 
زائدلنا, 

وكيف كان, فظاهر الصحيحة المتقدّمة أن نفس غشيانه إيَاها يعني في العدّة 
رجعة . وهو يشعر بل يدلّ على عدم اعتبار قصد الرجوع . فالظاهر أن يقال بعد 


.١ح أبواب حدٌ الزناب9؟‎ ,.15١078 :لئاسولاء/4ح1209١ النهذيب:‎ )١( 

(") كشف اللنثام: ١51١7‏ ,. 

(7) الحدائق الناضرة: 90 048, رباضض المائل: 7037١58..لروصة‏ البهية: 75 00. نهاية المرام: 3/1757 1/. 
ع( جواهر الكلام: اا 0 


5-1 ترلاية اعد 

مسألة ؟: لا تتوقف حلية الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق 
الرجوع لفظأ » ولا على قصد الرجوع به؛ لأنْ الرّجعية بحكم الزوجة . وهل 
يعتبر في كونه رجوعاً أن يقصد به الرجوع؟ قولان ؛ أقواهما العدم » ولو قصد 
عدم الرجوع . وعدم التمسّك بالزوجية . ففي كونه رجوعاً تأقل . نعم في 
خصوص الغشيان غير بعيد . ولا عبرة بفعل الغافل والشاهى والنائم مما لا قصد 
فيه للفعل .كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلقة كما لو واقعها باعتقاد أنها 
غيرها' . 


استبعاد أن يكون الفعل الخالي عن قصد الرجوع رجوعاً لما أفاده في الحدائق 
بإمكان الفرق بين الوطء وغيره من الأفعال : بأنَّ الأول رجوع وإن م يكن مع 
قصده, والثاني رجوع فيا إذاكان مع القصد؛ لأجل أنْ مقتضى إطلاق النص الوارد 
في الأوّل ذلك . فيحمل على كونه رجوعاً تعبداً . والثاني باق على مقتضى القاعدة؛ 
ولعل السرٌ فيه أنّ حلية الوطء من ناحية لأجل أنها زوجة» وكون العدّة مرتبطة 
بالدخول _ولذا ذكرنا أنّه لا تكون العدّة على غير المدخول بها؛ لعدم اختلاط المياه, 
والأنساب لا تجتمعان إلا مع كون الوطء رجوعاً . فكيف يمكن أن يقال: بأنّ 
الوطء في أثناء العدّة أو في آخرها لا يكون رجوعاً . مع أنّ تمامية العدّة مع ذلك 
والتزويج باخر مستلزم للإختلاط المذكور. وهذا بخلاف مثل التقبيل واللمس 
وغيره من الأفعال في أنّه لا يحتاج الأوّل إلى قصد الرجوع دون غيره. 


١-قد‏ تقدّم البحث في هذه المسألة في شرح المسألة المتقدّمة ولاحاجة إلى 
الاعادة. 


الرجعة 000 ١‏ 1011111 لق 


مسألة *: لو أنكر أصل الطلاق وهى فى العدّة» كان ذلك رجوعاً وإن علم 
كذيه '. 


١-قد‏ عّل ذلك في الشرانع: بأنّ الإنكار ينضمّن القِسّك بالزوجية'", بل فى 
حك المسالك هو أبلغ من الرّجعة بألفاظها المشتقة منها وما في معناها؛ لدلالتها 
على 0 فعه في غير الماضي ودلالة الاتكار على رفعه مطلقاً''". لكن الأولى 
الاستدلال لذلك بالروايات الواردة؛ مثل: 

صحيحة أبي ولاد الحتّاط . عن أبى عبدالله 19 قال: سألنه عن امرأة ادّعت 
على زوجها أنّه طلّقها تطليقة طلاق العدّة طلاقاً صحيحاً ‏ يعني: على طهر من 
غير جماع ‏ وأشهد ها شهوداً على ذلك, ثم أنكر الزوج بعد ذلك. فقال: إن 
كان إنكاره الطلاق قبل انقضاء العدّة, فإنْ إنكاره الطلاق رجعة ها. وإن كان 
أنكر الطلاق بعد انقضاء العدّة. فإنّ على الامام أن يفرّق بينها بعد شهادة 
القيود عد أن تسشتعلت أن إنكازه الطلاق بعل القضاء العذة م وهوهاطن ع 
الخطاب!". 

وذكر صاحب الوسائل: أنّ طلاق العدّة هنا مستعمل بالمعنى الأعم . لا المقابل 
لطلاق السنّة وهو ظاهر. وقال صاحب الجواهر: ولعلّ من ذلك يظهر عدم اعتبار 
قصد معنى الرجوع في الرجعة . ضر ورة أن إنكار أصل الطلاق منافٍ لقصد الرجعة 
به. ولذا أشكل بعض في أصل الحكم بأنّ الرجعة مترتّبة على الطلاق وتابعة له 
وإنكاره يقتضي إنكار التابع فلا يكون رجعة, وإلا لكان الشيء سبباً في 


220 شرائع الاسلام: و 00 
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مسألة 4: لا يعتبر الإشهاد فى الرجعة وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم 
والنزاع » وكذا لا يعتبر فبها اطلاع الزوجة عليها » فإن راجعها من دون اطلاع أحد 
عليها صحّت واقعاً » لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع 
دعواهء وغاية الأمر له علبها يمين نفى العلم لو ادعى عليها العلم» كما أنّه لو 
ادعى الرجوع الفعلى كالوطء وأنكر ته كان القول قولها بيمينها » لكن على البت 
لاعلى نفي العلم'.. 


النقيضين!'. هذا. ولكن النصٌ يدفعه . ومقتضى إطلاقه عدم الفرق فى ذلك بين 
صورة الشك وصورة العلم بالكذب .كما في المئن. 


١‏ -امّا عدم اعتبار الإشهاد في الرّجعة. فلدلالة الروايات المستفيضة بل 
المتواترة كما ادعى عليه . مثل : 

صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم . عن أبي جعفر نه قال : إِنّ الطلاق لا يكون 
بغير شهود. وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ؛ ولكن لبشهد بعد فهو أفضل!". 

وصحيحة الحلبي , عن أبي عبدالله 828 في الذي يراجع ولم يشهد. قال: يسشهد 
احبّ إلي؛ ولا ارى بالذي صنع باسا!". 

وصحيحة محمد بن مسلم. عن أحدهمانيتك قال: سألته عن رجل طلّق امرأته 
واحدة؟ قال: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدّة. قلت: فإن لم يشهد على 
رجعتها؟ قال: فليشهد , قلت: فإن غفل عن ذلك؟ قال: فليشهد حين يذكر. وإنما 


مسجلل سس سسشسسسيهوىلون. مه 


)١(‏ جواهر الكلام: اا 
(5) الكافى: 8 "لاح 737, التهذيب: 6:/ 7غ م78 1, الوسائل: 75 ,١151‏ أبواب 'قسام الطلاق ب1١‏ ح". 
(7) الكافى:8: الاح 1 التهذيب: 25/8 م3157 الوسائل: ١158775‏ أبواب اقام الطلاق ب17 ح؟. 


0غ لق 


مسألة 5: لو اتفقا على الرجوع وانقضاء العدّة , واختلفا في المتقدّم منهما 
فادعى الزوج أن المتقدّم الرجوع , وادّعت هي أنه انقضاؤها , فان تعيّن زمان 
الانقضاء وادعى الزوج أنْ رجوعه كان قبله وادّعت هى أنه بعده . فالأقرب أن 
القول قولها بيمينها ء وإن كان بالعكس بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء , 


جعل ذلك لمكان الميراثك27©. 

وغير ذلك من الروايات!". وقد ظهر مما ذكرنا استحباب الإشهاد. وأنّه دفع 
لوقوح التخاصم والتنازع . 

وامًا عدم اعتبار اطلاح الزوجة علمهاء فلعدم الدليل عليه. فلو راجعها من 
دون اطلاع أحد عليها صحّت واقعاً وفي مقام الثبوت , لكن لو ادّعاها الزوج فإن 
كانت العدة باقية بعد فواضح , وإن انقضت العدّة فإن صدقته الزوجة قبها. وإن لم 
تصدّقه الزوجة , فان ادّعى عليها العلم بذلك فالقول قوطاء غاية الأمر أنّ له علمها 
اببين على نفي العلم , ولو ادّعى الزوج الرجوع الفعبي كالوطء وأنكرته كان قولهما 
مطابقاً للأصل؛ لأنَّ مقتضاه عدم التحوّق مع الشك فيه, غاية الأمر أن ابمين الثابت 
عليها هو البمين على البت لا على نف العلم .كما في الرجوع اللفظى . والسدٌ فيه أنّ 
الرجوع اللفظى قام بالزوج. ولا يعتبر فيه الإشهاد ولا الاطلاع . وأمّا ارجوع 
الفعلي فهو قائم بالزوجين, ويمكن ها الهين على البت كما لا يخ . 

نعم , يشكل الأمر لو عمّمنا الرجوع الفعلي لمثل تكرار النظر. ولم نقل 
بالاختصاص بالوطء والتقبيل واللمس كا يظهر من المتن على ما عرفت . 


.١ح‎ ١١ب الكافي: 0ح قة. الوسائل: 57 1717. امواب اقام الطلاق‎ )١( 


(7) الوسائل: ٠١777‏ وما بعده. أبواب أقسام الطلاق باح "و 4و وب1ح' وب19 ح1وكوةوبوح5. 


لمر اصع اس لب «الفضيل الشررعة اكتاتب الطلاق 
فالقول قوله بيمينه ' . 


مسألة :١‏ لو طلّق وراجع . فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لثلا تكون عليها 
العدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى الدخول ٠‏ فالقول قولها بيمينها' . 


١‏ -لو اختلفا في تقدّم الرجوع على انقضاء العدّة وتأخره عنه بعد الاتفاق على 
تحققهما. فادّعى الزوج أنّ الرجوع واقع قبل الانقضاء فصم لكونه في العدّة, 
وادّعت الزوجة التأخْر فلم يقع صحيحاً لوقوعه بعد الانقضاء. فإن كان زمان 
الانتقضاء معلوماً. والاختلاف إِنا هو في التقدّم والتأخّر عن ذلك الزمان. فالقول 
قول الزوجة بيمينها؛ لأنّه موافق لأصالة تَأَشَّر الحادث . كبا أنه لو كان يالعكس 
بأن كان زمان الرجوع معلوماً دون الانقضاء يكون القول قوله بيمينه؛ لما ذكر من 
موافقته للأصل . ولو كان كلاهما بجهولى التاريخ يجرى عليه حكئه كا هو واضح . 


١‏ - لواتّفقا على الطلاق والرجوع. واختلفا فى أصل بوت العدّة وعدمه 
باعتبار وقوع الدخول قبل الطلاق وعدمه. فأنكرت الزوجة الدخول, فلا تكون 
عليها العدة . ولا تكون له الرجعة. ولو ادعى الزوج الدخول وأنّ الرجوع واقع في 
العدّة, فالظاهر أن القول قوطا بيمينها؛ لأنّ الدخول أمر حادث على تقديره. 
والشك إِنما هو في حدوثه وعدمه. فالقول قول من ينكر الحدوث ويرى عدم 
تحققه . لا يقال: إِنّ الاختلاف إِنا هو في صحّة الرجوع وعدمها. وقول الزوج 
موافق لأصالة الصحَة . ضير ورة أنّه يكون الرجوع في غير العدّة فاسداً . فإنّه يقال: 
إن الاختلاف وإن كان في الصحّة وعدمها إلا أن منشا الاختلاف وسببه إنما هو 
وقوع الدخول وعدمه. فع جريان الأصل فيه لا حال لجريانه في المسبّب بعد كون 
المسبب من الآثار الشرعية للسبب . فالأصل الجارى هو الأصل فى السبب» ومنه 


2 0 الال 

مسألة 1: الظاهر أن جواز الرجوع في الطلاق الرجعى حكم شرعي غير 
قابل للاسقاط ء وليس حقاً قابلاً له كالخيار فى البيع الخياري . فلو أسقطه لم 
يسقط . وله الرجوع . وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض' . 


بعلم أنّه لو اتفقا على وقوع البيع مثلاً واختلفا في صحته وفساده؛ لأجل الشك فى 
رعاية العربية وعدمها على تقدير اعتبارها مثلاً. فُدّعى الصحة يدّعى الرعاية 
وحذ عل[ التتبداة ليده كلا فال القدع قوليمة عى الصحة ل ريق مول ميق 
يدّعى عدم الرّعاية» فتقدبم قول مدّعى الصحّة إمَا هو في صورة عدم جريان 
الأصل في السّبب. 


١-إِنَ‏ أقل ما يثبت في الحق السقوط بالإسقاط . فإذا شككنا في شىء أنه حقّ 
أو حكم فيتحقق الشك ف أنه يسقط بالإسقاط أو لا بسقط . ومن المعلوم أن 
مقتضى الأصل عدم السقوط لثبوته قبل الاسقاط والأصل بقاؤه. ولا يكون قوله 
تعالى : وَبُعُولتّهُنَ أَحَقُ برَدّهِنَ)!' دالاً على كونه من باب الحقوق؛ لأنّه ليس في 
مقام البيان من هذه الجهة أصلاً. ولا يكون في شيء من الأخبار الواردة في هذا 
المجال إشعار يذلك. 

ومما ذكرنا تظهر الضابطة الكلية في دوران أمر بين الحقّ والحكم , ولا منافاة بين 
كونه حكاً وبين كون المرعى جانباً واحدأكا في المقام , حيث إن جواز الرجوع إنا 
لوحظ فيه نفع الزوج فقط .كا أنه ظهر أنّ المصالحة عنه بعوض أو غير عوض لا 
تؤثّر في سقوطه. 


)١(‏ سورة البعرة: 8757؟1. 


مسألة ١‏ : الخلع هو: الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها ؛ فهو قسم من 
الطلاق يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة » ويزيد عليها بأنّه يعتبر فيه كراهة 
الزوجة لزوجها خاصة » فإن كانت الكراهة من الطرفين فهو مباراة . وإن كانت 
من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة' . 


١-الخلع:‏ بضيّ الخاء من الخلع بفتحها الذي هو في اللّغة بمعنى الغزع . وشرعاً 
هو الطلاق بفدية من الزوجة فى صورة كراهة الزوجة خاصة لزوجها. فهو قسم 
من الطلاق» يعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة؛ ولذا كان ينبغى إدراجه فى كتاب 
الطلاق , لا جعله كتاباً مستقلاكيا صنعه غيره. وخصوصية الخلع إِنا هي من جهة 
أمرين: 

أحدهما: ما ذكر من كون الطلاق بفدية من الزوجة كأنّه معاوضة تقع بينها 
غاية الأمر أن شروعها من ناحية الزوجة. 

ثانيهما: كون الكراهة من طرف الزوجة خاصة. فإن كانت الكراهة من 
الطرفين فهو مباراة با همز وتقلب ألفاً. وهو في اللغة بمعنى المفارقة . وشرعاً ما ذكر 


نفصيل الشر يعة /كتاب الخلع والمباراة 


ب 0-2-7 
ييه 


مسألة ؟ : الظاهر وقوع الخلع بكلّ من لفظي الخلع والطلاق مجرّدا كلّ منهما 
عن الآخر أو منضمّاً . فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها الزوج ٠‏ يجوز 
أن بقول: «خلعتك على كذا» أو «أنت مختلعة على كذا» ويكتفى به أو بتبعه 


في تعريف الخلع مع الاختلاف في كون الكراهة هنا من الطرفين. وإن كانت 
الكراهة من طرف الزوج فهو طلاق اصطلاحاً . 

والأصل في مشروعية الدلع قوله تعالى : (قَإن خِنْتُمْ ألا ِْمَا حُدُودَ الله فلا 
جُْنَاَ عَلَيْهمَا فيمًا اكْتَدَتْ بو4"أ. 

ومن السنّة روايات كثيرة ادّعى تواترها من الطريقينء مثل : 

صحيحة الحلبي . أبيعبدالله 42 قال: عذة الممتلعة عدّة المطلّقة. وخلعها 
طلاقها. وهى تبزى . من غير أن يسمّى طلاقاً'". 

وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزبع قال: سألت أبا الحسن الرضالية عن المرأة 
تبارى زوجهاء أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع . هل تبين 
منه بذلكء أو تكون امرأته مالم يتبعها بطلاق؟ فقال : تبين منه , وإن شاءت أن يرد 
إليها ما أخذ منها. وتكون امرأته فعلت. فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه 
حتى يتبعها بطلاق. قال: ليس ذلك إذا خلع , فقلت: تبين منه؟ قال : نعم'". 

وغير ذلك من الروايات/؟ التى ستمرٌ عليك في المباحث الآتية إن شاء الله 
تعالى . 1 


)ك0 سورة الفرة: ؟/ 9 ؟. 

(؟) الفقيه: 588/7 ح171: الوسائل: 275 218؟.كتاب الضلع والمباراة ب1ح1. 

إفري4 التهذيب: اتح 51ل الا مستبكيدار: تنا نه نا 0 الوسائل: فياف كا بالخلم والساراة باكحك. 
دق الوسائل: 59 لالمك. كاب الخلع والمباراة ب ؟. 


الخلع والمباراة ا اا 69# ل 


بقوله: «فأنت طالق على كذ١»‏ أو يقول: «أنت طالق على كذ!» ويكتفى به أو 

يتبعه بقوله: «فأنت مختلعة على كذا» لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بالجمع بينهما 
98 ِ 

بل لا يترك . 


١-الغرض‏ الهم في هذه المسألة بيان أنَّ صيغة الخلع تقع بكلّ من لفظي الخذلع 
والطلاق يحرّداً كلّ منهما عن الآخر أو منضمًا فتقع بعدما أنشأت الزوجة بذل 
القدية؛ لأن يخلعها الزوج بمثل قوله : «-: تك على كذا» من دون الاتباع بصيغة 
الطلاق أو معه .كما أَنّه يصمّ أن يقول: «أنت طالق على كذا» يحرّدا . أو مع الاتباع 
بمثل قوله: «آنت مختلعة على كذا», والدليل على ذلك الروايات2, فايدلٌ على 
وقوعه بصيغة المخلع تجرّداً فثل : 

خبر زرارة. عن أبي جعفر الباقرء#ة قال: لا يكون الخلع حتى تقول: لا أطيع 
لك أمرأً. ولا أب لك قسما. ولا أقير لك حدا , فخذ مني وطلّقنى . فإذا قالت ذلك . 
فقد حل له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير. ولا يكون ذلك الآ عند 
سلطان. فإذا فعلت ذلك . فهى أملك بنفسها . من غير أن يسمّى طلاقاً!؟!. 

وصحيحة ا حلبى المتقدّمة في ذيل المسألة الأول وشرحها. 

وصحيحة سلبان بن خالد قال: قلت: أرأيت إن هو طلّقها بعدما خلعها أيجوز 
عليها؟ قال: ول يطلّقها وقد كفاه الخلع؟ ولو كان الأمر إلينالم نجز طلاقاً'؟". 

ولعلّ المراد من الذيل عدم إجازة طلاقهم مطلقاً باعتبار خلوّه عن شهادة 
الشاهدين . فتدير. 


للق التهذبب: 8 4ش س 01 الاستبصار: 2385 117231, الوسائل: 6 لحملل كتاب الخلع والمباراة ب 
ح9لوصض181 آم ٠. ٠‏ 
(؟) التهذبب: يح ناد الامتبسار: و ا الوسائل: 5 كنا ب الخنمع والمياراة لاحل 


والهاج #ه د »هس هده ها هاه #ا ع هاه جه ع« و ا و ها و هد .او هد هس اه ذ<د ا هاه قاما هاه هاه همه هاه هاه فاه ها هع ه»ه ا ور همه مماج .د .م , 


وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة فى ذيل المسألة السابقة أيضاً. نعم 
فيها نسختان باعتبار قوله ليه في الذيل: «ليس ذلك له إذا خلع». 

أحدهما: كون خلع بصيغة الماضى وجعل «إذا» حرف الشرط . 

وثانيهما: جعل خلع منصوباً و«إذا» ظرفاً . 

فالمعنى على الأوّل عدم لزوم الاتباع بالطلاق مع كون المقصود إرادة الخلع 
باعتبار ما ذكرنا من ان الخلع قسم من ألطلاق ونوع منه فلا يلزم أتباعه به. 

وعلى الثاني أنّ الاتباع بالطلاق يغاير مع إرادة الخلع . 

وكيف كان. فهل المراد بيان خصوصية فى الخلع دون المباراة مع كون السؤال 
مشتملاً على كليهما . أو أنّ ذكر الخلع إِمَا هو من باب أحد الفردين وإلا فالمباراة 
ايضا كذلك ؟ 

لكن في مقابلها خبر موسى بن بكر . عن الكاظمئ#ة قال: قال عل يلة: المختلعة 
يتبعها الطلاق ما دأمت فى العدة”". ش 

وهو شعف قدا ودلالة باغقيار احتال أن .يكون المزاة جواز أن عطلقمدة 
أخرى» بأن ترجع في البذل فيراجعها الزوج ثم يطلقها . وإلا فظاهره جواز اتباع 
الخلع بالطلاق ما دامت في العدّة ولا يقول به أحد. 

هذاء ولكن مع ذلك كلّه حكى عن الشيخ أنه قال : لا بقع حتى يتبع بالطلاق!", 
وتبعه ابنا قر نلو إذويس "نيل قال القيى تو مدعب ععار بو ااه والحسن 
ابن سماعة وعلى بن رباط وابن حذيفة من المتقدمين, ومذهب علي بن الحسن من 
)١(‏ الكاقي:141/1ج4. الوسائل: 187757 .كنات الخلع والمباراة ب+ح1. 


(؟) الخلاف: 477715 مألة ”. المبسوط: 1 754 النهابة: 059, 
() المسرائر: 175 ل, الغنية: 53760. 
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المتأخرين . وأمّا الباقون من فقهاء أصحابنا المتقدّمين فلست أعرف هم فتيا في 
العمل به'"!. 

والعجب من الشيخ أنه مع كثرة النصوص المتقدّمة الدالّة على عدم لزوم الاتباع 
بالطلاق خصوصاً مع صحّة أكثرها واستناد المثعهور إليها. كيف أفتى بالخلاف؟ 
نعم . حكي عن ابن سماعة وغيره!" الاستدلال لما قالوا بأنْه قد تقرّر عدم وقوع 
الطلاق بشرط . والخلع من شرطه أن يقول الرّجل: «إن رجعت فما بذلت فأنا 
أملك ببضعك». فينبغى أن لا تقع به فرقة. ومن الواضح عدم صحة الدليل 
المذكور؛ لأنّ الأملكية بالبضع في صورة الرجوع بالبذل من أحكام الخلع. ولا 
يلزم التعرّض له في الصيغة أصلاً. وعلى تقديره فليس هو شرطأ في الخلع على 
وجه بنافي تنجيزه .كما سيأني!"' إن شاء الله تعالى . 

وكيف كان, فقد ذكر المحقق في الشرائع : وبتقدير الاجتزاء بلفظ النلع. هل 
يكون فسخاً أو طلاقاً؟ قال المرتضى: هو طلاق”' وهو المرويّ . وقال الشيخ: 
الأولى أن يقال: فسخ!" وهو نخريج. فن قال: هو فسخ مم يعتدٌ به ني عدد 
الطلقات""' . 

فهنا مقامان : 


,1178 التهذيب: 4148 ذيل حع554, الاستبصار: 771/7 ذبل‎ )١( 
النهذيب: 8 :لال ذيل 5128 الاستبسار: 11/75 ؟اذيل ع17178.‎ )0( 
.58١-؟غ,ةارص فى‎ )( 
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(5) الخلااف: :171-4757 مسألة ". 

(3) شرائم الإسلام: 07 494. 


»2 3202020 تفصيل الشريعة /كتاب الخلع والمباراة 


المقام الأوّل: في أنّه فسخ أو طلاق, ظاهر الروايات المستفيضة أنّه طلاق: وقد 
مر عليك شطر منهاء وفي رواية عبدالله بن سنان. عن أبى عبدالله.ة قال: عدة 
الختلعة عدّة المطلّقة وخلعها طلاقها. قال: وسألته هل تْتّع بشيء؟ قال : ل0١".‏ 

وفي صحيحة الحلبي . عن أب عبدالله يه قال: لايحلٌ خلعها حتى تقول لزوجها 
إلى أن قأل: هذا قالت اكرأه ذلك لزوجهاخل لدم أحد متا بوكانت عند عل 
تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة, الحديث!". وفي صحيحة محمد بن مسلم, 
عن أبى عبدالله #2ة: فى حديث قال: فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما 
أخذ منها وكانت تطليقة". 

وصحيحة أخرى لحمد بن مسلم . عن أبي عبدالله يل قال: الحّلع والمسباراة 
تطليقة بائن , وهو خاطب من الخطّاب !كا 

واستدل القائل بأنّه فسخ بأنّه ليس بلفظ الطلاق. وهو لا يقع عندنا بالكناية, 
ولأنّه لوكان طلاقاً لكان رابعاً فى قوله تعالى: :دفلا جُنَاعَ عَلَنِهِمَا فِيما 
أَفْتَدَتْ بها" لأن قبله «الطّلاقٌ قّ مَرَّنَانْ4إِبى آخرها وبعده لفَإِنْ طَلْقَهًا قَلَا تَحِل 
لَه" إلى آخرهاء فذكر تطليقتين, والخلع تطليقة بعدها. 

وبرد على الأوّل -مضافاً إلى أنّه أخصّ من المدّعى _أنّ الكلام فما إذاكان له 


ساس سس سس سس يس ميس جيه رم بيني فس تسم هه 
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الخلع والساراة 0000 5 لفقة 


مسألة ": الخلع من الإيقاعات . لكن يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين 
وإنشاء ين : بذل شىء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج وإنشاء الطلاق من طرفه 
بما بذلت , ويقع ذلك على نحوين : 

الأل: أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها فيطلقها على ما بذلت . 

الثاني: أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العرض فتقبل الزوجة بعده » 
ولا ينبغي ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو الأوّل' . 


ظهور في الطلاق ولو بضميمة القرائن .كا لايخ . 

وعلى الثاني أنّ الدقة في الآية تعطى أنّ حلّية الفدية وأخذها إِمَا هو بالاضافة 
إلى إحدى الطلقات الثلاث, لا أنّها أمر رابع مغاير للطلاق مرّتين والتسريم 
بإحسان .كما لابخ » والغرض بيان حلّية الفدية في صورة افتداء المرأة بها . 

المقام الثانى : في أَنّ على تقدير كونه فسخاً هل يعتدٌ به في عدد الطلقات أم لا؟ 
صريم عبارة الشرائع المتقدّمة الثاني . ويمكن القول بالاعتداد به في عدد الطلقات 
ولو على تقدير كونه فسخاً. خصوصاً مع ما في الجواهر من أنّا لم نعرف القائل 
بذلك من أصحابنا!"؛ لدلالة النصوص'" على أنّه لا يكون معه إلا تطليقتان, 
ولكن مع قطع النظر عن ذلك يكون مقتضى القاعدة ما ذكره المحقق(". 

وتما ذكرنا ظهر أَنّهِ يجوز إيقاع النلع بصيغة الطلاق بعد كونه قسماً منه ونوعاً 
من أنواعه , غاية الأمر الامتياز بوقوعه عوضاً عن البذل. 


١-الخلع‏ من الإيقاعات, ما على القول بأنْه طلاق فواضح, وأمًا على القول 


3١778 جواهر الكلام:‎ )١( 
.1977 شرائم الإسلام:‎ © 
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أنه فسخ فلأنه أيضاً كذلك كالفسخ بالعيوب الْجِوّزة له ولكن مع ذلك يشبه 
العقود في الاحتياج إلى الطرفين وإنشاءين؛ لافتقاره إلى بذل شيء من طرف 
الزوجة بقدر المهر أو أقلٌ أو أكثر ليخلعها الزوج. وإنشاء الطلاق من طرف الزوج 
مشتملاً على ذكر العوض ووقوع الطلاق فى مقابله . وقد ذكروا أنه يقع ذلك على 
نحوين: 

الأول : أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلّقهاء فيطلّفها على ما بذلت. 

الثانى : أن يبتدأ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذكر العوض . فتقبل الزوجة بعده بلا 
فصل ينافي المعاوضة , وبدون ذلك يقع الخلع باطلاً. نعم في حكى الحدائق اذّعاء 
عدم ظهور النصوص في اعتبار الترتيب المزبور الذى هو كترتيب المعاوضة . بل 
يكف نقدّم فداؤها ثم طلاقها عليه مع فرض أستمرار عزمها على البذل7". 

ويردّه - مضافاً إلى ظهور اتّفاق الأصحاب عليه إطلاق لفظ الشراء والصلح 
عليه في رواياتٍ متعدّدة. ففى رواية أبي البختري . عن أب عبدالله :#ة قال: قال 
أمير المؤمنين#: لكلّ مطلقة متعة إلا المختلعة فإئَّا اشترت نفسها!". 

ورواية فضل أبى العباس , عن أبى عبدالله له قال : امختلعة إن رجعت في شيء 
من الصلح يقول: لأرجعنّ في بضعك!". 

وفى رواية التعبير بأنّه إن تراضيا على ذلك على طهر بشهود. فقد بانت منه 


بواحدة(ا. 


.88082 78 الحدائلي الناضرة:‎ )١( 
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مسألة : يعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق بما 
بخل بالفورية العرفية » فلو أخل بها بطل الخلع ولم يستحق الزوج العوض ء لكن 


وكيف كان. فقد ذكر في المتن أَنّه لا يتبغى ترك الاحتياط بإيقاعه على النحو 
الأوّل. الذي تكون المبتدئة هى الزوجة في إنشاء البذل فى مقابل الطلاق, لا لما عن 
المسالك من أنّ ذكر العوض جملة معطوفة على الطلاق, فلا يتأَثّر بها وتلغو فى 
أنفسها كا لو قال: أنت طالق وعليك حجّ وإن قبلت؛ لأنّ قبوها إنما وقع رضوئ بما 
فعل , ولم يقع منه ما يقتضي المعاوضة, بخلاف ما إذا كانت قد قالت: طلّقني ولك 
علي ألف'". والوجه فيه أنّ المفروض تصيريم الزوج في الطلاق بالعوض وبذكره, 
فلا فرق بين النحوين . غاية الأمر اعتبار عدم تأخْر قبول الزوجة بحيث يمخرج عن 
قبول المعأوضة . ودعوى أنهاأى الصيغة ‏ شرط في الطلاق. فيكون قد علق 
طلاقها على شرط خلاف ما يتفاهم عرفاً من كلمة الباء ونحوها. 

وقد يقال: إنه لا عوضية حقيقة في المقام, ولذا لو رجعت في البذل لا يبطل 
الطلاق من رأسء بل يصير رجعيّاً يجوز له الرجوع في الطلاقء بل !ا هى 
معاوضة بالمعنى الأعم , ومرجعه إلى أنّ البذل باعث على الطلاق الذي هو من قسم 
الايقاع . فلم ينقلب طلاق الخلع إلى قسم العقود حتى يعتبر فيه ما يعتير في العقود. 
غابة الأمر أنّ الشارع ذكر في هذا القسم من الايقاع صحّة البذل الباعث على 
إيقاعه , فتوهم أنه بجرى عليها أحكام المعاوضة طرَأً والمعلوم خلافه. 

هذا. ولكن مقتضى ذلك أنه إيقاع خاص على خلاف سائر الإيقاعات. 
فاللازم اعتبار كل أمر مشكوك الاعتبار فيه .كا لا يخ . 


)١(‏ مالك الافهام: 4 لالا. 


اذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بذلك , وفع الطلاق رجعيّاً مع فرض اجتماع 
شرائطه . والاكان بائناً' . 


١-هاهنا‏ مقامان: 

المقام الأوّل: في أنه يعتبر في صحّة الخلع عدم الاخلال بالفورية العرفية بين 
إنشاء البذل والطلاق. فلو أخلّ بها بطل الخلع . ولازمه عدم استحقاق الزوج 
العوض . والدليل على اعتبار الفورية ما عرفت من أنّ الخلع وإن لم يكن معاوضة 
حقيقيّة إلا أنّه يشبه العقود المعاوضية فى أنه يعتبر عدم الفصل بين الإنشاءين فيهأ 
كالايجاب والقبول, فإنّه إذاكان بينهما الفصل المخل بالفورية العرفية لم يقع بينه) 
ارتياط واتصال موجب لصدق العقد. 

المقام الثانى : في أَنّهِ إذا وقع النلع مع الاخلال بالموالاة العرفية فقد عرفت فى 
المقام الأوّل بطلانه , لكن إذا أوقعه بلفظ الطلاق أو أتبعه بهذا اللفظ يقع أصل 
الطلاق رجعياً مع فرض اجتاع شرائطه وبائناً بدونه . 

قال المحقّق في الشرائع : إذا قالت: «طلّقني بألف» كان الجواب على الفورء فإن 
تأخّر لم يستحق عوضاً وكان الطلاق رجعياً!'". 

ولعلّ السرّ فيه أن الاخلال بالفورية التى تقتضيه المعاوضة كاشف عن تعلق 
قصده بالطلاق مطلقاً وإن لم يقترن باستحقاق العوض , ولذا يفع الطلاق مع الإيقاع 
بلفظ الطلاق أو الاتباع به. 

لكن في حكى المسالك في شرح هذا الكلام من الشرائع الميل إلى البطلان أوَلاً. 
والقول بأنّهِ يت بغير إشكال على تقدير كون الطلاق رجعيّاً ىا أطلقه. أما لوكان 


.680 75 شرائع اللإملام:‎ )١( 
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مسألة ©: يجوز أن يكون البذل والطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما 
الغير أو بالاختلاف » ويجوز أن يوكلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلق عنه » بل 
الظاهر أنّه يجوز لكل منهما أن يوكّل الآخر فيما هو من طرفه . فيكون أصيلاً 
فيما يرجع إليه ٠‏ ووكيلاً فيما يرجع إلى الطرف (الآخر ظ)' . 


مسألة *: يصمحّ التوكيل من الزوج في الخلع في جميع ما يتعلّق به من شرط 


بائناً كطلاق غير المدخول بها مع تصريحه بقصد العوض ول يتعقّبه قبوها على 
الفور -فالحكم بصحّة بصحّة الطلاق على هذا الوجه بغير عوض لا يخلو من إشكال؛ 
لعدم القصد إليه'". وأنت خبير بأنّه لا وجه للفرق بين الطلاق الرجعى والبائن من 
هذه الجهة , والوجه لوقوع الطلاق في كلمها ما عرفت. 


١-كا‏ أنْه يجوز التوكيل في النكاح وفي الطلاق المصطلح , كذلك يجوز التوكيل 
في البذل والطلاق الخلعى من الطرفين أو من طرف وأحد من دون فرق بين تعدّد 
الوكيل ووحدته, بأن يوكلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه .ىا أنه جور 
لكل منهما أن يوكل الآخر فيا هو من طرفه . فيكون أصيلاً في أمر نفسه ووكيلاً عن 
الطرف الآخر, وقد وحعوياو الدع '" صحّة وقوع الإيجاب والقبول من 
شخض واحد ولوكان هو احدهباد كالة عن الطرفين أو أصالة من طرف نفسه 
ووكالة عن الطرف الآخر؛ لأنّ هذه امور اعتبارية قابلة للاجتاع في شخص واحد. 
ولا يختصٌ ذلك بباب النكاح . بل يجري في غيره من العقود والايقاعات. 


.1586/4 مسالك الافهام:‎ )١( 
.11 تفصيل الشريعة /كتاب النكاح: فصل في عقد النكاح وأحكامه, مألة‎ )"( 
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العرض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق . ومن المرأة فى جميع ما يتعلّق بها من 
استدعاء الطلاق و تقد بر العوض والتلني؟ 1 


مسألة /!: لو وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمًا أن تبتدئ الزوجة وتقول : 
«بذلت لك» أو «أعطيتك ما عليك من المهر أو الشىء الفلاني لتطلقني» ؛ 
فيقول فوراً : «أنت طالق أو مختلعة بكسر اللام - على ما بذلت أو على ما 
أعطيت» وام أن يبتدى الزوج فيقول : «أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا» 
فتقول فوراً : «قبلت» وإن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً توكيل 
الزوج: «عن قبل موكلتى فلانة بذلت لموكّلك ما عليه من المهر - أو المبلغ 


١-الغرض‏ من هذه المسألة أنّه لا ينحصر جواز التوكيل بالانشاءين : إنشاء 
البذل وانشاء الطلاق ٠بل‏ يجري في جميع شؤون الخلع م من الزوج أ والزوجة. ٠‏ فيصح 
التوكيل من الزوج ف بع ذلك من شرط العوض وتعيينه وقبضه وإيقاع الطلاق. 
ومن الزوجة في جميع ما يتعلّق بها من استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه 

نعم . لا إشكال فى أنّ الكراهة المعتبرة تعتبر أن تكون في الزوجة .كما أن الرضا 
بأصل الخلع بأن يطلّقها الزوج في مقابل العوض يلزم أن يكون موجوداً فيها. وأمّا 
الاستدعاء وتقدير العوض وتسليمه فيجرى فيه الوكالة . ولا يخلٌ الجهالة بصحّة 
ذلك كا في سائر الموارد؛ فإذا وكل زيداً ف أنيزوجه زوجة هر يكون زبدامعكا 
له في حال العقد لا يلزم علمه بمقداره. بل يصمٌ العقد منه وإن كان هو جاهلاً 
بالمقدار. وليس ذلك لأجل عدم مدخليّة ذكر المهر في النكاح الدائم. بل لأجل 
عدم اعتتبار علم الموكل؛ ولذا يجري ذلك في النكاح المنقطع المتقوّم بذكر المهر , كمأ 


الخلع والساراة ااا اا ل ل 


الفلاني - ليخلعها ويطلقها» فيقول وكيل الزوج فوراً: «زوجة موكلى طالق على 
ما بذلت» وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة ؛ لكن لا ينبغى ترك 
الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين ؛ بل لا يترك ' . 


مسألة 4: لو استدعت الزوجة الطلاق بعورض معلوم فقالت له: «طلقني أو 
اخلعنى بكذا» فيقول: «أنت طالق أو مختلعة بكذا» ففى وقوعه اشكال. 


١‏ بعدما تقدّم منه من أنه يجوز الابتداء من ناحية الزوجة في الخلع والابتداء 
من ناحية الزوج كما في المسألة الثانية . وتقدم ايضا اعتبار الفورية العرفية كا في 
المسألة الرابعة, يكون غرضه من هذه المسألة بيان الألفاظ المستعملة في هذه 
الجيةه وكيقية الضيقة المتقاء امن ناهية الاصيل وكتذا فين ناعية الوكيل: 
والصور المتصوّرة في هذا الأمر , لكن أشار في الذيل إلى أنه لا ينبغى ترك الاحتياط 
القام دا لسرن الفستكين سل لير لد 1 

والظاهر أنّ مراده من الجمع بين الصيغتين هو الجمع بين ذكر الطلاق 
وذكر الخلع . أمّا ذكر الطلاق فلأنَ الخلع نوع خاصٌ منه وقسم من أقسام 
الطلاق, غاية الأمر كون المرأة هي الكارهة. ويعتبر فيه البذل داعياً إلى 
الطلاق . وعوضاً عنه . كبا يدلّ عليه التعبير بالباء الظاهر في حصول المعاوضة ولو 
م تكن حقيقيّة على ما عرفت . وأمّا ذكر الخلع فلظهوره نحرّداً في الطلاق بالعوض, 
ولا دلالة على الفسخ كما تقدّم'' من الشيخ في بعض كتبه . فالجمع بين الطلاق 
والخلع ينني هذا الاحقال ويعين الطلاق بالعوض الذي هو المقصود. كما هو 
المغروض . 


)١(‏ قى حس 754 8؟7. 
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فالأحوط اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: «قبلت»١‏ . 


مسألة 9 : يشترط في : تحقق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق » ويجوز 
الفداء بكلّ متموّل من عين أو دين أو منفعة قلّ أو كثر وان زاد على المهر 
المسقى , فإن كان عيناً حاضرة تكفي فيها المشاهدة . وإن كان كلياً في الذمّة أو 
غائباً ذكر جنسه ووصفه وقدره , بل لا يبعد أن يكون الأمر فيه أوسع من ذلك . 
فيصم بما يؤول إلى العلم كما لو بذلت ما فى الصندوق مع العلم بكونه متمؤّلاً. 
ويصمّ بما في ذمّة الزوج من المهر ولو لم يعلما به فعلاً » بل فى مثله ولو لم يعلما 
بعد أيضاً صحّ على الأقوى . وبصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطاً 
بتعيين المذة . ولا تبعد صحته بمثل قدوم الحاج وبلوغ الثمرة » وإن جعل كلياً في 
ذمتها يجوز جعله حالاً ومؤجَلاً مع تعيين الأجل ولو بمثل ما ذكر" . 


١-الظاهر‏ أنّ منشأ الإشكال هو أنّ استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم 
بقوها له: «طُلّقنى بكذا أو اخلعني به» لا دلالة له على البذل. فإنّ استدعاء 
المعاوضة غبر المعاوضة , قا نْ المشتري إذا استدعى من البايع البيع منه بثمن 
معلوم: لا يستلزم أن يكون الاستدعاء المزبور جَزءاً للمعاملة وإنشاءٌ من طرفه , 
وقد عرفت' افتقار الخلع إلى انشاءين » فاللازم إتّباع قول الزوج بالقبول منها ولا 
أقلّ من أنّ مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك. 


١-قد‏ عرفت"'" أنّه يشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء أى إنشاء البذل لا البذل 


(1) فى ص/554-757. 
(؟) في ص 577. 
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الخارجى؛ لما عرفت”' من تقوّمه بإنشاءين , والعمدة في هذه المسألة بيان ما يصحّ 
أن هل فداة» وقلذكر فى أللتن أنه يوز القداء يكل متمول معي أو.ديين أو 
منفعة . سواء كان بقدر المهر المستّى أو أقلّ أو أكثر . 

وقد ذكر الأصحاب بلا وجدان خلاف بينهم”": أنّ كلما صم أن يكون مهراً 
صم أن يكون فداءً في الخلع . وقد ذكر في الجواهر: أن مقتضى كونه ضابطاً أن كلما 
لاايصح أن يكون مهراً لا يصح أن يكون فداءً. وأورد عليه بعدم وجدان هذه 
الضابطة في شيء من النصوص . 

نعم , في بعضها حل له أن يأخذ منها ما وجدا"', وفي آخر حل له أن يخلعها بما 
تراضيا عليه من قليل أو كثير!.". وفي ثالث له أن يأخذ من ماطا ما قدر عليه!*. 

وفي صحيح زرارة. عن أبي جعفر 391 : المبارئة يوخذ منبها دون الصداق. 
والمقتلفة يوخدامنيا داعت ادها تزاضيا علية سن صيداق اواك واغا صضارت 
المبارئة يوْخد منها دون الصداق . وامختلعة يؤخذ منها ما شاء , لأنْ اختلعة تعتدي 
في الكلام . وتكلّم بما لايحلٌ ها(" مضافاً إلى عموم الآية". 

ولعلّهم أخذوا الضابط المزبور من نصوص امهر باعتبار ارتباط ا مقام بالمهر 


)١(‏ فى ص597؟-994؟5. 
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سان امم الس سسييم 


مسألة :٠١‏ يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها بأن يبذل وكالةٌ عنها من مالها 
أو بمالٍ في ذقتها » وهل يصحّ ممّن يضمنه في ذمّته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل 
بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجى أن يطلقني بألف درهم مثلاً عليك وبعدما 
دفعتها إليه ارجع علىّ» ففعل ذلك و طلّقها الزوج على ذلك؟ وجهان بل قولان . 
لا يخلو ثانيهما من رجحان .كما أنه لا يصحّ من المتبرّع الذي لا يرجع عليها » فلو 
قالت الزوجة لزوجها: «طلقنى على دار زيد أو ألف فى ذمّته» فطلقها على 
ذلك » وقد أذن زيد أو أجاز بعده لم يصحّ الخلع ولا الطلاق الرجعي ولا غيره إلا 
إذا أوقع بلفظ الطلاق أو أتبعه بصيغته ' . 


ولو لأجل جواز الزيادة عليه. أو لاشتراك الفدية معه في الوقوع عوضاً عن 
النكاح أو الطلاق . أو لعدم الاعتبار فيه أزيد ثم يعتبر في المعاوضات7". 

وكيف كان» فالظاهر اغتفار الجهالة فيه التى يؤول إلى العلم . كجعل ما في 
الفساذ وق قدئة نر الخرار كوقة تجمة لا مل مخ عدم الأول إل اللي كجمل الفداء 
هو المهر الذى غاب عن ذهنهما طرًاً. سواء علما به بعداً عادةٌ أو لم يعلما به أصلاً. 
ومثله ما لوكان لا عليه دين غير معلوم لواحد منهم| مطلقاً. ويصحٌ جعل الكل في 
الذمة فديةٌ حالاً أو مؤجّلاً مع تعيين الأجل .كا أنّه يصمّ جعل إرضاعها ولده في 
مدّة معيّنة فداء . فالأمر في الفداء أوسع من المهر . مع أنّ الأمر فيه وسيع ايض .كا 
عرفت في كتاب النكام!". 

١‏ -قال في الشرائع : ويصحٌ بذل الفداء منها ومن وكيلها وتمّن يضمنه بإذنها!". 


لاه .تييح يي ساسك 
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وفي حكى المسالك تفسيره بأن يقول للزوج: طلق زوجتك على مائة وعلى ضانها. 
والفرق ببنه وبين الوكيل أنّ الوكيل يبذل من ماها بإذنهاء وهذا يبذل من ماله 
بإذنها؛ ليرجع عليها بما يبذله بعد ذلك . فهو في معنى الوكيل الذي يدفع العوض عن 
الموكل من ماله ليرجع به عليه . فدفعه له بمنزلة إقراضه وإن كان بصورة الضمان7". 

هذا. ولكن في المتن أن القول الثاني وهو القول بعدم الصحّة لا يخلو من 
رجحان , ولعلّ الوجه أنّ الطلاق المزبور الواقع في مقابل العوض أمر على خلاف 
القاعدة. خصوصاً مع مراعاة الأحكام والخصوصيات الموجودة في طلاق الخلع 
الحاوية لأحكام العقود من ناحية والإيقاعات من ناحية أخرى؛ وبعض أحكام 
أخر خاصّة به. مثل صيرورته رجعيّاً مع رجوع الزوجة في البذل على ما عرفت!" 
الإشارة إليه . وليس هنا إطلاق يشمل صورة الضان» بل لا يتصوّر فرضه فما لو 
كان المبذول كلّياً في الذمة لا عيناً شخصيّة عنها. 

ع صورة التبرّع . فقد جعل الأشبه فيه في الشرائع المنع بعد أن تردّد فيه7". 
وفي حكى المسالك لم يعرف القائل بالجواز هنا!؛؟. وفي الجواهر التعليل بأنّ عدم 
الجواز ليس لأنّ الخلع من عقود المعاوضة ... بل لأنّ المستفاد من الكتاب!6) 
والسّنة'" مشر وعية الفداء منها أو من وكيلها. اما المتبرّع فيبق على أصل المنه!". 


.54574 مسالك الافهام:‎ )١( 
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مسألة :لو قال أبوها : «طلّقها وأنت بريء من صداقها» وكانت بالغة 
رشيدة فطلقها صحّ الطلاق وكان رجعبَاً بشرائطه والشرط المتقدّم في المسألة 
السابقة» ولم تبر ذمّته بذلك ما لم تبرأ» ولم بلزم عليها الإبراء ولا يضمنه الأب '. 


أقول: وليته كان يعلّل به فى صورة الضمان, ولم يفصّل بين ما إذا كان الفداء عيناً 
شخصيّة أو كليّاً في الذمّة: وفي الحقيقة يرد الإشكال على الحقق بأنّه إهَ فصّل بين 
صورة الضمان وصورة التبرّع بالحكم بالصحة في الأوّل وجعل الأشبه المنع في 
الثاني . بل الظاهر البطلان في كليهم. ثم إِنّه في المتن أنه إذا طلّقها في صورة التبرّع 
لا يقع الخلع ولا الطلاق الرجعى وغيره إلا إذا اوقع بصيغة الطلاق أو اتبعه 
بصيغته . والوجه فيه إِمّا عدم وقوعه خلعاً؛ فلأنٌ الختار ذلك. وإِمًا عدم وقوعه 
طلاقاً إلا في إحدى الصورتين؛ فلأجل عدم صحّة الذلع مكان الطلاق. 


١-لو‏ قال أبوها للزوج: طلّفها وأنت بريء من صداقها. وكانت بالغة رشيدة, 
والمفروض عدم كون الأب وكيلاً عن ابنته في ذلك. ولم يتحقق إذن منها له , فوقع 
منه الطلاق. صم الطلاق وكان رجعيّاً بشرائطه. وشرط التعبير في صيغة النلع 
بالطلاق. 

والوجه في عدم صحّته خلعأ عدم كون البذل من الزوجة أو وكيلها, ولا ولاية 
للأب على البالغة الرشيدة في هذه الجهة . وإن فرض ثبوت الولاية لها في أصل 
النكاح على خلاف ما قوّيناه كا مر"". وحينئزٍ لا تبرأ ذمّة الزوج من المهر ما م 
يتحقّق الابراء من ناحية الزوجة, كما أنه لا يثبت ضبان على الأب بالإضافة إلى 
المهر أصلاً. ولا لزوم الابراء على الزوجة كا لا يخ . 


.7 تفصيل الشريعة /كتاس التكاسم: فصل فى أولياء العقد؛ مسألة‎ )١( 
تعصيل العام بعل ف ار‎ 
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مسألة ؟1١:‏ لو جعلت الفداء مال الغير » أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع 
العلم بذلك , بطل البذل فبطل الخلع . وصار الطلاق رجعياً بالشرط المتقدّم . ولو 
جعلته مال الغير مع الجهل بالحال , فالمشهور صحَة الخلع وضمانها للمثل أو 
القيمة . وفيه تأمّل' . 


١‏ -لو جعلت الزوجة الفداء مال الغير مع العلم به أو ما لا يملكه المسلم مع 
العلم به أيضاً. فلا شبهة في بطلان البذل ويتبعه بطلان الدلع. ويصير الطلاق 
رجعيّاً بالشرط المتقدم في المسألتين السابقتين. 

وأمّا لو جعلت الفداء مال الغير باعتقاد أنه لها مع كونه واقعاً للغير, أو بتخيّل 
أنه خلٌّ فبان حمراً ففي الشرائع صمّ وكان له بقدره خلا1"". على المشهور”". وقال 
في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه . قيل: لأنْ تراضيهما على المقدار من الجزئي 
المعين ‏ الذى يظنّان كونه متمؤّلاً أو مالا ها يقتضي الرضا بالكل المنطبق عليه؛ 
لأنَ الجزئي مستلزم له. فالرّضا به مستلزم الرضا بالكلي, فإذا فات الجزئي لمانع 
صلاحيته لذلك بق الكل . ولأنّه أقرب إلى المعقود عليه2". 

قلت: وهذا دليل على عدم ثبوت المعاوضة الحقيقية, وإلاكان الام انتفاء 
المعاوضة رأسأ مع إيجاد بهذا النحو الذي يرجع إلى عدم صلاحيّة العوض 
للعوضية . نعم فيا إذاكان الفن كلياً في الذمة تصح المعاملة . ولا يصير المدفوح قابلاً 
لأن يصير مصداقاً له. ولكن لما كان إنشاء الطلاق مستقلا أثَّرَ أثره. والفداء م 
ينتف بانتفاء ذلك المعين عرفاً بعد الاتيان بقدره خلاً. ولكن مع ذلك قد تأمّل فى 


.091 075 الخلاف: 477/71. مسالك الاقهام: 560/4. الحدائق الناضرة:‎ )١( 
, 11773537 (؟) جواهر الككلام:‎ 


م ا ااال نمضيل الشريهة كات الخلع والصاراة 


مسألة 17 : يشترط فى الخلع على الأحوط أن تكون كراهة الزوجة شديدة 
بحيث بخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة » والدخول في 
المعصية ' . 


المتن في صحّة الخلع . وظاهره احتّال صحّة الطلاق بالشرط المذكور؛ لأنّما قصدلم 
يقع وما وقع غير صالح للعوضية. فتدبر. 


١-هل‏ المعتير فى النلع مطلق الكراهة من الزوجة بالإضافة إلى زوجها.كما هو 
ظاهر الحقّق 7" وغيره من المتأخَّرين'". أو ان المعتبر إسماع معاني الأقوال المذكورة 
في النصوص التي يأقيٍ بعضها؟ كما هو المحكىّ عن الشيخ'" وغيره من المتقدّمين!؟, 
بل عن ابن إدريس أن إجماع أصحابنا متعقد على أنه لا يجوز الخلع إلا بعد أن 
يسمع منها ما لا يحل ذكره, من قوها : لا اغتسل لك من جنابة , ولا اقيم لك حذأ ‏ 
ولأوطئن فراشك من تكرهه, أو يعلم ذلك منها فعلاً”*). وهذأ هو ظاهر المتن. 

ظاهر الآآبة الشريفة : (َإنْ حِفْتُمْ أل بقِيمَا حُدُود الله فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا قِيمَا 
أفْتَدَتْ به...16" هو الأوّل. فإنّ خوف عدم إقامة حدود الله تعالى يتحقق مع 
مطلق الكراهة . 

لكن هنا بعض الروايات الظاهرة في القول الثاني مثل : 


( شرائم الإسلام: 3 05. 
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صحيحة الحلبي . عن أب عبدالله 48 قال: لايحل خلعها حتى تقول لزوجها: 
ولله لا أب لك قسماً, ولا أطيع لك أمراً. ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطان 
فراشك , ولأآذنرتٌ عليك بغير إذنك , وقد كان الناس يرخصون فما دون هذاء فإذا 
قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. وكانت عنده على تطليقتين باقيتين. 
وكان الخلع تطليقة : وقال: يكون الكلام من عندها. وقال: لوكان الأمر إلينا ل جر 
طلاقاً الا للعدة"". 

وصحيحة محمد بن مسلم , عن أبى عبدالله يه قال : المختلعة الى تقول لزوجها: 
إخلعني . وأنا أعطيك ما أخذت منك. فقال: لايحلّ له أن يأخذ منها شيئاً حتى 
تقول: والله لا أب ك قسماً . ولا أطيع لك أمراً. ولآذننٌ في بيتك بغير إذنك 
ولأُوطننٌ فراشك غيرك . فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها . حلّ له ما أخذ منها, 
وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها . وكانت بائناً بذلك . وكان خاطباً من الخطاب”). 

وموئّقة سماعة قال : سألته عن الختلعة؟ قال: لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتى 
تقول: لا أَبرَ لك قسماً, ولا أقير حدود الله فيكء ولا أغتسل لك من جننابة, 
ولأوطان فراشك, وأدخلنٌ بيتك من تكره. من غير أن تعلّم هذا. ولا يتكلّمون 
هم . وتكون هى التى تقول ذلك. فإذا اختلعت فهى بائن, وله أن يأخذ من ماها ما 
قور علد ور ليله او أدص البارادكز الذى املاع" 
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لكن في مقابلها ظاهراً صحيحة محمد بن مسلم, عن أبي جعفر#ة قال : إذا 
قالت المرأة لزوجها جملة: لا أطيع لك أمراً. مفسّراً أو غير مفسّر. حلّ له ما أخذ 
منها. وليس له علمها رجعة'". 

وموّقة سماعة بن مهرأن قال: قلت لأبي عبدالله #ة : لا يجوز للرجل أن يأخذ 
من المختلعة حتى تتكلّم بهذا الكلام كلّه . فقال: إذا قالت لا أطيع الله فيك. حلّ له 
أن يأخذ منها ما وجد”". 

ومع ملاحظة الروايات يقع الكلام في أمر ين : 

أحدهما: اعتبار كلام مخنصوص وجملة خاصة وعدم اعتباره. ويمكن 
استكشاف الثاني من اختلاف الروايات الواردة في هذا المجال. خصوصاً مع 
ملاحظة شأن نزول الآية الشريفة المتقدّمة مما حاصله: أنه جاءت امرأة ثابت بن 
قيس إلى رسول الله يِه وكان يحبا وتبغضه , فقالت: يا رسول الله لا أنا ولا ثابت 
ولا يجمع رأسى ورأسه شىء. والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق . ولكن أكره 
الكفر بعد الإسلام ما أصفه بغضاً. إِنْ رفعت جاتب الخباء. فرأيته أقبل فى عدّة . 
فإذاهو أشدّهم سواداً. وأخصرهم قامة, وأقبحهم وجهاً . فغزلت الآية. وكان قد 
أصدقها حديقة : فقال ثابت :يا رسول الله ترد الحديقة. فقال رسول الله:ما 
تقولين؟ فقالت : نعم وأزيده, فقال: لا. حديقته فقط . فاختلعت منه!". 

ثانيهما: اعتبار الكراهية الشديدة وعدمها. والظاهر أنّ المراد من الكراهية 


.١ الوسائل: كتاب الخلع والمبار'ة ب١ حم‎ , 1١7725977 التهديي: ا اللاستبصار:‎ )١( 
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مسألة ١14‏ : الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة فى الخلع 
ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك . 
وبين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة وعدم إيفاء الزوج 
بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة . نعم إن كانت الكراهة وطلب المفارقة من 
جهة إيذاء الزوج لها بالسبٌ والشتم والضرب ونحوها فتريد تخليص نفسها منها 
فبذلت شيئاً ليطلقها فطلقها . فلم يتحقق الخلع وحرم عليه ما أخذه منها » ولكن 
الطلاق صحّ رجعيّاً بالشرط المتقدّم' . 


الشديدة إن كان قول المرأة لزوجها: لا أطيع لك. أو لا أطيع الله فيك.كم في 
الروايتين الأخيرتين, فلا شبهة في اعتبارها. خصوصاً بملاحظة شأن نزول الآية 


أمور معيشتها كذلك وارضائه إيّاها لما تقتضيه الغريزة الجنسية. فإذًا صرّحت 
بعدم إطاعتها له أمرأ بنحو النكرة في سياق النني, فهو دليل على كبال الكراهة , 
ويؤيّده قوله تعالى : إل أن يَخَانً ألا بقِيمَا حُدُودَ ه14" بعدكون المراد ليس يرد 
النوفكما في قوله تعالى : (وَإِنْ حَفْسَمْ شِقَاق بَيْهِمَا4ا"؛ على ما تقدّم . وإن كان المراد 
أشدٌ من ذلك فالدليل لا يساعده. 


١‏ -لا فرق بين أن تكون الكراهة المعتبرة في صحة الخنلع ذاتية ناشئة من 
خصوصيات الزوج . كالأوصاف التى أشير إليها في مورد نزول الآبة الشريفة : من 
قبح المنظر ونقصان القامة وشدّة السواد وغير ذلك, أو ناشئة من بعض العوارض 
)١(‏ سوزة البقرة: 1975 


حي سسواراة انتشاء: 54" 


الحنارجية مثل إدخال الضيرّة علبهاء أو انكشاف وجودها بعد العقدء أو عدم إيفاء 
الزوج بعض الحقوق الواجبة أو المستحبّة. وأمثال ذلك من حين الزوجية أو بعدها. 

وأمّا إن كانت الكراهة وطلب المفارقة لأجل إبذاء الزوج ها بالسبٌ والشتم 
والضرب ونحوها. فتريد تخليص النفس منهاء فتبذل شيئاً ليطلّقها. فطلّقها لأجل 
البذل والعوضء فهذا يكون طلاقاً بالعوض ولا يكون خلعاً , فيحرم عليه ما أخذه 
منها. ولا يكون الطلاق المزبور خُلعاً بل طلاق رجعى مع الاتباع بالطلاق اي 
بصيغته. ولكن في حكيّ المسالك أن هذا بالنسبة إلى الخلع . وأمّا الطلاق بعوض 
فقتضى كلام المصّف والجاعة١''‏ كونه كذلك؛ لاشتراكههما في المعنى . بل عده في 
المبسوط”" خلعاً صرحا حيث قسّمه إلى واقع بصريم الطلاق وإلى واقع بغيره. 
وجعل الأُوّل طلاقاً وخلعاً. وجعل الخلاف في الثاني هل هو طلاق أم لا؟ وهذا إن 
كان إجماعاً فهو الحُجة في حكمه . وإِلَا فلا يبخلو من إشكال؛ لأنّ النصوص"إنما 
دلّت على توقف الخلع على الكراهة. وظاهر الطلاق بعوض أنه مغاير له؛ وإن 
شاركه فى بعض الأحكاء!!. 

هذا. والظاهر أَنْ الطلاق بالعوض خالياً عن شرائط الخلع , التى عمدتها كراهة 
الزوجة أو شدّة كراهتها لا يكون مشروعاً في شه ول موجيا لملية الفداء . وإن 
كان منشأ التوهم ماربا يظهر من الحقّى!*' ومن جماعة” أخرى من الفقهاء , ولكنٌ 


بالا.ا سس ب ببح مهن 
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الآية الشريفة'" التي قد علّق فيها عدم الجناح فما افتدت به على خوف ألا 
يقما حدود الله , والروايات!" الكثيرة التي مرّت جملة منها دلتا على اعتبار الكراهة 
ا وشوجا 5 ] لا عد 

وذكر في الجواهر: أن عثر على رسالة كبيرة مصئّفة في هذه المسألة للمحقق 
التي :ع عتانضب القوانين» وذ كن فنا أنه عند أريفين متت أو أزيد كان عل نخلاف 
ما ذكره الشهيد”". ولكنّه ظهر له بعد ذلك صحّنه . ولكن ذكر فيها أي في الجواهر 
أيضاً: أنه أوفق بفقه الأعاجم المبني على التجشَّم والتدقيق على خلاف طريقة 
المعتدلين من اهل الفن!؟. 

قلت: إن لم أعثر على تلك الرسالة. إلا أ أظنَ أنَّ منشأ التوهّم المذكور أن 
الخلع يعتبر فيه الفداء بلا إشكال من ناحية , وكونه قسماً من الطلاق من ناحية 
أخرى: فتخيّل أن الطلاق بالعوض مطلقاً قسم من الطلاق. وأنّ عدم الكراهة ينع 
عن وقوع الخلع لا الطلاق بالعوض. مع أن كون النلع قسمأ من الطلاق لا دلالة 
فيه على صحّة الطلاق مع العوض , خصوصاً مع أنّك عرفت”* أن جعلهم كتاب 
الخلع والمباراة كتاباً مستقلاً بعد كتاب الطلاق رما يشعر بعدم كونه منه . وإن كانت 
الروايات رتما يظهر منها خلاف ذلك. فتديّر جيّدا . 


)١(‏ سورة البقرة: ؟ 97؟5؟. 

(1) الوسائل: 1871-7 كتاب الخلع والمباراة ب١.‏ 
(7) الر وضة البهية:7/١5.‏ مسالك الافهام: .]5١/9‏ 

(4) جواهر الكلام: 677157. 

(4) فى ص١57؟571.‏ 
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مسألة 16 : ل وطلقها بعوضن مع عدم الكراقة وكوة الأخلاق ملتدمة لم بض 
الخلع ولم يملك العرض ء ولكن صح الطلاق بالشرط المقدّم » فإن كان مورده 
الرجعى كان رجعياً وإِلا بائنا ' ١‏ 


مسألة 5 : طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما 
بذلت , ولها الرجوع فيه ما دامت فى العذة . فإذا رجعت كان له الرجوع إليها' . 


١‏ -قد مرّ في شرح المسألة السابقة أنّ الطلاق بالعوض بهذا العنوان مع عدم 
وجود شرائط الخلع , التى عمدتها اعتبار مطلق الكراهة أو الكراهة الشديدة؛ لا 
يكون مشروعاً وموجباً لحليّة العوض . الذي يأخذه الرجل منها. ففي كلّ مورد لا 
يوجد جميع شرائط الخلع لا يتحقق الخلع , وكذا ملكيّة العوض . 

ووقوع أصل الطلاق رجعيّا أو بائناً متوقف على الشرط المتقدم , وهو الاتباع 
بصيغة الطلاق, وإلا فلا يقع خلعاً ولا طلاقاً. وجعل كتاب الخلع والمباراة كتاباً 
مستقلاً في مقابل كتاب الطلاق لا دلالة فيه على عدم كون النلع ومثله قسماً 
للطلاق . ولَعلٌ الإفراد لكثرة الأحكام المترتّية عليه. وقد عرفت" ظهور 
بعض الروايات بل صراحتها في كون الخلع طلاقاً. فتدبّر فى المقام, فإنه من 
مزال الأقدام حتى الأقدام العالية والمقامات العلمية المرتفعة. كما عرفت بعض 
كلماتهم . 

: فى هذه المسألة أمور ثلاثة‎ ١ 

الأمر الأوّل: أن طلاق الخلع في نفسه طلاق بائن. لا يجوز للزوج ابتداءً 


)00 فى ص ”7510/75 . 


ف هاو اه *» ها واه مه » وه هو #6 ا و هاو ماهساع د ماه ماو مار هد #6 ا وه ماه ه» مها »د وه هم اه همه ع هوه م وه .ما و هاءه هاو ها » همه و 


الرجوع فيه كالطلاق الرجعى ؛ ويدل عليه الروايات الكثيرة؛ مثل : 

صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سالت ابا الحسن الرضائية عن المراة 
تباري زوجها. أو تختلع منه بشبادة شاهدين على طهر من غير جماع . هل تبين 
منه بذلك. أو تكون امرأته مالم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يرد 
إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت. فقلت: فإِنّه قد روى لنا أنَّها لا تبين منه 
حتى يتبعها بطلاق» قال: ليس ذلك إذا خلع . فقلت: تبين منه؟ قال: نعم”". 

ومفهوم مولّقة فضل أب العبّاس . عن أب عبدالله:#ة قال : امختلعة إن رجعت في 
شيء من الصلح, يقول: لأرجعنّ في يضعك'". 

وذيل رواية عبدالله بن سنئان الطويدة» المروية في تفسير على بن إبراهم. 
المشتمل على قوله.4#: ولا رجعة للزوج على الختلعة ولا على المبارأة. إلا أن يبدو 
للمرأة. فيردٌ عليها ما أخذ منها”". وغيرها من النصوص”“ الدالة عليه 
بالصراحة أو الظهور. وقد تقدّم بعضها. 

الأمر الثانى : جواز رجوع المرأة فها بذلت ما دامت في العدّة مطلقاً. أي سواء 
رضي الزوج بذلك أم لم يرض, وسواء كان المبذول موجوداً أم لا ويدلٌ ليه 
حملة من الروايات المتقدمة وغيرها. 

ومقتضى القاعدة وإن كان هو عدم جواز رجوع المرأة. سواء كان معاوضة أو 
صلحاً؛ لأنّ الأصل يقتضي اللزوم سيًا الاستصحاب. إلا أنه لابد من رفع اليد 
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علد بويسسيد 


مسألة 17 : الظاهر اشتراط جواز رجوعها فى المبذول بإمكان رجوعه بعد 
رجوعهاء فلو لم يمكن كالمطلقة ثلاث » وكما إذا كانت مقن ليست لها عذة 
كاليائسة وغير المدخول بهاء لم يكن لها الرجوع فى البذل . بل لا يبعد عدم 
صحة رجوعها فيه مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محل رجوعه . فلو 
رجعت عند نفسهاء ولم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدّة. فلا أثر 
لرجوعها' . 


عنها؛ لدلالة النص الصحيح عليه كما عرفت. 

الآمر الثالث: جواز رجوع الزوج إلمها بعد رجوعها فيا بذلت. وقد نفى وجدان 
الخلاف فيه في الجواهر إلا من ابن حمزة''". حيث إنه اعتبر القراضى منهما مع 
إطلاقهما, أمّا إذا قيّدا أو أحدهما كان للمرأة الرجوع بما بذلتء وله الرجوع بها إن 
شاء, ولاريب في ضعفه!". 

إن الظاهر أن رجوعها فها بدلت عا يوجب جواز رجوعه بها. لا صيرورتها 
زوجة له قهراً ٠‏ وإن كان را يشعر به بعض الروايات, إلا أن الظاهر هو الملازمة 
بين جواز رجوعها وجواز رجوعه. فإذا رد إلى الزوجة ما بذلت ولم يرد الرجوع 


إلهاء لا تعود زوجة ابدا. 


752 الو ميلة:‎ )١( 
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بإمكان صحّة رجوعه وعدمه, وظاهر غير واحد”'' من أطلق جواز الرجوع 
بها عدم الاشتراط . هذا. ولكينَّ ظاهر النصوص المزبورة والروايات المتقدمة 
هو الأوّل حتى رواية ابن بزيع , الظاهرة في صبرورتها امرأة له قهراً بعد رجوعها 
في البذل إن شاء فإنَ التصرّف في هذا الظاهر نما هو بهذا المقدار وهو إرادة 
الزوج الرجوع ؛ وح الموثقة الدالة على الملازمة بين جواز رجوعها في البدل 
وجواز رجوعه في البضع بعد وضوح أن الرجوع في البضع لا يكن إلا في 
العدّة, ولعلّه لذا اتفق الأصحاب على تقييد جواز رجوعها فى البذل بما إذا كانت 
في العدّة مع خلوٌ النصوص عنه . 

فلولم تكن للمرأة عدّة أصلاً كاليائسة وغير المدخول بها لم يكن ها الرجوع في 
البذل , وكذلك إذا كانت ها عدّة ولم يكن للزوج الرجوع فيها أصلاً. كما إذاكان 
الطلاق بائنأ كالطلاق الثالث. حيث إِنْه لايكون للزوج الرجوع في عدّته. فلا 
يجوز ها الرجوع بالبذل وإن كان فى العدة, والاجماء”"! وإطلاق التصوص'" وإن 
كانا على جواز الخلع بالإضافة إلى الزوجة . التي لا عدّة ها أصلاً. أو كانت عدّته 
بائناً كالطلاق الثالث, إلا أنه لا دلالة هما على عدم تقيّد جواز رجوعها في البذل بما 
إذاكانت فى العدّة. وكان للزوج الرجوع بعد رجوعها. 

ويبق الكلام فيا لو رجعت في البذل عند نفسها. ولم يطلع عليه الزوج حتى 
انقضت العدّة وفات حل رجوعه. فنن البعد في المّن عن عدم صحّة رجوعها في 
البذل في هذه الصورة وأنّه لا أثر له. وعدّله في الجواهر بأنّ النابت من الأدلّة 
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المزبورة رجوعها في حال علم الزوج بذلك . 

أمَا الصحيح الأوّل''". الذي قد اعتير في شرط كونها امرأة له فأقرب يحازاته 
حال علمه الذي يكون فيه حينئذ أحقٌّ ببضعها. 

وأمّا الموثقة'"' فجواب الشرط فيه الخطاب بقوله: «لأرجعنّ في بضعك» الذي 
لا ينطبق إلا على حال العلم . 

وأمَا الثالث!" فاختصاص دلالته بحال العلم واضح . وم نقف على غيرها 
فيبق في غير مقادها على أصالة المنع!!. 

ودعوى مقايسة جواز الرجوع بالبذل هنا بمجواز رجوع الزوج المطلق ف 
الطلاق الرجعى , نظرأ إلى أنه لولم يعلم بذلك حت انقضت العدّة. لا يسوَّغ له 
الرجوع بمجرّد الجهل . ولا ببق 3 الحا ل لفرض اتقضاء العدة . : فنى المقام إذا لم يكن 
عالماً بذلك فأيّ مانع من جواز رجوعها فى البدل؛ لعدم 500 العلم فى ذلك , بل 
المدار كون الطرف هى العدّة. والشرط إمكان صحَة رجوعه إلى الزوجة 
اووس بوه مدقو عه بما عر فت( من أنّ جواز الرجوع في البذل على خلاف 
القاعدة ؛ والمستفاد من النتصوص الواردة جوازه فى صورة علم الزوج أن له حقّ 
الرجوع بالزوجة . ولا يكف بجرّد اللأمكان مع فرض الجهل . 

وكذا دعوى ثبوت الدور في صورة عدم الجواز؛ نظراً إلى أن المتحصّل من 


.١ التهذيب: كمه 157 الاستبصار 1200 .الوسائل: 5856/55 كباب الخلع والمباراة بح‎ )١( 
." ح/7537, الوسائل: 781777 كتاب الخلع والمباراة ب لاح‎ ٠٠١/8 (؟) التهذبيب:‎ 

(*) تفير الفمى: .0/١‏ الوسائل: ”741/7 ,كتتاب والخلع المباراة ب/اح 1 . 

(غ) جواهر الكلام: 7757 114. 


)ع2 في صى 7137, 


مسألة 14 : المباراة قسم من الطلاق » فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدّمة : 
ويعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية والكراهة , فهى كالخلع طلاق بعوض 
ما تبذله المرأة » وتقع بلفظ الطلاق بأن يقول الزوج بعدما بذلت له شيئاً ليطلقها : 
«أنت طالق على ما بذلت» ولو قرنه بلفظ «بارأ تك» كان الفراق بلفظ الطلاق 
من غير دخل للفظ «بارأتك» ولا يقع بقوله «باراًتك» مجرّداً ' . 


الأدلة كون رجعتها شرطأً 2 جواز رجوعه. والشرط لا يتوقف وجوده على 
وجود المشروط بالفعل والا ينحقق الدور. فإنها مدفوعة سعدم بوت الدور فى 
المقام. بعد كون حاصل ما ذكر راجعاً إلى أنّ ثبوت حىٌّ الرجوع لها في البذل 
ينحصر بصورة علم الزوج بجواز رجوعه بعد رجوعها. فجواز رجوعه وإن كان 
مشروطأً برجوعها فى البذل, إلا أن رجوعها فى البذل مشروط بإمكان رجوعه 
المتوقف على العلم . فلا دور أصلاً كما لا يخ . وعليه فلا وجه لما عن القواعد""' 
وغيرها!" من الحكم بالصحة ف المقام .كما لايخق . 


١‏ المباراة التي هى في اللغة بمعنى المفارقة . ٠‏ قسم من الخلع الذى هو قسم من 
الطلاق؛ أن المعتبر فى النلع كراهية || لزوجة أعمّ من كراهية الزوج وعدمها 
ولااختصاص له بكراهة الزوجة خاصّة. ويدلٌ عليه الاستدلال باية الفداء'" على 
الخلع , مع أَنّها في المباراة باعتبار ظهورها في كون المورد خوفهم| من عدم إقامتها 
حدود الله , وهو لا يكون إلا مع كراهتهما لا كراهة الزوجة خاصّة. ويدلٌ عليه 


)00 قواعد الا حكام: ؟ نملا 
(؟) الروضة البهبة: ,1١55‏ 
0( سبو : رة العرة 2 


ححجه لخلة ررر[ِِ بن 00 نفصيل الشريعة /كتاب الخلع والمباراة 


مسألة 14 : تفارق المباراة الخلع بأمور: 

أحدها: أنها تتر نب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه , بخلاف الخلع فإنّه 
يترئّب على كراهة الزوجة خاصة . 

انيها: أنّه يشترط فيها أن لا يكون الفداء بأكثر من مهرها. بل الأحوط أن 
يكون أقلّ منه بخلاف الخلع , فإنه فيه على ما تراضيا . 

التها: أنّها لا تقع بلفظ «بارأتكِ» ولو جمع بينه وبين لفظ الطلاق يكون 
الفراق بالطلاق وحده , بخلاف الخلع فإِنْ الأحوط وقوعه بلفظ الخلع والطلاق 
معأ كما مرّ' . 


أيضاً صحيحة ابن بزيع المتقدّمة”". فإنّه مع كون السؤال فيها عن المباراة والخلع 
معأ اقتصر في الجواب على ذكر الخلع . وهو لا يكاد يلتثم إلا مع كونه أعمّ منها. 
غاية الأمر أنه حيث يكون موضوعاً لأحكام فاصّة افرد عناء وسياني في 
المسأثة الآنية الأمور الفارقة بينهها؛ ومنها وقوع الخلع بلفظه وبلفظ الطلاق كما مرّ 
في المسأثة الثانية, وذكرنا هناك أنه لا يتبغى ترك الاحتياط بالجمع بينهما بل لا 
يقرك. وأما المباراة فلا نقع إلا بلفظ الطلاق؛ لعدم الدليل على وقوعها بغيره. ولو 
قرنه بلفظ بارأتك كان الفراق بلفظ الطلاق. 

: -تفارق المباراة الخلع الاصطلاحى بأمور ثلاثة‎ ١ 

الأوّل: أنه تقرئّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه بخلاف الخنلع . فِإِنّه 
يترتب على كراهة الزوجة خاصة. ويدل عليه : 

مونّقة سماعة قال : سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال: يكون للمرأة شيء على 


)١(‏ فى ص517. 


وه عاج فا هد واه ٠.‏ » د وأ مداع ساعد هاه قاودا ددا هاه هله واع. د هو ه» وه » شا هاه شاع ه6اقا.ة هشاع ها ٠»‏ هه ه «: + م و ٠‏ هد م ه» 


زوجها منمهر أومنغيرء, ويكو نقد أعطاها بعضه, فيكرهكلٌ واحدمنهيا صاحبه, 
فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي. وما بق عليك فهو لك وأبارئك. 
فبقول الرجل طا: فإن أنت رجعت فى شبيء ما تركت فأنا أحقّ ببضعك!". 

والظاهر أ نّالمراد بالكراهة هنا هى الكراهة في باب الخلع لاأوسع منهاء ويؤيّده, 
مضافاً إلى عدم التعرّض لمعناها هنا. ما عرفت من الاستدلال لمشروعية الختلع 
بآية الفداء'". مع أَنَّا أنسب بالمباراة باعتبار عدم إقامتهما حد ود الله . فتديّر . 

الثانى : أنه يشترط في المباراة أن لا يكون الفداء أكثر من المهر . بل الأحوط أن 
يكون أقلَّ منه بخلاف الخلع . فإنّه على ما تراضيا عليه من القليل أو الكثير . ويدلٌ 
عليه . مضافا إلى إشعار الموثقة المذكورة بذلك. صحيحة زرارة. عن ابى جعفر 14 
قال: المبارئة يؤخذ منها دون الصداق . والمختلعة يؤخذ منها ما شئت. أو ما تراضيا 
عليه من هداق او أكثرء:واغاخارت المنازكة يوخذ متها دون الصداق + والتدلعة 
يؤخذ منها ما شاء , لأنّ الختلعة تعتدى في الكلام, وتكلّم بما لايحلٌ لها(". 

هذا, وفى صحيحة أبي بصير , عن أبي ع _بداللها#ة قوله في الذيل : ولا يحل 
لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فها دونه!). 

وفى مرسلة الصدوق قال: وروي أَنّه لا ينبغي ا عوهها كمد 
مهرها. بل يأخذ منها دون مهرها, والمبارة لا رجعة لزوجها عليها!*». وعلى 
)١(‏ الكافي:3/؟11ح1.الوسائل: 144/75.كتاب الخلع والمباررة سمح 
() فى مس ؟١55.‏ 
(5) الكافى: ١43777‏ مم 7؛ النهذ بب: ٠0178‏ ح 540. الوسائل: 78077177 كتاب الخلع والمباراة باخ .١‏ 
(5) الكافي: ١5777‏ م . الرسائل: 198/77 كناب الخفع والمبار'ة ب 4ح 4. 


(0) الفقبه: 155371س 11514, الوسائل: 777 19414 كئاب الخلم والماراة ب 4ح 5. 


السسسلى 


لزه ل 22020202070000 تفصيل الشريعة /كتاب الخلع والمباراة 


مسألة ٠‏ : طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه. إلا أن ترجع 
الزوجة فى الفدية قبل إنقضاء العدّة ؛ فله الرجوع إليها حينئف' . 


ما ذكرنا فالأقوى أن لا يكون أكثر من المهر , والأحوط أن يكون أقلٌّ. 

الثالث : لزوم الاتيان بصيغة الطلاق فى المباراة, والاحتياط في الخلع بالجمع بين 
صيغة الطلاق وعئوان الخلع . وقد تعرّضنا لذلك في شرح المسالة السابقة فراجع . 
ونضيف هنا وجود الاتفاق على توقف الإفتراق في المباراة على صيغة الطلاق 


بخلاف الخلع . 


١-حكم‏ هذه المسألة حكم الخلع على ما تقدّم١''‏ من كونه بائنأ لا يجوز في نفسه 
للزوج الرجوع فيه . إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدّة فله الرجوع 
إلبها حينئذٍ . وقد عرفت'' عدم البعد عن اختصاص ذلك بصورة علم الزوج 
بذلك . وإلا فلا يجوز ها الرجوع في البذل فراجع . 

كا أنّك عرفت''' عدم جرياتها بالنسبة إلى الطلاق الثالث الذي لا يجوز للزوج 
الرجوع في عدّتها. فضلاً عن الصغيرة واليائسة اللّتين لا عدّة لبا أصلاً لأنء لا 
بحال للزوج الرجوع بوجه . واختصاص الرجوعين بذات العدّة التي أمكن للزوج 
الرجوع فيها. فتديّر جيّدا . 

هذا تام الكلام في شرح كتابي الخلع والمباراة بعد شرح كتاب الطلاق . ويتلوه 
شرح كتاب الظهار إن شاء الله تعالى . 


(و'؟) فى 5156 ,59١‏ 
سرف فى ص 15؟. 


كتاب الظهار 


الذي كان طلاقاً في الجاهلية وموجباً للحرمة الأبدية . وقد غيّر شرع الإسلام 
حكمه . وجعله موجباً لتحريم الزوجة المظاهرة ء ولزوم الكفارة بالعود كما 


١-وهو‏ مصدر «ظاهر» من باب المفاعلة , مأخوذ من الظهر؛ لأنّ صورته 
الأصلية أن يقول الرّاجل لزوجته: اك على كظهر أمّي» والظهر باعتبار أنّه موضع 
الركوب» ومن المعلوم أنّ المرأة مركوبة وقت الغشيان. فركوب الأمّ مستعار من 
ركوب الدابة . 

ومن الواضح حرمة ركوب الأمّ حرمة أبديّة ؛ ولذاكان طلاقاً في الجاهلية 
وموجباً للحرمة الأبديّة . ولكن غير شر ع اللاسلام حكنه فقال في هذا أجال: 
ِالَّذِينَ يُظَاهرُونَ نكم مِن نِسَائِهم مَاهُنَّ أهَاتِهم إن أَمَهَائهُم إلا الائِى 
وَلْدنَهُم نهم يَقُولُونَ مُنكراً من القول ورور وَإنُ الله لَعَفدُ 05 


,.5 76/8 سورة المجادلة:‎ )١( 
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مسألة :١‏ صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة : «أنتِ على كظهر 
أمَى» أو يقول بدل أنت «هذه» مشيراً إليها أو «زوجتى» أو «فلانة» » ويجوز 


والسبب في نزوها على ما في رواية حمران. عن أبي جعفر نب ٠المروية‏ في تفسير 
علي بن إيرأهيم قال :إن أميرالمؤمنين :48 قال:إنّامرأةمن المسلمينأتت رسول الع 
فقالت: يا رسول الله إنّ فلاناً زوجى قد نثرت له بطني. وأعنته على دنياه وآخرته. 
فلم بر مي مكروهاً. وأنا أشكوه إلى لله وإليك. قال: فا تشكينه؟ قالت: إِنّه قال 
لي اليوم: أنت على حرام كظهر أَمّى , وقد أخرجني من منزلي , فانظر في أمرى . 
فقال رسول الي ما أنزل لله علي كتاباً أقضي به بينك وبين زوجك, وأنا أكره 
أنأكون من المتكلّفين. فجعلت تبكى وتشتكى ما بها إلىالله وإلى رسوله وانصرفت, 
0 ا سه وما شكت إل افانول الدع ول بلك قراناً: 
ِسْم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيمي* قَدْ مع الله قَوْلَ الَتى تُجَاولُكَ فى رُوْجهَا 
كى إِلَى الله وَا وَالَهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَ ما يعني محاورتها لرسول اليك في 
3 - إن الله سَمِيعْ ده لزي + يُظَاهِرُونَ نكم من : نسَايهم ما هن ماهم 
إذ أتفائ إلا اللَّائّى وَلَدْتَهُم وَإِنّهُم لَيَقُولُونَ مُنكرأً مِنَ القَوْلٍ وَرُوراً وإ الله 
00 
أقلت لأمرأتك هذه: أنت عل حرام كظهر أَمَي؟ فقال: قد قلت ذلك. فقال 
رسول الله تَبَلُ : قد أنزل الله فيك قراناً :اديت 
)00 0 1 


(؟) تفسبر القَمّى : 1701777 184, الكافي: 161/7 ح١ء‏ الوسائل: 77/ 7505, كتاب الظهار ب١‏ ح7؛ والمتن 
مطايق لنكافى . 


تت 1 الت 


تبد يل «عليَ» بقوله : «منى » أو«عندي» أو «لدئّ» بل الظاهر عدم اعتبار ذكر 
لفظة «علىَ» وأشباهه أصلاً بأن يقول ؛ «أنت كظهر أمّي» ولو شتّهها بجزء آخر 
من أجزاء الأمَ غير الظهر كرأسها أو بدنها أو بطنهاء ففى وقوع الظهار قولان : 
أحوطهما ذلك . ولو قال : «أنت كأمّى» أو «أمَى» قاصداً به التحريم لا علو 
المنزلة والتعظيم أو كبر السنّ وغير ذلك لم بقع وإنكان الأحوط وقوعهء بل 
لايترك الاحتياط ' . 


١-قد‏ وقع الاإتفاق بين المؤمنين بل المسلمين على وقوع صيغة الظهار بقول 
الزوج مخاطباً للزوجة : «أنت عل كظهر أمّي» وإذا قال بدل «أنتِ» «هذه» مشيراً 
إلى الزوجة أو «زوجتى» فى صورة الانخصار أو «فلانة» فالظاهر أيضاً كذلك, 
لعدم الفرق , كما إذأ أبدل لفظة «على» بقوله : «مئي» أو (عندى» أ «لدي» تتحقق 
صيغة الظهار, ولا خصوصية لقوله: «أنت» لظهور المثالية في النصوص"'" الدالّة 
عليه .كا أنه لوقال مخاطباً للزوجة: «ظهرك على كظهر أمَى» تتحقق صيغة الظهار 
بل بطريق أولى» وأمّا لو قال: «أنت كظهر أمّي» من دون أَيّ صلة , فالظاهر أيضاً 
وقوع الظهار به كقوله: «أنت طالق». واحتّال الفرق بيتهما باحتّال صيغة الظهار 
بجرّدة عن الصلة كونها تحرّمة على غيره حرمة ظهر أمّه عليه . بخلاف الطلاق فَإِنّه 
لاطلاق . وهى في حبسه دون حبس غيره. لا وجه له بعد إرادة الظهار له, فا عن 
الحري "امن التوقك ف حدق الشلة لاوجة لد 


ولو شمهها بجزء آخر من أجزاء الأمْ غير الظهر . ك رأسها أذ بدنها أو بطنها 


.! الوسالل: مما بعدها.كتاب الظهار ب١ وب؟ح 7 وب ع5 وا وب4وب5١ جه وبا‎ )١( 
,131/7 تحرير الاحكاء:‎ )1( 
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ففيه قولان: 

قول بالمنع كما عن المرتضى”", بل قيل : وعن المتأخرين!". يل في الانتصار أنه 
ما انفردت به الإمامية اقتصاراً فبا خالف الأصل على منطوق الآية'" وغيرها من 
أدلّة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من ملاحظة المبداً. 

وقول بالوقوع كما عن الشيخ في الخلاف الأجماع عليه وعن الضّدوق”!* 
وابن حمزة!" استنادأ إلى رواية ذكر في الشرائع أنّ فيها ضعفاً”'' وهى رواية ساديرء 
عن أبي عبدالله44 قال: قلت له: الرجل يقول لامرأته أنت عل كشعر أَمَي أو 
كقبلها (ككفها خ ل) أو كبطنها أو كرجلهاء قال: ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو 
الظهار!. 

ويؤيّدها مرسلة يونس . عن أبى عبدالله 4# قال: سألته عن رجل قال لامرأته: 
أنتعل كظهر أمّى أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبباء أيكون 
ذلك الظهار؟ وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته 
فقال : هى عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي 
بذلك التحر فقد لزمه الكفارة وأكل قلق جنا ا ركني رلك إذاست و كان 


777 الانتصار:‎ )١( 

فق المهذب 'لبارع: 7 ,غ05 كشف الر موز: إيضاح الغرالد: 7, دام التتقيح الرائع: 5194/1. 
2 سورة المسحادلة: 7/948 . 

(4) الخلاف: 27075 مسألة 94. 

(0) الفقيه: 843717" ذبل ح 1141 

(5) الوسيلة: 14 5. 

(/20 شرانع الإملام: 1175 

() التهذيب: 8 ١٠ح‏ 5” الوسائل: 7071/7/77 كتاب الظهار ب 9ح ؟. 


الظهار د 


مسألة ؟: لو شبّهها بإحدى المحارم النسبيّة غير الأَمَ كالبنت والأخت » فمع 
ذكر الظهر بأن يقول مثلاً: «أنت على كظهر أختي» يقع الظهار على الأقوى , 
وبدونه كما اذا قال: «كأختى» أو « كرأس أختى » لم يقع على اشكال' . 


كبعض الحارم فقد لزمته الكفارة!". 

والروايتان وإن كانتا فاقدتين للحجيّة ولا جابر لماء إلا أن كون الأحوط ذلك 
نا لا ينبعئ, أن 0 

نعم , في خصوص الفرج وما يشابهه _مثل ما لو قال: فرجك على كفرج أمَى - 
يبعد أن لا يكون ظهاراً. وإن كان المبدأ غير متحقّق فيه , إلا أن التعبير بالصراحة 
أولى من التعبير الاستعاري الكنائي , ولا يحتمل في نفسه كفاية الثاني دون الأوّل. 

نعم , في مثل اليد والرجل والبطن والكفّ يمكن الحكم بعدم الاكتفاء , إلا أن في 
مثل الفرج مما ينصرف عرفاً إلى العورة في كيال البعد, وفي هذه الصّورة يكون 
الاحتياط أكد كبا لايخ . 

ولو قال: أنت كأمّى أو أمّى, قاصداً به ما يلزم قصده في صيغة الظهار من نيّة 
التحرتم دون علو المقام والتعظم وكبر السنّ ونحوها. فعن الشيخ!'' ومن تبعه”" 
وقوع الظهار به خلافاً للأكثرىا في حك المسالك؛!!. والظاهر هو الثاني وإن كان 
مقتضى الاحتياط الأوّل. 


١-قال‏ المحقق في الشرائع: ولو شبّهها بظهر إحدى امْحرّمات نسبأ أو ر ضاعاً 


)000( الكافىي: 111١77‏ ح7"5. الوسائل: ؟51317/75.كتاب الظهار باح .وص ١٠ب‏ 1ح 1. 
زف المبوط: 16 .١‏ 

() المهذب: 198/7 مختلف الشيعة: 1417/1 و١105-101.‏ 

(4) مسالك الافهام: 5/ 7لا , 


0 تفصيل الشر بعة /كتاب الظهار 
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كالم والأخت فيه روايتان' أي طائفتان من جنس الرواية : 

الطائفة الأولى: ما تدلّ على الوقوع . مثل : 

صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر 4# عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم 
من أمٌ أو أخت أو عمّة أو خالة, ولا يكون الظهار في يمين, قال: وسألته كيف 
الظهار؟ فقال: يقول الرجل لامرأته وهى طاهر من غير جماع: أنت على حرام مثل 
ظهر أمّى» وهو يريد بذلك الظهار'". 

وصحيحة جميل بن درّاجٍ قال: قلت لأبى عبدالله96 : الرجل يقول لامرأته: 
أنت عل كظهر عمّته أو خالته, قال: هو الظهار وسألناه عن الظهار متى يقع على 
صاحبه الكقّارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته. قلت: فإن طلّقها قبل أن يواقعها 
أعليه كقّارة؟ قال: لا. سقطت عنه الكقّارة!. 

ومرسلة يونس المتقدّمة في شرح المسألة الأولى المشتملة على قوله: «وكذلك 
إذا هو قال: كبعض الحارم ققد لزمته الكفارة». 

وصحيحة سيف القار قال: قلت لأبى عبدالله 2ه : الرجل يقول لامرأته أنت 
عل كظهر أختى أو عمّتى أو خالتى. قال: فقال: إِمًا ذكر الله الأمهات. وإنّ هذا 
لمراء 7 ..والظاهر أن المراد أن هذا أبفناً من أقراذ الظطهار ل أنه درام لخر 

الطائفة الثانية : ما تدل على عدم الوقوع . مثل : 

صحيحة سيف القار المتقدّمة , بناءٌ على كون معناها أنّ هذا لحرام ولا يكون 
)١(‏ شرالع الإسلام: 31/5. 0 
(؟) الكافي: 18ح" الو سائل: 706/77 كتاب الظهار ب ح ١‏ وذيله في ص 5037ب 7ح 7 
(©) الكافي: ١86/3‏ ح ٠١‏ النهذيب: 5:8 ج78 الوسائل: 77١/77‏ كتاب الظهار ب؛ ح 7 وذيله فى صس8١5‏ 


ب ١٠ح‏ 
(4) الكافي: 157/5 م8 18, الوسائل: 5٠١777‏ كناب الظهار ب 1 ح7. 
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ظهاراً. لكنّك عرفت أنّ الظاهر غيره, فلا حيص عن الفتوى على طبق تلك 
الروايات التي أكثرها صحيحة , مضافاً إلى ما في الشرائع بعد العبارة المذكورة : 
أشهرهما الوقوع١"'كا‏ قوّاه الماتن . 

يبق الكلام في أمرين : 

أحدهما: هل الحكم منحصر با حارم النسبيّة كا يظهر من المتن. أو أنه يشمل 
الحارم الرضاعية أيضاً؟ قيل بالشمول لقولهيفكُ: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من 
النسب»!" ولعموم قوله8ة: في صحيحة زرارة المتقدّمة: «هو من كل ذي محرم» 
وقيل بالعدم؛ نظراً إلى أن المتبادر من عنوان ا حرم عامّاً أو خاصًّاً كالأمٌ والأخت 
والبنت هي النسبيّة منهاء والتغزيل المزبور في دليل الرضاع إنما هو في التحريم 
خاصّة , لاما يشمل انعقاد صيغة الظهار . واحكيّ عن المسالك في رد الأمر الأخير 
أن «من» في دليل التغزيل إِمَا تعليليّة مثلها في قوله تعالى: (ممًا خَطِيئَاتِهِمْ 
أَغْرِهُوا14”" أو بمعنى الباء كقوله تعالى : (يَنْظُوُونَ من طَرْفٍ خَفِيٌ 4!ء». والتقدير يحرم 
لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو بسببه . وكلاهما مفيد للمطلوب؛ 
لأنّ التحريم فى الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة احماعاً:”* فيثيت بسبب 
الرضاع كذلك”". 


للق شرائع الإسلام: 31177 

(؟) الوسائل: 577517177١‏ كتاب التكاح . أبواب ما بحرم بالرضاع ب١.‏ 
() سورة نلوح: 71/1١‏ 58؟. 

() سورة الشورتن: 15/17. 

(6) الخلاف: 7/85 056: المبسوط: ١10/0‏ , بهاية المرام: ؟5/٠8١.‏ 

(1) مسالك الافهام: 17117774 


0 0 ل ب 20-7 ففصيل الشريعة / اكتاب الظهار 


مسألة : الموجب للتحريم ماكان من طرف الرجل ٠‏ فلو قالت المرأة: أنت 


وأنت خبير بأنّ ما أفاده أجنبي عن انعقاد صيغة الظهار به, فالأقوى عدم 
الوقوع كا ربما يظهر من المتن على مأعر فت . 

انيهما: أنّه في حارم النسبية غير الأمٌ قد عرفت الانعقاد بالتشبيه بالظهر . وأمًا 
النشبيه بغيره بأن قال: كأختى أو كرأس أختى . فقد استشكل فيه في المتن. لكنْه 
ذكر المحقق في الشرائع : أن لوشيّهها بغير أمّه مما عدا لفظة الظهر لم بقع قطعاً'"', وهو 
إن كان إجماعيّاً كا ربا يدل عليه التعبير بقوله قطعا . وإلّا فللمناقشة فيه يحال, 
خصوصاً مع ملاحظة مرسلة يونس المتقدّمة الظاهرة في أَنّه لا فرق بين الأمّ وبين 
غيرها من جهة التشبيه بالظهر أو بغيره. خصوصاً بعد كون الظهار معنى متّحداً. 
فإنّه إن كان المأخوذ فيه عنوان الظهر فاللّازم عدم الفرق بين الأُم وغيرها. وإن / 
يكن منحصرراً بهذا العنوان فاللازم أيضأ كذلك . والتفصيل غير صحيح . ولكن 
حيث إن الظهار على خلاف القاعدة والأصل.ء فاللازم الاقتصار على المورد المتيقن 
وهو اختصاص غير الأمّ بالظهر . فتدبّر جيّداً. ولكن لا ينبغى ترك الاحتياط . 


١-والدليل‏ على عدم التأثير ما عرفت'' من أنّ الظهار كان طلاقاً في الجاهلية 
موجباً للحرمة الأبدية . والإسلام قد غير بعض خصوصياته مثل العود إلى 
الزوجيّة بعد الكقّارة . مضافاً إلى أن ظاهر الآية'" الاختصاص بالأمهات. إلآ أنّ 
)١(‏ شرائع الإسلام: 39/7. 


0ن فى ص/50. 
الوذ سورة المجادلة: 64/؟. 


الشهاراللا 0000 ب حجر 1 بعد 

مسألة 4: يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر 
كالطلاق » وفى المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد , فلا يقع من الصّبي 
ولا المجنون ولا المكره ولا الساهى والهازل والسّكران . ولا مع الغضب سواء 
كان سالباً للقصد أم لا على الأقوى. وفي المظاهرة خلوّها عن الحيض 
والنفاس . وكونها فى طهر لم بواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق ٠‏ 
وفى اشتراط كونها مدخولاً بها قولانء أصحهما ذلك ' . 


التعميم لغيرها من ا حارم لا يوجب إلحاق الزوج بالزوجة, بعد أنه لا محال للطلاق 
بالاضافة إلى الزوج من ناحية الزوجة, فالأقوى ما ف المتن. 


١-يشترط‏ في الظهار وفى المظاهر والمظاهرة ما يشترط في الطلاق 
والمطلق والمطلقة من اعتبار حضور عدلين يسمعان إنشاء المنشئْ. واعتيار 
البلوغ والعقل والاختيار والقصد في المظاهر . واعتبار الخلوٌ عن ايض والنفاس 
وكونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور ف الطلاق . والاختلاف إِنًا هو 
في أمرين 

أحدهما: ظاهر المتن بطلان الظهار مع الغضب مطلقاً . ولونم يكن سالباً للقصد؛ 
ولعلّه لاطلاق رواية حمران, عن أبي جعفر .4# قال: لا يكون ظهار في يمن ولا في 
إضرار ولافي غضب"'"'. 
يي ابن أبي نصمر . عن الرّضاءه قال : الظهار لا يقع على الغضب'". 
وثانيهما: اشتراط كونها مدخولاً بها فإنّ فيه قولين. قال الحقّق في الشرائع 


دلق التهذيب: قررء لد الاستبتسار: مم 4 ح477. الوسائل: 6 2" كناب الظهار بلاس ؟. 
فة الكافي: 3 887١ح‏ 56, الرسائل: 710/577 كتاب الظهار بلاح١.‏ 


/ كد 0 نفصيل الشريعة /كتاب الظهار 
مسألة ©: الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية ٠‏ بل يقع على المتمتّع بها' . 


وفى اشتراط الدخول تردد. والمروىٌ اشتراطه''؟. والمراد بالرواية صحيحة ابن 
مسلم . عن أبي جعفر وأبي عبدالله #يك قال: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها. 
قال : لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار". 

وصحيحة الفضيل بن يسار ء عن الصادقناية: في رجل تملك ظاهر من امرأته , 
فقال: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل مها!". 

وهذه الروايات تصلح لتخصيص عموم الآية الشامل لغير المدخول بها أيضاً. 
وإن ذهب المفيد!؟ والمرتضى** وسلار”'" وابن إدريس”" وابن زهرة'/ إلى القول 
يعدم الاشتراط , نظرأ إلى العموم المذكور. 


ا ' 2 250030 ً 8 (5) )اه 
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الظهار ل ل 2 م 


مسألة ١‏ : الظهار على قسمين مشروط ومطلق . فالأوّل ما علّق على شيء 
دون الثانى » ويجوز التعليق على الوطء بأن يقول: «أنت على كظهر أممى إن 
واقعتك»! . 


الاسكافي'" والصدوق'" العدم, ودليل الوقوع الإطلاق في قوله تعالى: (الَّذِينَ 
يُظَاهِرُونَ منكُم من نِسّائهم)'" ولا يعارض الأصل الإطلاق الذي هو دليل 
لفظى .كا أَنّه لا يعارضه ما ذكر من انتفاء لازم الظهار الذي هو الالزام بأحد 
الأمرين: الفئة أو الطلاق المعلوم امتناعه فيها. وقياس هبة المدّة بالطلاق غير 
صحيح , مضافاً إلى أنّ أجل المتمتع بها قد يكون قليلاً لا يحتمل الأمر بالصبر إلى 
المدّة. وأجاب عنه صاحب الجواهر بمنع كون ذلك لازم أصل الظهار, وإمما هو 
حكم ما تعلّق منه بالزوجة النى يمكن ذلك فى حقها!؟". 

نعم , هنا مرسلة إين فضال. عن أبى عبداللّه#ة قال: لا يكون الظهار إلا على 
مثل موضع الطلاق!*. وفيها ضعف السند بالارسال مع عدم الجابر. وضعف 
الدلالة؛ لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد المائلة من جهة الشرائط من اللو عن 
الحيض ونحوهء كما لا يخ . 


١-يمكن‏ أن يكون الظهار مطلقا غير مشر وط .كا أنّه يوك نأنيكون مشر وطأ؛ 
لتحقّق عنوان الظهار في كلتا الصورتين , غاية الأمر أنّه لابدَ وأن لا يكون الشرط 


.1٠ 8/17 حسكئ عنه فى مختلفه الشيعة:‎ )١( 

(؟) الهداية: 0535 

() سورة المجادلة: 7848 ؟. 

(غ) جواهر الكلام: 156/77 . 

(2) الكافي: 16177 س6, الوسائل: ٠/077‏ كتاب انظهار ” ح”. 


ا ا تفصيل الشريعة /كتاب الظهار 


مسألة /!: إن تحقّق الظهار بشرائطه , فإن كان مطلقاً حرم على المظاهر وطء 
المظاهرة » ولا يحل له حتى يكفرء فإذا كر حل له وطؤها ولا يلزم كقارة 
أخرى بعد وطأها ولو وطنئها قبل أن يكفّر فعليه كقارتان , والأشبه عدم حرمة 
سائر الاستمتاعات قبل التكفير . وإن كان مشروطاً حرم عليه الوطء بعد حصول 
شرطه . فلو علّقه على الوطء لم يحرم عليه الوطء المعلّق عليه ء ولا تتعلّق به 
الكفارة' . 


متنعاً عقلاً كاجتّاع النقيضين, أو عادة كالطيران إلى الهواء , ولا محالة تكون آثار 
الظهار مترتبة على صورة تحقق الشرط 

نعم . لو كان الشرط مشيئة الله تعالى فالأمر يشكل من جهة أنّ الظهار أمر 
حرم » وبتعبير الآية'') يكون منكرأً من القول ورا ومن الواضح امتناح تعلق 
مشيئة الله بالأمر المنكرء إلا على قول الجبريّين. وامًا على القول بالاختيار 
فيستحيل ما ذكر , وكونه تعالى عفوًأ غفور كما في الآية إِمّا باعتبار جنس المعاصي 
أو أوّل من ظاهر باعتبار جهله بعد. 


١‏ -والأصل في هذا ايجال قوله تعال (دَالَذِينَ يُظَاوِوُونَ من نِسَابِهِمْ م 
يَعُودُونٌ لما قَالُوا فَحْرِ ير ركب من قَبْلٍ أن يَتَمَاسَا 2 ُوعَْظُونَ به وَاقَهُ يمًا 
تَعْمَلُونَ ييا" والمستفاد من الآية أن للق بصيغة الظهار ولو مع | إرادته واجتاع 
جميع شرائطه. وإن كان حرماً ومنكرا من القول وزوراً. كما في الآية السابقة على 
هذ الآية, :إلا آنه لابوعين الكقازة: فت المزرسة التكليقية أعه مق تنوك الكمارة: 


)١(‏ سورة المحادلة: لم /؟. 
(1") سورة المحادلة: 5784. 
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ثبوتها معلّق على العود لا اللفظى بل العود العملي المتحقق بالوطء. وعليه 
فيجب في الوطء التكفير أوَلاً بمعنى الوجوب الشرعى الشمرطى. وإذالم يرد الوطء 
رأسأ :فلا تيب علية كقازة#انهى أى الكثازةشرط لزوال المترمة عدن الوطه: 
وليست كشرطية الوضوء للصلاة. بل كشرطية الاستطاعة لوجوب احج غير 
المتحقق بدونها ولو بذلاً. 

ويمكن أن يقال: إنّ المستفاد من الآية الشريفة أن الظهار سبب للكفارة بشرط 
العود بالمعنى المزبور قبلهاء وتحرير الرقبة أو أحد الأمرين الآخرين قبل القاس 
والوطء, والأمر سبل كما لايخؤ' . 

وعن العلامة فى التحرير القول بالاستقرار بإرادة الوطء التى هى العود المعلّق 
عليه وجوب الكفارة وإن رجع عنها!'". ومن الواضح خلافه 39 قوله تعالى: 
من قَبْلٍ أنْ يَتَمَاسّا ظاهر في أنّ الكفّارة مقدّمة لحلّية الوطء . 

مضافاً إلى ظهور الروايات في مثل ذلك . 

فى رواية الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ايه عن رجل يظاهر من امرأته. ثم 
يريد أن يت على طلاقها. قال: ليس عليه كقّارة. قلت: إن أراد أن سّها؟ قال: 
عشبا خى يكفر: الحديخ” ا 

وصحيحة جميل بن درّاج , عن أب عبداللهة في حديث قال: سألناه عن 
الظهار متى يقع على صاحبه الكفارة؟ قال : إذا أراد أن يواقع امرأته. قلت: فإن 
طلّقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة؟ قال: لا. سقطت عنه الكفارة”". وغير ذلك من 
(1) نحرير الاحكام: ؟/9؟37. 


٠‏ التهذيب: 18/48 ح01., الاستبسار: 51071 ح444. الوسائل: / "٠‏ كتاب الظهار ب ٠*٠‏ احم 
(*) الكافي: ١60/7‏ ح ٠١‏ : الوسائل: 718/7 كتاب الظهار ب ٠١‏ ح 1. 


و م يي ا لس ل تفضيل التتريفه كنار الظهار 


الروايات الدالة عليه. 

ثمإنه لوكقر قبل الوطء فلا يجب عليه إلا كفارة واحدة. ولو وطئ قبل الكفارة 
فعليه كفارتان. وعن جملة من الكتب الفقهيّة القديمة اذعاء الإجماع عليه'"". ويدل 
عليه صحيحة أَبي بصير . عن أبي عبدالله 49 . أَنّه قال : إذا واقع المرّة الثانية قبل أن 
يكفر فعليه كقارة اخرى. ليس في هذا اختلاف!". 

ورواية الحسن الصيقل , عن أبى عبدالله :ية قال: قلت له: رجل ظاهر من 
امرأته فلم يف (فلم يكفّر ظ) قال: عليه الكفارة من قبل أن يماسَاء قلت: فإنه 
أتاها قبل أن يكفر, قال: بنس ما صنع. قلت: عليه شيء؟ قال: أساء وظلم. 
قلت: فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضأ"". 

ورواية الحلى قال: 3-5 أبا عبدالله ئة: عن الرجل يظاهر من امرأته , ثم يريد 
أن يت على طلاقها؟ قال : ليس عليه كقّارة , قلت : إن أراد أن يسّمها؟ قال : لا يسّها 
حتى يكفر. قلت: فإن فعل فعليه شيء؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالرء قلت: عليه 
كفّارة غير الأولى؟ قال: نعم يعتق أيضاً رقبة!؟". 

وغير ذلك من الروايات”" الدالّة عليه. 

ثم إن الكفارة الثانية هل تجب بمجرّد الوطء الأوّل بدون كقارة, أو تجب عند 


.دا دسشدهد يي لل للم سس .صم سا لل ء ها 


)١(‏ الخلاف: 0156-078/1. المبسوط: 101:06 الانتصار: 37377 73515, السرائر: ؟ ؟الا, 
(؟) الكافى: ١81/7‏ ح/ل, التهذبب: 11/48 حهة, الاستبصار: 77 7786 ح 401 الوسائل: 7787177, كنات 


(*) التهذيب: ١8/4‏ لاهو ١4‏ ح45. الاستبصار: 17375 937037 و 750 ح420. الوسائل: 7547/57, كناب 


() الوسائل: ”5757372575875 كتاب الظهار ب6١,‏ 
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إرادة الوطء الثاني . فإذا لم يرد الوطء بعد المرّة الأول فلايجب عليه إلا كقارة 
واحدة؟ ظاهر المتن وبعض الروايات المتقدمة هو الأول: ولكن ظاهر بعضها بل 
أكثرها هو الأخيرء وهو المناسب للآبة الشريفة!!!. ويدلّ عليه بعض الرواياتث 
الأخر؛ مثل: 

صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبداللهية: عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث 
مرّات؟ قال: يكفر ثلاث مرّات, قال: فإن واقع يعني: المظاهر قبل أن يكفّر ؟ 
قال: يستغفر الله » ويمسك حتى يكفر!". 

ورواية سلمة بن صخر المروية في سنن البمهق'" الدالّة على أنه أمر النوحء0ة 
بكقارة واحدة مع نه واقع بعد الظهار قبل التكفير. والمرسلة المروية في ذلك 
الكتاب عن النى عَدِي في المظاهر يواقع قبل أن يكفّر قال : كفارة واحدةاكا. 

ومن هنا قال في حكيّ المسالك : ويمكن حمل الأخبار الواردة بتعدّد الكفارة 
علق الانتتسياق ععاً بين الأخبان: وهم أن فى تنك الزوافين -أى تزوابةالسيفل 
والحللي -رائحة الاستحباب؛ لأنّه م يصبرح بأنّ عليه كقارة أخرى إلا بعد 
مراجعات وعدول عن الجواب... الخ(*. ولكن جعله في الجواهر قولاً شاذًاً يكن 
القطع بفساده. ولو بملاحظة استقرار الكلمة على خلافه في الأعصار المتقدّمة'". 


زطق سورة المجادلة: انم ,١‏ 

00 الكافي: 151757 ح11ء نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 0 ح 174 ., الوسائل: 1/57 كتاب! لظهار 
ب 5١ح‏ كوص 558ب 6١اح5.‏ 

() سنن البيهقى: 7 40ل سلن أبن ماجة: 1/ 7157755576 

(4) سنن البيهقى: // لااء صئن أبن ماجة: 5337/1 7١374‏ 

(0) مسالك الافهاء: 0:0310086/4. 

(6) جواهر الكلام: 172/557 


بمج الى ند الدة الص. .“فقيل الخرضة كان الظهار 


بق في المسآلة أمران : 

احدهقا اتدهل عرم عل الظاهر افون الوطاء؟ #القيلة واكاؤتينة وسنائر 
الاستمتاعات قبل أن ن يكفّرء فالمحكيّ عن الشيخ”" وجماعة'" على ما قيل نعم؛ 
لأنّه ماسّة لغة. والأصل عدم النقل والاشتراك. ولأنّه مقنضى تشبيهها بالأمّ الى 
يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها ؛ ولكن قال المحقّى في الشراء ثع: فيه إشكال 
ينشأ من اختلاف النفسير'" أي الماسّة في الآ"* الشريفة. مع أنه لاضيية في 
عدم مول الماسّة ولو بحسب اللغة لمثل النظر؛ لخلوّه عن الماسّة , والظاهر أن المراد 
منها في الاية الشريفة هو الجماع والمواقعة. وم يقع في شىء من روايات الباب 
حرمة غيره. والتشبيه بالأمّ لا دلالة فيه على حرمة غير الوطء, فقتضى الأصل 
عدم الحرمة خصوصاً مثل النظر. 

انيهما: أنه إن كان الظهار مطلقاً تتحفق حرمة الوطء بمجرّده. وإن كان 
مشروطأ فالحرمة معلّقة على ذلك الشرط و تحقّقه . ولو فرض أن المعلّق عليه كان 
هو الوطء لا بحرم عليه هذا الوطء؛ لعدم تحقق الظهار قبله. فلا يترتب عليه 
الكفارة. بل هى تقرتّب على الظهار بعد حصول شرطه, فقبله لا ظهار, وبه يتحقّق 
التحري الموجب للكقارة , وهذأ واضح. لكن عن الصدوق!" والشسيخ7" تجهب 


(!) المسوط: 190-161286ءالخلاف: 058714 مسألة 7؟. 

ليف إصباح الشبعة: 468 إيضاح الفوائد: 77 173. 

() شرائع الإسلام: 311715 

(4) سورة المجادلة: 084 ”5. 

2 الممنع : 707, الهداية: 587 , 

(9) النهاية: 656. المبسوط: ١10148‏ , الخلاف: 5586 عسأئة ,.5١‏ 


م ل 2462 55650 10 الك 


مسألة 6: إذا طلقها رجعيّاً ثم راجعها لم يحلّ له وطؤها حتى يكفر بخلاف ما 
إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان بائناً » ولو تزوّجها فى العدّة سقط حكم 
الظهار' . 

مسألة 4: كقارة الظهار أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة . فإن عجز عنه 
فصيام شهر ين متتابعين ١‏ وإن عجز عنه فإطعام ستّين مسكينا ' . 


نتن الواظاء نظراً ال أن ابتذاءة وان كان هاترا لكن الالسمراروط كان ولك 
قال المحقّق في الشرائع: وهو بعيد”". لأن الوطء أمر واحد عرفا . ولا يكون 
استمراره غير العادى وطأ ثانياً عرفاً. والاطلاق محمول على العرف كا لايخ . 


١-إذا‏ طلّق المظاهرة بالطلاق الرجعى ثُمّ راجعها. لا يكون هذا الرجوع 
زوجيّة جديدة, يل إدامة للزوجية السابقة, فلا يحل له وطؤها بعد الرجوع حتى 
يكفر للظهار الواقع قبل الطلاق. حتى لو كان الرجوع بنفس الوطء على ما تقدّم في 
كتاب الطلاق من تحقق الرجوع بالوطء'". فإنّ المطلقة الرجعية زوجة والمظاهرة 
لايحلٌ وطؤها بدون الكقّارة, وهذا بخلاف ما إذاكان الطلاق بائناً. وتزوّجها في 
العدّة أو بعد العدّة, أو كان الطلاق رجعيّاً وتزوّجها بعد انقضاء العدّة. فإنّ التزويج 
الجديد موجب لسقوط حكم الظهار؛ لأنْه أمر جديد . ومتعلقه لا يكون زوجة 
قبله. ففرق بين صورتي المسألة كا قرّره الماتن قدّس سرّه الشريف , فتديّر جيّداً . 

؟ _الأصل فى ذلك قوله تعالى بعد الآبة المتقدّمة , الدالّة على لزوم تحرير رقبة: 
)١(‏ شرائم ا 538 
(؟) فى ص .5١١-5١١‏ 


00 > تفضيل الشريعة اكنات الهار 
مسألة :٠١‏ لو صبرت المظاهرة على ترك وطنها فلا اعتراض » وإن لم تصبر 


وين قبل أن يتعامًا. .. فتن لم يج قَصِيَام شَهرَينٍ تابن ئْن مِن قبل أن يَتَمَامًا 

من لم يسْمَطِع فَإِطْعَامُ ِيّينَ ممشكينا ذلك لِعوْمِنُوا باه وَرَسُولِه وتَْكَ حُدُوه اله 
وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ أليج1". 

وتدل غليه اينا يعطن الروايات مفلا : 

موللقة أبي بصير, عسن أبي عبدالله#ة قال: سمعته يقول: جاء رجلٌ إلى 
رسول الله يي فقال: يارسول الله ظاهرت من امرأتي . قال: إذهب فاعتق رقبة, 
قال: ليس عندى ء قال: إذهب فَصّئْ شهرين متتابعين, قال : لا أقوى . قال : إذهب 
فاطعم سبَّين منسكيناً “الحو 

ومرسلة محمد بن مسلم ٠‏ عن أحدهما نلك لدت قرا ع ا 
الظهار , ثم وجد نسمة . قال: يعتقها , ولا يعتدٌ بالصوم'" 

وغير ذلك من الروايات!* الواردة في بعض فروع المسألة , الدالّة على مفروغية 
أصلها. لكن في بعض الروايات!'' العطف ب«أو» الظاهر في التخيير , ومن الواضح 
أنه لا يعارض صبراحة الآية المباركة, فلابدٌ من الحمل على إرادة بيان أصل 
الكفارة ودائرتها مع قطع النظر عن الترتيب والتخيير. مضافاً إلى عدم كونه 
معمولاً به أصلاً .كا لا يخق . 


.1 مورةالمجادلة:4مة/"او‎ )١( 

(1) الكافي: ١20‏ ح4. الوسائل: ؟7/ 157, كتاب الابلاء والكفارات . أبواب الكفارات ب1 ح١.‏ 

00 التهذيب: ١1/8‏ ح 21. الاستبصار: 3 ,م7 ج4048 'لوسائل: 531077 كتاب الإيلاء والكفارات» 
أبواب الكفارات ب60 ح؟. 

(4) الوسائل: 7037-707/177, كتاب الظهار ب١.‏ 

(©) الوسائل: 77 كتاب الظهار ب ١4‏ حاوب18١‏ ح١‏ وب ١ح‏ "اوؤأو1. 


قار بهن ل 0 
رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعى فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفير وبين 
طلاقها : فان اختار أحدهما وإلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة . فإن 
اتقضت المدّة ولم بختر أحدهما حبسه وضيّق عليه فى المأكل والمشرب حتى 
يختار أحدهما . ولا يجبره على أحدهما ولا يطلّق عنه' . 


١-لو‏ صبرت المظاهرة على ترك وطتئها فلا اعتراض. كما أن الظاهر أنه لو 
وطأها من دون كقّارة لايجوز ها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعى؛ لأنّ حرمة الوطء 
نا تكون بالإضافة إلى الزوج دون الزوجة المظاهرة, فهو كالصائم يحرم عليه 
الجباع , وريما لا يكون حراماً عليها؛ لعدم كونها صائّة, إلا على فرض صدق 
الإعانة على الاثم من ذلك الباب, لا من باب حرمة الوطء بعنوانه. 

وكيف كان . فإن لم تصبر على ترك الوطء. ورفعت أمرها إلى الحاكم فهو 
يحضره ويخيره بين الرجعة بعد التكفير وبين طلاقهاء فإن اختار أحدهما. وإلا 
أنظره ثلاثة أشهر من-حين المرافعة إلى آخر ما ذكر فى المثن. وظاهرهم الاتفاق 
على ذلك . 

نعم . ورد في هذا الجال موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله : عن رجل 
ظاهر من امرأته, قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة. أو صيام شهرين متتابعين. أو 
إطعام ستّين مسكيناً. وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء. وإلا أوقف حتى يسأل: لك 
حاجة فى امرأتك أو تطلقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء», وهى امرأته. وإن طلّق 
واحدة فهو أملك برجعتها!'". ْ 

وقال فى محكي المسالك بعد نقل الرواية : «وفى طريق الرواية ضعف, وفي المحكم 


(1) التهذيب: 75/8 ح 11و56 ح١ى‏ الاسنبصار: 586/5 ح414. الوسائل: 777 /73؟, كتاب الظهار ب1.1 1 . 


ا<صميت ل بن ب-ب-2202020202020202020200 تفصيل الشريعة /كتاب الظهار 


على إطلاقه إشكال؛ لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت 
الواجب فا من الوطء بعد مضي المدة المضر وبة . فإنّ الواجب وطؤها في كلّ أربعة 
أشهر مرّة. وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار إلى أن قال: ‏ وفي الرواية أمورٌ 
اخر منافية للقواعد»''"؟. 

أقول: الظاهر أن الرواية مونّقة وهى حُجَّة كا بين في حلّه . وعلى تقدير الضعف 
فاستناد المشهور إليها جابر لهك قرّر فى حلّه أيضاً. 

وفي كشف اللثام لعل المراد بالفئة الندم والتزام الكقّارة ثم الوطء؛ ليستشكل 
بأمّها ليس طا المطالبة بالوطء إلا في كل أربعة أشهر , وربما رفعت أمرها بعد الظهار 
بلافصل”". 

هذا. مع أن المهم هو الإنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة. ويدلٌ عليه 
الرواية” والحبس والتضيق عليه في المطعم والمشرب, ومن الواضح أَنّه لا طريق 
لتخلّص المرأة غير هذا الطريق. خصوصاً مع اشتال بعض أخبار الإيلاء عليه: 
وخصوصاً مع عدم جواز إجبار الحاكم على أحدهما المعيّ. بل على نحو التخيير 
كما فى المتن . 


.879_8757/9 مسالك الافهام:‎ )١( 
.١54/5 (؟) كشف اللثام:‎ 
,١١ب الوسائل: 00-7507757 كتاب الايلاء والكثارات. أبواب الايلاء‎ )( 


كتاب الايلاء 


وهو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة المدخول بها أبداً أو مدّة تزيد 
على أربعة أشهر للاضرار بها ء فلا يتحقّق بغير القيود المذكورة وإن انعقد اليمين 
مع فقدهاء ويترنّب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه' . 


١‏ - وهو لغة: الحلف من آلوت أي قصعرت. يقال: آلى يولي إيلاء , والاسم 
الأليّة والألوة والجمع الأيا ٠‏ مثل: : عطيّة وعطايا, وكذا يقال: أئتلى يأتلي ائتلاءٌ, 
ومنه قوله تعالى : ؤوَلا يأل ونوا الفَضْلٍ ل انتكة وَالمَعَة أن يُدثوا أولى الْقريق 
وَالْمَسَاكِينَ)!". 

وشرعاً هو المعنى المذكور في المقن , وقد كان طلاقا في الجاهلية كالظهار, فغير 
الشارع حكنه وجعل له أحكاما أ والأصل فيه قوله تعالى 52 
سَائهم تَرَيُصٌ أَرْبعة أَشْهْر إن قَاءُو فَإِنَ الله غَفُودٌ رَحِيمُ* وَإِنْ عَرّمُوا الطّلاقَ 


فَإنَ الله بس سَمِيع عليم])!". 


)١(‏ سورةالنرر: 5/514؟. 
هرق سورة المقرة: 555377-/09؟51. 


22 8 ع ع لشفل ارم الوه 


مسألة ١‏ : لا ينعقد الإيلاء كمطلق اليمين إلا باسم الله تعالى المختصٌ به أو 
الغالب إطلاقه عليه , ولا يعتبر فيه العربية , ولا اللفظ الصر يح في كون المحلوف 
عليه ترك الجماع في القبل , بل المعتبر صدق كونه حالفاً على ترك ذلك العمل 
بلفظ له ظهور فيه » فيكفى قوله: «لا أطأك» أو «لا أجامعك» أو «لا أمّتك» » 
بل وقوله: «لا جمع رأسي ورأميك وسادة أو مخذة» اذا قصد به ترك الجماع ' . 


وكيف كان , فإن كان الحلف المزبور مع القيود المذكورة والنصوصيات المزبورة 
فهو الايلاء. الذي يترتّب عليه أحكام خاصة وستجىء إن شاء الله . وإن م يكن 
لسقديهاً مع وحود شيط رار تن عليه أحكامة لا أشكاء الاباذة وقد يزرد 
عليه بأنّ انعقاده ينا يتوقّف على القصد؛ لأنّه قصد به الإيلاء «فا وقع لم يقصد وما 
قصد ثم يقع» ولكنّه مدفوع بأنّ الإبلاء نوع من المين لا أنه مغاير له. والفرق بينهما 
نما هو في الخصوصيات المعتبرة في الإيلاء؛ وعمدتها إمكان تعلّقه بالمباح الذي 
يتساوى طرفاه بل المرجوح. فضلاً عن أولويّة المتعلّق دون مطلق المين 
واشتراكهما في أصل الايقاعية وعدم ثبوت العبادية , مضافاً إلى أَنّه قد ذكره غير 
واحد من الأصحاب'" بل أرسلوه إرسال المسلّمات, وأيضاً قد اكتق الأصحاب 
فيه بكل لسان مع اشتراط العربيّة للقادر في غيره من العقود والايقاعات. وهذا 
أيضاً دليل على أنّ الشارع لم يتصرّف في حقيقة الإيلاء وماهيّنه. بل غير بعض 
أحكامه على ما سيأتي في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. 


١-حيث‏ إن الإيلاء قسم من الحلف والمين فلا ينعقد كمطلقه إلا باسم الله تعاال 


(1) الروضة البهية: 1437/5 رياض المسائل: 47741؛ جواهر الكلام: 191//57. 


المختص به أو الغالب إطلاقه عليه , وقد ننى وجدان النلاف فيه في الجواهر"". وفي 
صحيحة محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفرئية: قول الله عرّوجِل: هوَاللَيِل إذا 
يَْشَئ "١6‏ طوَالنّجْم إِذَا هَوَئ!" وما أشبه ذلك. قال: إن لله أن يقسمر من خلقه بما 

وفى صحيحة الحلبى , عن أب عبد الله غلة قال : لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله . 
الم 
أن يقول: واللّه لا أجامعكِ كذا وكذا. والله لأغيظتّك, ثم يغاضها ‏ فإنّه يترص به 
أربعة أشهر , الحديث50. 

وغير ذلك مما يدل عليه . وعليه فلا يقع لوكان الحلف بالكعبة أو القرآن أو 
النوء أو أحد الأمة :يغ . نعم لا ينحصير بلفظ الجلالة على ما يوهمه بعض الروايات 
المتقدّمة . بل يقع بكلّ اسم له تعالى الختصّ به أو الغالب .كا أنّه لا ينحصعر باللغة 
العربية على ما ذكرنا. نعم لابدَ وأن يكون مع القصد المعتبر في سائر الإيقاعات 
أيضاً, كا أنه لا يعتبر فيه الصراحة. بل يكفي الظهور العقلائ المعتبر كما في سائر 
المقامات, حيث إِنّ الافادة والإستفادة في الأكثر مبنيّتان على الظهور. فيكف لا أطأك 


-- 


)١(‏ جواهر الكلام: "77 رلمة؟, 

(؟) سورة الليل: ١797‏ 

() سورة النجم: .١/01‏ 

(1) الكافي: 44417 ح١ء‏ التهذيب: 878//4؟ ج4١٠1‏ الوسائل: ”787/7 كناب الإبلاء والكفارات: أبواب 
الإيلاء ب 7ح ١‏ , 

(0) الكافي: 1414/17 ح ؟. الوسائل: 517/157 كتاب الازيلاء والكقارات, أبواب الإيلاء ب "اح 7. 

() الفقيه: 9 1778ح 1774 الوسائل: 5417157 كتاب الإيلاء والكمارات. أبواب الإيلاء ب ١ح .١‏ 


مسألة ؟: لو تج الإيلاء بشرائطه : فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة 
فلا كلام » وإلا فلها الرفع إلى الحاكم فيحضره وينظره أربعة أشهر » فإن رجع 


ولا أجامعك ولا أمسّك. بل يكف مثل قوله : لا جمع رأسى ورأسك وسادة أو مخدّة 
إذا قصد به ترك الجباع . وإن حكي عن خلاف الشيخ''' وتبعه ابن إدريس!" أنه يا 
يصمح بالأخير إيلاءً. لكن في حكى المبسوط يقع مع القصد'", واستحسنه المحقق 
في الشرائع!؟؛ تدلالة بعض الروايات عليه , مثل : 

صحيحة بريدبن معاوية قال: معت أباعبدالله 42 يقول فيالايلاء: إذ آلى الرجل 
أن لا يقرب امرأته , ولا يمسّهاء ولا جمع رأسه ورأسها فهو في سعة مالم تقض 
الأربعة أشهر. فإذا مضت أربعة أشهر وقف. فإمًا أن يقء فيمسّهاء وإمّا أن يعزم 
على الطلاق» فيخلى عنها حي إذا حاضت. وتطهّرت من حيضها طلّقها تطليقة 
قبل أن يجامعها بشهادة عدلين. تم هو احقّ يرجعتها مالم تمض الثلاثة الأقراء!. 

ورواية أبي الصباح الكناني , المشتملة على قول أب عبدالله 0ة: الإيلاء أن يقول 
الزجل لامرأتة: والله لأغيظتك» ولأسوائك: ثم مجرها. ولا تجامعها حى قَطى 
أربعة 9 فقد وقع الايلاء2الحديث!"!. 


وصحيحة الحلى المتقدّمة , المشتملة على بيان كيفيّة الايلاء. 


.2 الخلاف: 01674 مأئة‎ )١( 

(0) السرائر: 57177 

(5) المبورط: 117157786, 

(1) شرائع الإسلام: 170. 

60 الكافي: 8 / ع١‏ , التهديب: 4 الاستبصسار: ,508 ح418. الوسائل: 1 كناب الايلاء 
والكمارات. ابراب الإيلاء ب١٠‏ ج١.‏ 

(1) الكافي: 17757 ح2, الوسائل: 777 .58٠‏ كناب الإيلاء والكقارات» ابواب الإيلاء ب 9 ح7. 


ل ات لش 0 5 م 


وواقعها فى هذه المدّة فهو . وإلا أجبره على أحد الأمرين: إمَا الرجوع أو 
الطلاق » فإن فعل أحدهما وإلا حبسه وضتّق عليه فى المأكل والمشرب حتى 
بختار أحدهما ؛ ولا يجبره على أحدهما معيّناً ' . 


١-مع‏ تمامية الايلاء بشرائطه وقيوده. فإن صبرت المرأة مع امتناعه عن 
المواقعة فلا كلام, وكذا لولم يمتنع وواقع محرّماً على ما عرفت في الظهار!". ولا 
فلها الرفع إلى الحاكم امعد لأمثال هذه الأمور, فيحضره وينظره أربعة أشهر 
هو مقتضى الآية الشريفة!", فإن فاء ورجع في هذه المدّة وواقعها , وإلا أجبره على 
أحد الأمرين لا على التعيين. 

وفي ذيل رواية أبي الصباح المتقدّمة: «وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء د 
يُطَلّق , فإن فاء فإنَّ الله غفور رحيم . وإن عزم الطلاق فَإنّ الله سميع علي . وهو 
قول الله تبارك وتعالى فى كتابه». 

وأمًا الحبس والتضييق عليه في المطعم والمشرب فيدلٌ عليه رواية غياث بن 
إبراهيم . عن أبي عبداللهية قال: كان أمير المؤمنين ا إذا أبى المؤلي أن يطلّق 
جعل له حظيرة من قصب . وأعطاه ربع قوته حتى يطلّق!". 

ورواية ماد بن عهان . عن أبي عبدالله كه قال: فى المؤلى إذا أبى أن يطلّق , قال: 
كان أمير المؤمنين:ة يبعل له حظيرة من قصب , ويجعله (يحبسه خ ل) فيها . ويمنعه 
من الطعام والشراب حتى يطلّق١4.‏ 


. 370 في ص‎ )١( 

(') سورة البقرة: 753717. 

(4) الكافي: 1572/57 مم ,٠١‏ التهذيب: 5/4 ح17, الامتبسار: 7/ا0؟ ح 55١‏ الوسائل: 505755 كتاب 
الايلاء والكقارات. أبواب الايلاء ب 7١‏ ج١.‏ 


500 00 لفقل الترريه كات 2011 
مسألة : الأقوى أن الأشهر الأربعة التى بنظر فيهاء ثم يُجبر على أحد 
الأمرين بعدها هي من حين الرفع إلى الحاكم' . 
مسألة 4: يزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن » وإن عقد عليها فى العدّة 
بخلاف الرجعي فإنّه وإن خرج بذلك عن حقّها فليست لها المطالبة والترافع إلى 
الحاكم , لكن لا يزول حكم الإيلاء إلا بانقضاء عدّتها » فلو راجعها فى العدّة عاد 


والرواية الْمتقدّمة شارحة هذه الرواية من جهة أنّ المراد ليس المنع من الطعام 
والشراب مطلقاً بل العادي منهباء ومفسّرة بهذه الرواية من جهة عدم خصوصية 
للربع بعنوانه . ى! لا يخق . 

ومرسلة الصدوق قال: وروي أنه نقاء_وهواً نَِ برأجع إلى الجاع 
وإلا حبس في حظيرة من قصب. وشدد عليه في الملأكل والمشرب حتى 
يُطلّق0". 


١‏ -ظاهر الآية الشريفة المتقدّمة, الواردة فى الايلاء''" كون الترّص من حين 
الرفع إلى الحاكم لا من حين الإيلاء .وإن كان رما يتوهّم ذلك؛ لأنّها دالّة على لزوم 
القريّص فيالمدّة المذكورة مطلقاً وهو لا يجتمع إلا مع ما ذكر . وإلّا فيلزم عدم لزوم 
القريتص إذاكان ن الرفع إليه بعد المدة 5 المذكورة. 

هذا مضافاً إلى دلالة بعض الروايات”" على أنه يوقف بعد سنة. وعلى لزوم 
مضي أربعة أشهر وإن م يوقفه عشر سنين فهى امرئته .كا لابخ . 


.1 الفقبه: 7794.5 1150, الوسائل: 01" كباب الازيلاء والكقارات. أبواب الإيلاءب١١ ح‎ )١( 
(؟) فى دس 4/ا؟,‎ 
0 (؟) الوسائل: 057 718-437. كاب الايلاء والكقارات. أبراب الايلاء ب4 حو‎ 


لإبلاء مي ل سبي سي ديت 


إلى الحكم الأول » فلها المطالبة بحقّها والمرافعة' . 

مسألة ©: متى وطأها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفارة سواء كان فى مدّة 
الترتص أو بعدها أو قبلهاء لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وان جاز له هذا 
الحنث ؛ بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخبيراً » وبهذا 
بمتاز هذا الحلف عن سائر الأيمان , كما أنّه يمتاز عن غيره بأنْه لا يعتبر فيه ما 
يعتبر فى غيره من كون متعلّقه مباحاً تساوى طرفاه ء أو كان راجحا ديناً أو دنياً '. 


١‏ -لو طلّق الزوجة التي وقع إيلاؤها. فالظاهر أنّه إن كان الطلاق رجعياً 
ولازمه كون حق الرجوع بيد الزوج يصير الزوج المؤْليٍ خارجاً عن حقها, 
فليست ها المطالبة والقرافع إلى الحاكم . لكن زوال حكم الايلاء ممتوققف على 
انقضاء العدّة. الذي تصير الزوجة بسببه مختارة في أمر نفسهاء ويجوز لها التزويج 
معالغير, فلو رأجعها في العدّة وصارت زوجة له بالفعل يكون طاالمطالبة والمرافعة, 
وإن كان الطلاق بائناً كاليائسة والمدخول بها فالظاهر زوال حكم الإيلاء بسببه . 
سواء كانت له العدّة أم لا؛ لصبرورتها مختارة بسببه وإن كانت له العدّة. 

؟-قد عرفت أن الإيلاء قسم من الحلف ونوع منه. لكن تاز عنه بأمرين : 

أحدهما: أنه لا يعتير في الإيلاء ما يعتبر في مطلق الحلف الذي يترتّب على 
خنثه الكقارة من كون المتعلق مباحا تساوى طرفاء. أو راجحا مسب الدين أو 
الدنيا. ضضرورة نه ا رجحان في ترك وطء الزوجة اذية من أربعة عور بعد لزوم 
الوطء في تلك المدّة ولو مرّة» وقد عرفت”" أن هذاكان طلاقاً فى الجاهلية متداولاً 


)000 فى ص 718٠١‏ أىث, 
زفرة فى ص 14 , 


٠ اه ها هه ماع هاه #©ا هه هاه هاه ههه هاه ها و عه هه © هه © .#0 © واه هاه ها اه قاع هاه عا واع. ا .اماه . وار‎ © ١ 


بينهم . والإسلام غيرء عن حقيقته وتصرّف في أحكامه المترتّبة عليه . 

انيهما: أنه جعل الشارع وطهء الزوجة بعد الإيلاء موجبا للكفارة, سواء كان 
في مدّة القريّص أو بعدها أو قبلها؛ لتحقّق حنث الهين بذلك؛ وإن جاز له 
الحنث مطلقاً. بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به بنحو 
الوجوب التخييري. 

نعم . فيا لو وطئ بعد المدّة, فامحكى عن المبسوط أنه لاكقارة'". وفي محكيّ 
الخلاف تلزمه وهو ظاهر الأكثر'". بل عن الخلاف الإجماع عليه( ْ 

ويدل عليه رواية منصور بن حازم. قال: سألت اباعبدالله 994 عن رجل الى 
من أمرأته فرّت به أربعة أشهر. قال: يوقف, فإن عزم الطلاق بانت منهء وعليها 
عدّة المطلّقة . والاكفر عن يمينه , وأمسكها!). وهى منجبرة بما عرفت . 

ومرسلة العيّاشي . المؤيّدة للرواية السابقة . عن أب عبدالله 88 أنه سكل: إذا 
بانت المرأة من الرجل . هل يخطبها مع الخنطاب ؟ قال: يخطبها على تطليقتين, 
ولا يفربها حتى يكفر يمينه!*. 

ومن الجواب يعلم أنّ مورد السؤال كان هو الايلاء فتدبّر جيّداً؛ ولعلّه لما ذكرنا 
جعل المحقق في الشرائع وجوب الكقارة هو الأشبه(". 


.١؟6/ه:طويملا‎ )١( 
.,.0 جواهر الكلام: 137557757, المبسوط:‎ 18٠/7 نهاية المرام:‎ 17١68 رياض الماتل: /7ا/‎ ( 
. الخلاف: 64207/4, مسألة لا‎ )5( 
الرسائل: 77 / 704, كتاب الإيلاء والكقارات؛ أبواب‎ .41١ التهذيب: 8ح 717, الاستبصار: 761/17 ح‎ )4( 
5 8 ١ 
الإايلاه ب 77 م7.‎ 
. 5 س‎ ١7 ولاغ1, الوسائق: 703/177 كتاب الإيلاء والكقارات؛ أبواب الإيلاء بب‎ 1١7/1 تفسير العياشي:‎ )6( 
21/717 شرائع الاإسلام:‎ 6) 


كتاب اللعان 


وهى مباهلة خاصضّة بين الزوجين , أثرها دفع الحدّ أو نفى الولد' . 


اللعان مصدر «لاعن» من باب المفاعلة . أو جمع اللّعن . وهو لغة: الطرد 
والابعاد. وشرعاً كما فى المتن مباهلة خاصّة متحقّقة بين الزوجين. وتؤثّر في رفع 
الحدّ عن الزوج الرّامى الملاعن والعذاب عن المرميّة الملاعنة. أو في إثبات نفي 
الولد على ما سيجيء 55 : شاء الله تعالى. 
0 نعالى َكمَالدين يموت أَزْدَاجَهُم ل يكن لَه ب شهدا إلا 
0 نَفْسُهُم قَشَهَادة أحَدِهمْ أ أرْبَعْ م شَهَادَاتِ بالل إِنَهُ لمن الصَادقي * وَالْحَامِسَه دأ 
َعْنَتَاللهِ عليه إنكانَ مِنَالْكَاذبِينَ# وَيَدَرَوا هالع لت أن 5 تَشهَدَ اه شَهَادَاتَ 
بالله إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبينَئ وَالْخَامِسَةَ أنَّ غْضَّبَ الله عَلَيْهَا إنَكَانَ مِنَ الصَادِقِينَأا'" 
وقد بورد اق شان الاؤول :ها عن ابو غتاسن يهن أله + تالت و الذين يمون 
المُحْصّنَاتِ ا" إلى آخرها قال سعد بن عباد: يا رسول لله إن لأعلم ئها حقّ من 


(1)اسورة الور 4-3751 


99 طيووة الور 1714 
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عند الله تعالى شأنه. لكن تعجبت أن لو وجدت لكاعاً يفخذها. لم يكن لي أن 
أهيّجه ولا أحرّكه حتى آتي بأربعة شهداء. فوالله إن لا آني بهم حتى يقضي 
حاجته , فها لبئوا حتى جاء هلال بن أميّة فقال: يارسول الله إن جئت أهلىي عشاء . 
فوجدت عندها رجلاً يقال له شريك بن سمحاء . فرأيت بعيني وسمعت بإذني . 
فكره الن َيل ذلك فقال سعد: الآن يضدرب النجَليْهٌ هلال بن أميّة وتتبطل 
عياد و اليه فقال هلال: والله إن لأرجو أن يجعل الله لي مخرجاً فبينا هم 
كذلك إذ نزل وِوَالَّذِينَ يمون أَزوَاجهُم) إلى آخرها. فقال رسول الله ييه : أبشر يا 
هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً”'". وقد روي بكيفية أخرئ 

وأمّا المرويّ من طرقنا معاشر الإماميّة . فعن عبد الرّحمن بن الحجّاج: أنّ عبّاد 
البصرى سأل أبا عبدالله#ة وأنا حاضر. كيف يلاعن الرجل المرأة؟ فقال: إنّ 
رجلاً من المسلمين أتى رسول اللْه 22 . فقال: يا رسول اللّه! أرأيت لو أن رجلا 
دخل منزله. فرأى مع امرأته رجلاً يجامعهاء ما كان يصنع؟ فأعرض عنه 
رسول الله عن فانصرف الرجل . وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلىي بذلك من 
أعراثة قال: فنزل الوحي من عند الله عرّوجل بالحكم فبهاء قال: فأرسل 
رسو لاله يَيْل إلى ذلك الرجل , فدعاه. فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً؟ 
فقال: نعم . فقال له : انطلق فأتني بامرأتك, فإنّ الله عرّوجِلٌ قد أنزل الحكم فيك 
وفيها, قال: فأحضرها زوجها. فوقفها رسول الله يلم . وقال للزوج: إشهد أربع 
شهادات بالله إنك لمن الصادقين فما رميتها به. قال: فشهد. قال: ثم قال 


للك جامع البيان. المعر وف بتفسير الطبري : 106/14 -331, سئن البيهقي: 737 781 مجمع البيان: 717 701, مع 
اختلاف في الالفاظ في الجميم . والمئن مطابق لمأ فى الجواهر : 7714 7, 
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رسول الله 2 : أمسك , ووعظه. ثم قال: إتقٌ الله . فإنٌ لعنة الله شديدة, ثم قال: 
إشبد الخامسة أنّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين. قال: فشهد, فأمر به 
فنحي . ثم قال يك للمرأة: إشهدي أربع شهادات بلله إن زوجك من الكاذبين فيا 
رماك به قال: فشهدت, ثم قال طا: أمسكى , فوعظها. ثم قال لها: تق الله . فإنَ 
غضب الله شديد, ثم قال لها : إشهدي الخامسة أنْ غضب الله عليك إن كان زوجك 
من الصادقين فما رماك به , قال: فشمهدت, قال: ففرّق بينهما. وقال لطما: لا تجتمعا 
بنكاح أبداً بعد ما تلاعنتا'". 

وقد رواها المشايج الثلاثة باسانيد صحيحة”''. 

هذا بالإضافة إلى رفع الحد, وأمّا بالإضافة إلى نني الولد. ففي رواية البزنطي 
التى رواها في الفقيه أنّه سأل أبا الحسن الرضائية فقال له: أصلحك الله كيف 
الملاعنة؟ قال : يعقد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة . ويجعل الرجل عن يبينه والمرأة 
والصبى عن يساره”". 

قال: وفي خبر آخر قولهلية : وإن دعا أحد ولدها: ابن الزانية جلد الحدّ. فإن 
ادّعى الرجل الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده. ولم ترجع إليه امرأته . فإن مات 
الأب ورثه الابن, وإن مات الابن م يرثه الأب ويكون ميرائه لأمّه . فإن م يكن له 
أمّ فيرائه لأخواله . وم يرثه أحد من قبل الأب . الحديث0. 


700١/17 : الكافي 115/53 ح؛. التهذيب: 48 ” 4 ح 111, الاستبصار‎ ١71/1 الهم فيه : 514/7 ح‎ 5 ١ 
ح؟.‎ ١ الففيه: “743517ح 1778, الوسائل: 57 41087 كتاب اللعان ب‎ )7( 
." م‎ ١ الو سائل: ”,10 كناب اللعان ب‎ . ١1170 لق الفقيه: 717 71437 ح‎ 
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مسألة ١‏ : إنما يشرع اللعان فى مقامين : 
أحدهما: فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا . 
انيهما: فيما إذا نفى ولدية من ولد فى فراشه مع امكان لحوقه به' . 


مسألة ؟ لا يجوز للرّجل قذف زوجته بالزنا مع الريب ٠‏ ولا مع غلبة الظن 
ببعض الاسباب المريبة ٠‏ بل ولا بالشياع ولا بإخبار ثقة . نعم يجوز مع البقين . 
لكن لا يصدّق إذا لم تعترف به الزوجة ولم تكن بيّنة : بل يحدّ حدّ القذف مع 
مطالبتها , إلا إذا أوقع اللّعان الجامعة للشروط الأتية » فيدرأ عنه الحدّ' . 


هذا: وفي خبر ابي بصير . عن الصادق نيه فى حديث قال : ولا يكون اللعان إلا 
بننى الولد!"". وفي الوافي: لعل المراد أنه إذا كانت المرأة حاملاً . فأقرٌ الزوج بِأنّْ الولد 
منه . ومع هذا قذفها بالزنا فلا لعان, وامًا إذا نم يكن حمل. وإعا قذفها بالزنا مع 
الدخول والمعاينة فيثبت اللعان كا دلّت عليه الأخبار!"". 

هذا. ولكن معارضته مع الكتاب والأخبار الأخر تكفي في عدم اعتباره . 


١-قد‏ تقدم شرح هذه المسألة في بيان أصل اللعان وكيفيّنه وشأن تزول إلاية 


؟دل حور للوجل قذق المزاد يالل تأ ونيواء كانت زوعفه أواغورهاء خاب الأمر 
أنّه إذاكانت المرمية به هى غير الزوجة . فع عدم الاتيان يأربعة شهداء ولو كان مع 
اليقين يترتب عليه حدٌ القذف والفسق إلا مع التوبة والإصلاح. وإن كانت هي 


)١(‏ اتوت ا 315-10 . الاسشمار: 15س ١75‏ الى سال 859:57 كنات اللعان ب و م؟ 
0 ع 4 2 - ما ئ 53 ا_ا١6‏ 


(؟) اثوافي: 93877. 


بٍِِ 


اللغعات 6 46 53 00 


اليس 


مسألة : يشترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يدّعى المشاهدة ؛ فلا لعان 


فيمن لم يدّعها ومن لم بتمكّن منها كالأعمى . نيد نا 
تكون له بتّنة » فإن كانت ان تتعيّن إقامتها لنفى الحدّ ولا لعان' . 


الزوجة. فعلى ما عرفت من شأن نزول الآية لا حاجة إلى الإتيان بأربعة شهود, 
بل يحتاج إلى اللعان الذي يدر عنه حدّ القذف. لكن من جهة الحكم التكليق 
لا يجوز مع الريب ولا مع غلبة الظنّ ببعض الأسباب المريبة. بل ولا بالشياع ول 
بأخبار ثقة؛ أمَا الأوّل فلعدم حُجّيته في صورة عدم إفادة العلم . وما الثاني فلعدم 
حُجَية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية . وإلا يلزم اللغوية في دليل اعتبار البيّنة 
كا ذكر ناه مراراً. 

نعم. في صورة اليقين يجوز تكليفاً. ولكن لا يصدق ف ذلك إذالوتعرفبه الزوجة. 
ولم تكن هناك بيّنة معتيرة على اللإثبات. بل يحد حد القذف مع مطالبتها . إلا إذا 
أوقع اللَعان بالشر وطالآتيةفيوجبدرا الحدَ عنه.وسي أت التفصيلإنشاءاللّه تعالى. 


١‏ -أمَا اعتبار المشاهدة في ثبوت اللعان بالقذف ‏ بحيث لا يكون لعان فيمن م 
يدّع المشاهدة . أو م يتمكن منها أصلاًكالأأعمى؛ فلأنّ اللعان من الملاعن أنما يقوم 
مقام البيّنة. ومن المعلوم اعتبار المشاهدة فبها. ويمكن استفادة ذلك من اية 
اللعان''' مع التدبّر فيها _دلالة جملة من الروايات عليه , مثل : 

صحيحة محمد بن مسلم قال: سألنه عن الرجل يفقتري على أمرأته . قال : يجلد , 
ثم يخلى بينهما. ولا يلاعنها حتى يقول: أشهد أفي رأيتك تفعلينٍ كذا وكذا". 


.1 الاستبصار ا 0 17و58‎ ٠ التهذ بب: 3 لداعل 21 ع١ نا‎ ٠ الكاقى 1 المقامنا‎ ١ 
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مسألة 4: يشترط فى ثبوت اللّعان: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة . فلا 
لعان في قذف الأجنبيّة بل يحدّ القاذف مع عدم البينة » وكذا فى المنقطعة على 
الأقوى , وأن تكون مدخولاً بهاء إلا فلا لعان , وأن تكون غير مشهورة بالزنا » 
إلا فلا لعان ‏ بل ولا حدّ حتى يدفع باللعان, بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن 
نفسه بالبيّنة . نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً . 
ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن.الصمم والخرس ' 


وصحيحة الحلبى. عن أبىي عبداللهلية قال: إذا قذف الرجل امرأته فَإِنّه لا 
يلاعنها حتى يقول: رأيت بين رجايها رجلاً يزني به](''. 

ومرسلة أبان. عن رجل , عن أبى عبدالله ِيةِ قال : لا يكون لعان حتى يزعم أَنّه 
قد عاين'!". وأمًا اعتبار أن لا يكون طا بن فل| يأتي من أنه مع ثبوتها تتعين 
إقامتها فلا لعان . 


١-قد‏ اشترط في هذه المسألة أيضاً أموراً في ثبوت اللّعان: 

الأوّل: أن تكون المقذوفة زوجة دائمة, فلا لعان فى قذف الأجتبية بل يحد 
القاذف مع عدم البيّنة , وكذا في المنقطعة . 

ا الأجنبيّة, قهى داخلة في قوله تعاللى قبل آيات اللعان: وِوَالَذِينَ يَرْمُونٌ 
المُخْصّنَاتِ ثم لم انوا بريه شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانينَ جَلْدَة6ا" الآآبة , مضافاً 
إلى أنّ مورد اللعان قوله تعالى : (رَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم شْهَدَاٌ 
)١(‏ التهذيب: 1967/8 ح كثماء الوسائل: 517/77 كتاب اللعان ب 1ح 5. 


(؟) الكافي: 177/57 1١‏ الوسائل: 417:37 كتاب اللعان ب 1ح”. 
رج صورة الئور: 47514. 
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إلا أنفْسَهُمْ)" الآية , ومضافاً إلى أنّ التأمّل فى كلتا الآبتين يعطى أنّ المقصود 
حفظ أعراض الناس من جهة . وحفظ الأزواج من جهة أخرى, وهما لا يتحقّقان 
إلا بذلك. 

نعم . لو كان للقاذف -أى من يقذف زوجته -بيّنة وعدل إلى العان. فعن 
الخنلاف يصح!". ومنع في المبسوط إلتفاتا إلى اشتراط عدم البيّنة في الآية"", 
وجعله المحقّق في الشرائع أشبه!؛؛ ولعلّه لأنٌ الآية قد قسّمت المقذوف بها على 
قسمين : 

أحدهما: الحصنات . 

وثانيهما: الزوجات. 

وحكم في الأوّل بثبوت الحدّ مع عدم البيّنة. وشمّع في الثاني اللعان مع أن 
لايكون هناك شاهد غير القاذف . 

وأما كونها زوجة دائّة فلدلالة بعض الروايات عليه وإن كان إطلاق الآية 
شاملا للمنقطعة؛ لها زوجة حقيقة شرعا -مئل: 

صحيحة عبدالله بن سنان. عن أبى عبدالله ليه قال : لا يلاعن الح الأمة ولا 
الذمّية ولا التي يتمتّع بها!. 

وصحيحة ابن أبي يعفور. عن أبي عبدالله :#ة قال: لا يُلاعن الرجل المرأة القي 


0ن سورة النور: 84؟3/5”. 

(؟) الخلاف: 80 ,. مساألة 7 

(5) المبسوط: 185778. 

)2 شرائع الإسلام: وديا" 

)0( التهديب: ١868‏ ح '107, الاستيصار: يفريية تنا ٠الوسائل: 17١777‏ كتاب اللعان بح 1. 


حبر فيجحج بد د لاض لك 


يتمتع مها'''. واطلاق اللعان يشمل اللعان لنفي حدّالقذف. مضافاً إلى وجود 
الشهرة العظيمة!" على هذا القول, بل لم يحك النلاف في ذلك إلا عن المفيد”"' 
والسعد يناك . 

الثاني : أن تكون مدخولاً مها؛ أي للزوج القاذف. أعم من أن تكون بكرأ قبل 
النكاح أم لا. والدليل عليه -مع أن إطلاق الآية على النلاف _الروايات الواردة 
في هذا امجال. مثل : 

رواية أبي بصير , عن أبي عبداللهئية قال: لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل 
بأهله. 

ومرسلة ابن أبي عمير قال: قلت لأبى عبدالله لية: الرجل يقذف امرأته قبل أن 
يدخل بها قال: يضرب الحدٌ ويخلى بينه وبينها'". 

ورواية محمد بن مضارب. عن أبى عبداللهاية قال: من قذف امرأته قبل أن 
يذخل ها علد الحد وه امراتها". 

الثالث : أن تكون غير مشهورة بالزناء وعدّله في الجواهر بأنّ اللعان إِمما شب 
صوناً لعرضها من الانتباك. وعرض المشهورة بالزنا منتهك . لكن في حكي كشف 
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اللثام'" لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصيّف ‏ يعني العلامة!'!- 
وامحقق!". وظاهره التأمّل فيه ولعلٌ وجهه إطلاق الأدلّة!). 

ويمكن أن يقال: إن الآية السابقة على آية اللعان قد علق فبهاالحد يرمى 
الحصنات كما عرفت , والآية الواردة في اللعان وإن كان موردها مطلق الأزواج 
أعمّ من أن تكون محصنة أم لا. إلا أنه من المحتمل أن يكو ن المراد الأزواج 
الحصنات بقرينة الآية السابقة . وسياق!* في حلّه إن شاء الله تعالى احتال اعتبار 
الاحصان بٌعنى العفّة في ثبوت حدّ القذف , الذي شرع اللعان لأجله مطلقاً , وعليه 
فيتجه اعتبار أن لا تكون الملاعنة مشهورة بالزنا كغيرها من المقذوف مها. 

نعم . على تقدير الاعتبار قد فصّل في المتن بين المتجاهرة وغيرها بثبوت التعزير 
في الثانية دون الأولى. وسيأتي التحقيق في كتاب الحدود في باب حد القذى 30. 

الرابع : أن تكون كاملة سالمة عن الصّمم والخرس. ويدلٌ عليه جملة من 
الروايات. مثل : 

صحيحة الحلبى وحمد بن مسلم. عن أب عبدالله 48: في رجل قذف امرأته 
وهى خرساء.ء قال: يفرّق بينهم|'”*. 

١‏ صحيحة أبي بصير قال: سئل أبو عبدلله #1 عن رجل قذف امرأته بالزّنا وهي 
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خرساء صمآء لا تسمع ما قال. قال: إن كان ها بيّنة فشهدت عند الإمام جلد الحدّ 
وفرّق بينها وبينه ثم لا تحلٌ له أبداً . وإنلم يكن ها بيّنة فهى حرام عليه ما أقام معها 
ولا إثم عليها منها"ا. ١‏ 

ورواية محمد بن مروان. عن أب عبدالله :: في المرأة الخرساء كيف يُلاعِمُها 
زوجها؟ قال: يفرّق بينهها ولا تحلّ له أبدً"". وغير ذلك من الروايات"" الدالّة 

ولا يخ أنّ اعتبار هذا الأمر إنما هو بالاضافة إلى الزوجة المرميّ بها من جهة 
اللُعان, وأمَا بالاضافة إلى الزوج امُلاعن فالظاهر عدم اعتباره. ‏ ' 

قال امحقق في الشرائع : ويصح لعان الأخرس . إذا كان له إشارة معقولة. كما 
يصحّ طلاقه وإقراره. وربما توقّف شاذ منّا؛ نظراً إلى تعدّر العلم بالإشارة وهو 
ضعيف. إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الاقرار بالفتل . 

نعم . لا يصمح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة!'. 

وذكر في الجواهر: أنّ بين سائر الموارد وبين المقام من حيث إنّه يتعين 
تأديته بلفظ الشهادة واللعن والغضب. والإشارة لا ترشد إلى ذلك. يدفعه تصريح 
الأدلة بقيام إشارته مقام التكبير والتلبية ونحوهما ما يراد منها اللفظ . لكن من 
القادر عليه. 
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مسألة ©: لا يجوز للرجل أن ينكر ولدية من تولد فى فراشه مع إمكان 
لحوقه بهء بأن دخل بأمه أو أمنى فى فرجها أو حوالبه بحيث أمكن جذب 
الرحم إيّاه ؛ وقد مضى من ذلك إلى زهان وضعه ستة أشهر فصاعداً, ولم 
يتجاوز عن أقصى مدّة الحمل . حتى فيما اذا فجر أحد بها فضلاً عمّا إذا اتهمها . 
بل يجب الاقرار بولدتّته . نعم يجب عليه أن بنفيه ولو باللّعان مع علمه بعدم 
تكوّنه منه من جهة علمه باختلال شروط الالتحاق به . إذاكان بحسب ظاهر الشرع 
ملحقاً به لولا نفيه؟ لئلا يلحق بنسبه من ليس منه . فيترتّب عليه حكم الولد في 
الميرات والنكاح ونظر محارمه وغير ذلك' . 


١-لا‏ شبهة في أنّ إنكار الولد سبب للّعانء بل في بعض الروايات حصدر سبب 
اللعان في نفى الولد . مثل : 

مضحة بون جام عو جلها نيك فال ليكوت التقانة إلا كق رلك 
وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعتها!"!. ش 

ورواية ابي بصير'"! خالية عن هذا الذيل. الذي رما يكون قرينة على أن المراد 
بالصدر ليس هو الحصر الحقيق , وإلا لكان مخالفاً لصريم الكتاب. ومشتملاً على 
اختلاف الصدر والذيل. ولا ينبغى الإرتياب في أَنّه لا يجوز تكليفاً إنكار ولدية 
من ولد فيفراشه مع إمكان اللحوق به. وقد تقدم في كتاب النكاح”"الأمور المعتبرة 
في إمكان اللحوق . وهذا من دون فرق بين صورة العلم بكونه ولداً له وبين صورة 
الشك حتى فبما إذا فجر أحد بها فضلاً عا إذا أتهمها؛ لقول رسول الله المرويٌ 
( الكافى: 13+71 13 الوسائل: 5 ,كتاب اللعان باحر .١‏ 
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مسألة ١‏ : لو نفى ولدية من ولد فى فراشه. فإن علم أنّه دخل بأمَه دخولاً 
يمكن معه لحوق الولد به أو أقرّ بذلك ومع ذلك نفاهء لا يسمع منه ولا ينتفي 
منه لا باللعان ولا بغيره . وأمَا لو لم يعلم ذلك ولم يقر به وقد نفاه إما مجرّدأ عن 
ذكر السبب بأن قال : «هذا ليس ولدي» أو مع ذكره بأن قال : «إني لم أدخل بِأمّه 
أصلاً» أو أنكر دخولاً يمكن تكوّنه منه . فحينئذٍ وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه . 
لكن باللعان ينتفى عنه بشرط بوت الذخول . ومع عدم ثبونه لم يشرع اللعان 
مطلقاً ' . 


فى رواية سعيد الأعرج . عن أبي عبدالله نه : الولد للفراش وللعاهر الحجر”". 

نعم , لو علم بعدم كونه ولد! له من اي جهة واىّ طريق ولو من جهة علمه 
بأختلال شروط الالتحاق به؛ وإن كان بحسب ظاهر الشرع ملحقأ به لولا نفيه 
باللعان, يجب عليه أن ينفيه ولو باللعان؛ لثلا يلحق بنسبه من يعلم أنّه ليس منه. 
فيقر نب علبه حكم الولد في الميراث والنكاح والنظر وأمثال ذلك. وفي الحقيقة 
يكون اللعان في خصوص هذا المورد واجباً. وإن لم يكن في قذف الزوجة ورميها 
كذلك. بل يكون أثرها دفع الحدّ, وهو ئيس بواجب كا لايخق. 


أن عدم السماع منه وعدم الاتنفاء عنه لا باللعان ولا بغيره في الصورة 
الأولى: قلانه مع العلم بأنّه دخل بأمّه دخولاً يمكن معه لحوق الولد به أو إقراره 
بذلك. لا حال للعان المشتمل على شهادات خمس بتعبير الكتاب العزيز. حت في 
التبادةالمشملة عل اللفن او الغضي هن تاحية الدوعية: 

ومن الواضح أن اعتبار الشهادة إنماهو من باب الأمارية , ولا محال للأمارة مع 
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اللعان 


مسألة 7: إنّما يُشرع اللعان لنفى الولد إذا كانت المرأة منكوحة بالعقد 
الدائم » وأمَا ولد المتمتّع بها فينتفى بنفيه من دون لعان . وإن لم يجز له نفيه مع 
يمكن أن يكون الولد منه أو أقر بذلك ومع ذلك قد نفاه ؛ لم ينتف عنه بنفيه ولم 
يسمع منه ذلك كالدائمة ' . 


وجود العلم. 

وإن شنت قلت: إن المنصر ف إليه من اللعان بكيفيته الخاصة صورة عدم العلم 
بالخلاف . ولذا علّقت على ما إذا لم يكن للرامين شهداء | لتشيد ؛ بخلاف رمى 
الحصنات غير الأزوا ج المعلّق فيه الحدّ على عدم الاقياة بالقة والشيوة الاشر. 

وأمًا في الصورة الثانية التى لا يكون هناك علم ولا إقرار, بل صرف الننى إِمَا 
يحرّدأ عن ذكر السبب. أو مع ذكره بأن قال: إن نم أدخل بأمّه أصلاً. أو أنكر 
دخولاً يمكن تكوّنه منه .كما إذا ادّعى الدخول ما دون السنّة أشهر , أو في زمان 
مضت مدّة أقصى الحمل . فإنّه وإن لم ينتف عنه بمجرّد نفيه كما في ولد المنقطعة . بناء 
على اشتراط الدوام في الزوجة على ما عرفت”', لكن باللعان ينتى عنه بشرط 
أصل اربوك الدخول والعلم كدي كنا إذاقالة إن ل ادغل باع أصاة لا سوق 
شرائط اللعان من أنه يعتير أن تكون الزوجة مدخولاً مها . من غير فرق بين صورة 
الرمى وصورة : نف الولد”". 

١-قد‏ عرفت أنّ مشروعية اللعان مطلقا إنما هو فيا إذا كانت المرأة منكوحة 


.594 فى ص‎ )١( 


(؟) فى صى 560. 


مسألة 8: لا فرق فى مشروعيّة اللعان لنفى الولد بين كونه حملاً أو 
منفصلاً' . 


بالعقد الدائم''!, وتتقييده السعان لنفى الولد ريما يشعر بالاختصاص مع أنه 
لا اختصاص . كا أنّك عرقت!" خروج المتمتّع بها عن دائرة اللعان بالروايات 
الدالّة عليه. والظاهر ثبوت حدّ القذف في الرّمى بالزناء والانتفاء يمجرّد النى من 
دون لعان في اللعان لنني الولد , وقد مر في باب النكاح المتقطع”"ما يدل عليه ولو 
علم أنّه دخل بها أو أمنى فى فرجها أو حواليه بحيث يمكن أن يكون الولد منه أو أَقءِ 
بذلك, ومع ذلك قد نفاه لم ينتف عنه بنفيه ولم يسمع منه دعواه. كالدائمة على 
النفصيل المتقدّم . والوجه فيها ما ذكرناه فيها, كبا أن الوجه الأصلى أنّ اللعان لم 
يُشرع لخدم أساس الحياة والروابط الاجتاعية التي يُوّْر فيها ارتباط الزوجين 
وتعيّشهمء بل إِنا شُرَع لموارد خاصّة. ومن الواضح أنّ جملة من الأشخاص إفا 
هم بصدد نف الولد. لما يترتب على وجوده من الإلزامات والتكاليف. وهم بصدد 
الفرار منها وعدم تحمّلها. فني الصورة المذكورة لا ينتنى بمجرّد النني, وهذا الأمر 
الأخير يكون فيالمنقطعة التي لايكون أصل تشريعها للولد بطريق آكد.كا لايخق. 


١-لا‏ فرق في مشروعية اللْعان لنني الولد بين كونه “ملاً م ينفصل بعد. أو كونه 
قد انفصل فعلاً. بل وإن مضى زمان طويل؛ لأنّ مقتضى إطلاق أدلة المشروعية 
كلا الشمول لني المرارده زعو الاعتساض بور الاستال لا رحد ها 
أصلاً كا لا يخ . 


(1؟) فى ص 551-7555. 
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مسألة 4: من المعلوم أن انتفاء الولد عن الزوج لا يلازم كونه من زنا؛ 
لاحتمال تكوّنه من وطء الشبهة أو غيره » فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد به 
وإن جاز له ؛ بل وجب عليه نفيه عن نفسه . لكن لا يجوز له أن يرميها بالرّناء 
وينسب ولدها بكونه من زنا' . 


مسألة :٠١‏ لو أقرَ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك » سواء كان إقراره 
صريحاً أو كناية مثل أن يبشر به و يقال له: «بارك الله لك فى مولودك» فيقول : 
«آمين» أو «إن شاء الله تعالى» بل قيل: إِنّه إذاكان الزوج دادر أوقت الولادة 
ولم ينكر الولد مع ارتفاع العذر لم يكن له إنكاره بعده» بل نسب ذلك إلى 
المشهور ء لكن الأقوى خلافه ' . 


١-من‏ الواضح أن انتفاء الولد عن الزوج بسبب اللعان في مورده الذي عرفت 
لا يلازم تكوّنه من زنا؛ لاحتال تكوّنه من وطء الشبهة, أو جذب الرحم المنى في 
مثل الحمام مع عدم الالتفات إليه ونظائر ذلك. فلو علم الرجل بعدم التحاق الولد 
به وإن جاز شرعا بل وجب عليه نفيه عن نفسه؛ لما مرّ فى بعض المسائل السابقة , 
لكن لا يجوز له أن يرمى الزوجة بالزنا وولدها بكونه من زنا؛ لكون الإنتفاء عنه 
لازماً أعمّ كبا مر. 

؟-لا يسمع إنكاره للولد بعد إقراره به؛ لعدم سماع الانكار بعد الإقرار مطلقاً 
من دون فرق بين أن يكون إقراره صريحاً أو كناية , كالمثال المذكور في المتن. بل 
المنسوب إلى المشهور''' أنه إذاكان الزوج حاضراً وقت الولادة ولم ينكر الولد مع 


قف سمت لبقتن ابن كته 
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لس سدس ب رهد كات اللنإن 


مسألة ١١‏ :لا يقع اللعان إلا عند الحاكم الشرعي ؛ والأحوط أن لا بقع حتى 
عند المنصوب من قبله لذلك . 

وصورته أن يبدأ الرجل وبقول بعدما قذفها أو نفى ولدها : «أشهد بالله إنى 
لمن الصادقين فيما قلت من قذفها أو نفى ولدها» يقول ذلك أربع مات ء ثم 
بقول هرّةٌ واحدةٌ : «لعنة الله على إن كنت من الكاذبين» ثم تقول المرأة بعد 
ذلك ” أربع مرّات : «أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو 
نفى الولد» ثم تقول مرّة واحدة : «أنَ غضب الله على إن كان من الصادقين» ' . 
عدم العذر لم يكن له إنكاره بعده. لكن في المتن الأقوى خلافه . ولعلٌ الوجه أن 
0 000 الزوج وقت الولادة وعدم إنكار الولد وان لم يكن هناك عذر. لا 
يوجب ان يكون ذلك بممنزلة إقراره حتى لا يسمع إنكاره بعد الإقرار ولو كان 
إقراره كنائياً؛ لأنّ الكناية عبارة عن ذكر اللازم وإرادة الملزوم مع ظهور الكلام في 
ذلك عرفاً, مثل؛ زيد كثير الرّماد. أو مهزول الفصيل, أو أشياه ذلك. والمقام 
لا يكون من هذا القبيل ؛ لأنّ المفروض عدم وجود كلام له دلالة على ذلك 
بالصراحة أو بالكنابة. ويحرّد الحضور الخنارجى لا يلازم الإقرار وإن 4 يكن 
هناك عذر شرعي أو عرف في النني كا لا يخ . ْ 

١-قد‏ تعرّض في هذه المسألة لأمرين : 

أحدهما: أنّه لا يقع اللعان إلا عند شخص الحاكم الشرعى . واحتاط بعدم 


© إذاكان نفى الولد محرّداً عن قذف المراة يشكل الاحتياج إلى لعان المرأة. بل مشروعيّة دلك في غاية الاشكال . وذلك 
لان ناثير لغانها فى بعى الوئد كان مص مصاديق تاثير دليل الثبوات فى الحكم بتفيضسيها. إن المراة لاعن الروج في أله 
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كاذب فى نفى الولد . فكيف يئر فى صدقه والحكم يفيه وهدا إشكال فنئ لم أر الى الان من أجابي بحراب بصم 


السكوت علبه ولي !شكال آحر ليس هذا مء ضع طرحه ١١‏ كر يمي الْعَمي ٠‏ 


اللعان 5 م.م 


مسألة ؟١:‏ يجب أن تكون الشهادة واللعن على الوجه المذكور فلو قال 
أو قالت : أحلف أو أقسم أو شهدت أو أنا شاهد أو أبدلا لفظ الجلالة بغيره » 


الوقوع حتى عند المنصوب من قبله لذلك. ويدلٌ عليه مضافاً إلى أَنّه شمهادة أو 
يمين لا يسجّل بها إلا الحاكم ظاهر جملة من الروايات الدالّة على أن الامام هو 
صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفريكة عن الملاعن والملاعنة, 
كيف يصنعان؟ قال: يجلس الامام مستدبر القبلة .. الحديث!". 
فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة , 
الحديث”". وغيرهما من الروايات”" الدالة عليه , وذكر الامام وإن كان يحتمل أن 
يكون لأجل أنه الحاكم الشرعى بالأصالة فلا يتعيّن شخصه لذلك. بل يكى 
المنصوب من قبله . إلا أنّه يحتمل التعين والتشخّص؛ لأجل اشتال اللعان على 
الشهادات واللعن والغضب . فالاحتياط يقتضى ما أفاده في المتن. 
ثانيهما: صورة اللعان وبيان كيفيّته , وهو المأخوذ تما نطق به الكتاب العز يد ا 
والنصٌ!*! والفتوى, والظاهر أنه لا فرق في كيفيته بين سببى اللعان من القذف 
)١(‏ الكافى: 178/7 ح ٠١‏ : الوسائل: 405/7 : كتاب اللعان ب١‏ ح 4. 
0( الفغيه: 71777 ح 1115 الوسائل: 7" ءفك كتاب اللعان ب ١‏ ح؟, 
(7) انوسائل: 104-1408377 كناب اللعان ب١‏ حم" و 3: مستدرك الوسائل: 456/16: أبواب اللعان ب4 
ساو ص 47١‏ بب7ح١وب؟!ج1.‏ 


(4) سورة النور: 47/714 
َه الوسائا : 105 1 حاب اللعان ب ١‏ . 


ماوع يبو ل ل سس اليل الخرية كناب اللعان 


كالرحمان وخالق البشر ونحوهماء أو قال الرجل: انّى صادق أو لصادق أو من 
الصادقين بغير ذكر اللام ؛ أو قالت المرأة: انْه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين 
لم بقع وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب .ء والمرأة بالعكس ' . 


والنّء لكن ذكر غير واحد'": أنّه إذا أراد نفى الولد قال: إن هذا الولد من زنا وليس 
مي . لكنّك عرفت أن نني الولد أعم من ثبوت الزنا؛ لإمكان وطء الشبهة وغيره. 


١‏ -قد نفى وجدان الخلاف في الجواهر''' بيننا في اعتبار الكيفية المخصوصة, 
أنه مع التغيير والتبديل لايجزي وإن كان المعنى واحداً. ولعلّ الوجه فيه أن اللَعان 
على خلاف القاعدة, ولابدٌ فيه من الاقتصار على موضع النص والاجماع . وإن ذكر 
في حكى كشف اللثام: لعل تخصيص الألفاظ المعهودة على النهيج المذكور للتغليظ 
والتأكيد . فإنَ الشهادة تنضمّن مع القّسَم الإخبار عن الشهود والحضور. والتعبير 
بالمضارع يقربه إلى الإنشاء؛ لدلالته على زمان الحال, ولفظ اسم الذات الخصوص 
بها فلاشائبة اشتراك بوجه. و«من الصادقين» بمعنى أنه منالمعروفين بالصدق. وهو 
أيلغ من نحو صادق , وكذا «من الكاذيين». ولكن اختيار هذا التركيب فى الحنامسة 
لعلّه للمشاكلة؛لأنّالمناسب للتأكيد خلافه . و تخصيص اللّعنة به والغضب مها؛ لان 
جريمة الزنا أعظم من جريمة القذدف'". وإن أورد عليه في الجواهر'* يما روي في 
ا ا /ات, ونسه إلى غبر واحد في جواهر الكلام: 00/71, 
(؟) حواهر الكلام: 037754. 


(9) كشف اللثام: .١71757‏ 
(4؟ حواهر الكلام: 51/ لا6. 


اللعان 689 


مسألة 1 : يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد إلقاء الحاكم إيّاه 
عليه » فلو بادر به قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع ' . 

مسألة 14: يجب أن تكون الصيغة بالعربية الصحيحة مع القدرة عليها ء وإِلّا 
أتى بالميسور منها ء ومع التعذّر أتى بغيرها' . 

مسألة ١0‏ : يجب أن يكونا قائمين عند التلفظ بألفاظهما الخمسة ء وهصل 
يعنبر أن يكونا قائمين مع عند تلفظ كل منهما ء أو يكفي قيام كل عند تلفظه بما 


سان البيهق عن النَيليه في مُلاعنة هلال بن أميّة من أنه قال له: أحْلِف بالله الذي 
لاإله إلا هو إنك لصادق!". 


١‏ وذلك لما عرفت من أنّ اللعان شهادة أو يمينء وكلاهما لابدٌ وأن يقعا عند 
الحاكم وبأمر منه. وقد عرفت في بعض المسائل السابقة دلالة الروايات على أَنّ 
الامام يتصدى ذلك, غاية الأمر أنه احتمل أن يكون المراد الحاكم الشرعي أو 
المنصوب من قبّله لذلك . واحتيط بالأوّل. 

؟-اعتبار العربية غير الملحونة مع القدرة عليها مما لا شك فيه؛ لأنّه الثابت لا 
في المقام فقط. بل في جميع الموارد التى يعتبر فيها العربية. نعم يجوز بغيرها مع 
التعذر كلا وبالميسور مع التعذر بعضاء وينبغى أن يفهمه معنى الصيغة إن لم يكن 


يعرف معناها؛ ليعلم بماذا يشهد وبائّه يلعن أو يجعل غضب الله ع لبها وإن كان 
كلاهما معلّقا. فتدبّر. 


ا 


,592 710 سين البيهفى:‎ )١( 


يخصّه؟ أحوطهما الأول » بل لا يخلو عن قوّة' . 


مسألة 15 : اذا وقع اللعان الجامع للشرائط منهما يترئّب عليه أحكام 

أربعة : 

الأول : انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما . 

الثانى : الحرمة الأبدية » فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد . وهذان الحكمان 
ثابتان فى مطلق اللّعان سواء كان للقذف أو لنفى الولد . 

الثالث : سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه ؛ وسقوط حد الزنا عن الزوجة 
بلعانها . فلو قذفها ثم لاعَنَ ونكلت هي عن اللّعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف , 
وتحد المرأة حدّ الزانية؛ لأَنْ لعانه بمنزلة البيّنة فى اثيات الزنا . 

الرابع : إنتفاء الولد عن الرّجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه بمعنى أنه لو نفاه 
وادّعت كونه له فتلاعناء لم يكن توارث بين الرجل والمرأة » وكذا بين الولد 
وكلّ من انتسب إليه بالأبوَة كالجدّ والجدّة والأخ والأخت للأب وكذا الأعمام 
والعتات بخلاف الأمّ ومن انتسب إليه بهاء حتى إن الإخوة للأب والأمَ بحكم 


١‏ -إطلاق الكتاب”" وإن كان يقتضي عدم اعتبار القيام. إِلَّا أن صحيحة علي 
ابن جعفر. عن أخيه أبى الحسن نه عكر ناكا رم عالت سند عن الاعف 
قائماً يلاعن أم قاعدا؟ قال : الملاعنة وما أشبهها من قياء!"". 

والجواب يعم الطرفين. وإن كان فى السؤال إشعار بخصوص الزوج. وهذه 
الرواية قرينة على أن المراد بالسنّة في المرسلة عن الصادق#ة أنه قال: السمّة أن 


,.5-37/51 سورة اللور:‎ )١( 
. كتاب اللعان ب١ ح1‎ . 1١477 [ه4 الكافىي: 178/7 ح15. الوسائل:‎ 


الأخوة للأم' . 


يجلس الامام للمتلاعنين ويقيمهما بين يديه كلّ واحد منهم!ا مستقبل القبلة''). هو 
الوجوب أو الأعم من الاستحباب. ويؤيّده صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة!"ا 
الواردة في اعتبار الإمام. ومقتضى الاحتياط قيامهما عند اللعانين. 


١-إذا‏ وقع الذّعان الجامع للشرائط يترتّب عليه أحكام أربعة, غايةالأمر اشتراك 
اللعانين في اثنين منها. واختصاص الثالث بأحدهما. والرابع بأحدهما الآخر. أمّا 
الاثئان الّذان يشترك فيهما اللعانان أي اللعان للقذف واللعان لننى الولد -فههما 
الانفساخ والممرمة الأبدية , فلا خلاف ولا إشكال فيهما عندنا نضا" وفتوى . ففي 
صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج المتقدمة في اوّل كتاب اللعان, الواردة في شان 
نزول ايات اللعان قال: ففرّق بينهماء وقال للم : لا تجتمعا بنكاح أبدأ بعدما تلاعنما . 

وأما الحكم الختص باللعان لنى حدّ القذف فورده اللعان لنفيه كما هو مورد 
الآيات. وف الحقيقة تكون مشر وعية اللعان نا هى لأجل ذلك, فبالرمى يثبت 
المت بوراللها مقط عن ادل ويلك عل لز ادس ارزرا ولناها سقط عنها 
كما يدل عليه قوله تعالى : (رَيدْرَوً عَنْهَا العَذَات أَنْ تَشْهَدَ)الآية!.كا أن الحكم 
ال ختصّ باللعان لنق الولد هو انتفاء الولد عنه . فلا يرث الولد عنه. وكذا الملاعن 
عن الولد, و كل عن سيا ليه بسبب الأبكالجد والجدّةوالأخ والأخت للأب. 


030( دعائم الإسلام: 65 ج١6١0‏ . متذرك الوسائل: 11 ابواب اللعان ب ١‏ مم .١‏ 
إفرة في ص .5١0‏ 
(؟) الوسائل: 41١608777‏ كتاب اللعان ب١.‏ 


(]) سورة النور: 8/71. 


مسألة 1 : لو كذب نفسه بعدما لاعَنَ لنفى الولد لحق به الولد فيما عليه لا 
فيما له » فير ثه الولد ولا يرئه الأب ولا من يتقرّب به ولا يرث الولد أقارب أببه 
باقراره! . 


وفي رواية أبي بصير , عن أبىي عبدالل نقة فى المرأة يُلاعنها زوجها ويفرّق بينهما 
إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أمّها'". 

وف رواية زرارة؛ عن أبي جعفر ة: أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه . فإن كانت 
أمّه ليست بحيّة فلأقرب الناس من أمّه لأخواله". 


١-يدلٌ‏ على ذلك _مضافاً إلى سماع الإقرار بعد الإنكار بخلاف العكس _بعض 
الروايات, مثل الخبر المنقدّم في أول كتاب اللعان الدالّ على أنْه إن ادّعى الرجل 
الولد بعد الملاعنة نسب إليه ولده. ولم ترجع إليه امرأته. فإن مات الأب ورئه 
الابن وإن مات الابن لم يرثه الأب ويكون ميرائه لأمّه!”'. ومن هنا يظهر الفرق بين 
ولد الملاعنة وبين ولد الزنا.كما لاا يخق . 


وقد وقع الفراغ من هذا الكتاب في الليلة الخامسة عشرة من شهر صفر الخير 
من شهور سنة ١817١‏ القمرية, وأنا الأقل الفانى محمد الفاضل اللنكرانى عفا اله 
عنه وعن والديه. بحقّ النى وآله الأمة المعصومين علبهم صلوات اله أجمعين. 
والمدد ل ولاو قرا وظذاهرا وناطنا ,واللعتة رت الدامين. 


. النهذيب: 19317/8ح157, الومائل: 118/77 كناب اللعان ب 14ح"‎ )١( 
.١ح‎ ١4 (؟) التهذيب: 1907/8 ح177, الوسائل: 4171/75 كناب اللعان ب‎ 


(5) فى صن 5917. 


بسمه تعالئ 
هذا شرح كتاب المواريث من تحرير الوسيلة للإمام الراحل 
الخميني ‏ قدّس سرّه الشريف - وأنا الأقلّ الفان محمد الفاضل 
اللنكرانى ؛ عفا الله تعالى عنه وعن والديه . وكان الشروع فيه يوم 
الاثنين الخامس عشر من شهر صفر الخير من شهور سنة ١57١‏ 
القمرية . ومن الله أستمدّ التوفيق لإتمامه وإتمام بقيّة الكتاب مما لم 
يشرح بحق أوليائه الطاهرين من النبئ والأئمّة المعصومين صلوات 


الله عليهم أجمعين . 


كتاب المواريث 
وفيه مقدمات ومقصدان ولواحق 


الأول فى موجبات الارث 


وهى نسب وسبب؛ فالأوّل ثلاثة مراتب : 

الأولى: الأبوان والأولاد وان نزلوا . 

والثانية: الأجداد والجدّات وإن علواء والاخوة والأخوات وأولادهم وإن 
نزلوا. 

الثائثة: الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وإن علوا وأولادهم وإن 
نزلوا بشرط الصدق عرفا . 

والثانى قسمان : 

الزوجية . والولاء وهو ثلاث مراتب: ولاء العتق ‏ ثم ولاء ضمان الجريرة » 
نم ولاء الإمامة '. 


-١‏ وقد عنون الكتاب فى الشرائع بالفرائض"''. والفرق بينها وبين المواريث أن 


.1/4 ١ شرانع الإسلام‎ )١( 


6 02202000000__تفصيل الشريعة اكتابالمواريث 


لل الن بيس مره سم اا 


٠. هد اج ع هما واه هاور ه واه ها عه هاه هم‎ ٠. هاف ها ها ها اه اه هاه هه وهاه اه ها ع هد ها هاه هاه وه جاه ه »سه .»ا ع » ج.اوا .ا‎ ١ 


الأولى أخصٌ من الثانية؛ لأنّ الفرائض جمع فريضة من الفرض. بمعنى التقدير 
لا الايجاب والالزام ولا غيره؛ وعليه فالمراد هى السّهام المقدّرة في الكتاب. 
والمواريث أعمّ منهاء والتعبير بالفرائض إِما لأنّا الأصل؛ لأنّه لا ينتقل إلى غير 
ذي الفرض مع وجوده. وإمًا للنصّ . فني حكيّ سنن البيهق قال النوخ #02 : «تعلّموا 
الفرائض وعلّموها الناس0"). والدليل على بوت الارث: الكتاب''! والسئّة 
المتواترة'!. بل عليه إجماع المسلمين, بل الضرورة من الدين لا من الفقه فقط . 
وعليه فلا يبعد الحكم بكفر من أنكر الإرث في الإسلام مطلقاً . 

واعاسرهيات الإرث فهي أمران: نسب وسبب. فالأولى ها ثلاث مراتب. 
والثانية لها قسمان بالنحو المذكور في المتن . والمهم هنا بيان هري 

أحدهما: اعتبار بقاء صدق النسب عرفا وإلا لعج النسب وبطل الولاء. 

ا ل ا 
أسلم على يده كافر, وولاء مستحقّ الزكاة إذا اشقريت الرقبة منها وأعتقت!4, 
ولكنّه وإن دلت عليه أخبار”” لكنّها ضعيفة والقول به شاذ. 

وأمّا القرتيب فتفصيله يأ إن شاء الله تعالى. 


. 7511 ح‎ ١/45: السئن الكبرى للنسائي : 4 م 0106 و0707, تلخيص الجبير‎ )١( 

(؟) سورة النساء : .1١-1774‏ سورة الأنفال: 4/ 0لا 

زففف الرسائل: 077 .117-15331177-171١6‏ أيواب مبراث الأبوين بةؤو كوب “ور ص 591-١56‏ أنوااتت 
(4) حنكئ عمه فى مفتاح الكرامة 4,8 . 


الأمر الثانى فى موانع الإرث 


وهى كثيرة؛ منها : ما يمنع عن أصله وهو حجب الحرمان » ومنها : ما يمنع 
عن بعضه وهو حجب النقصات . 

فما يمنع عن أصله أمور : 
الأوّل: الكفر بأصنافه 

أصليا كان أو عن ارتدادء فلا يرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً. 
ويختصٌ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً . فلو كان له ابن كافر لا يرثه ولو لم يكن له 
قرابة نسب وسبباً إلا الإمام :2 » فيختصٌّ إرثه به دون ابنه الكافر' . 


١-الموانع‏ كثيرة حت إِنَّهِ في حكيّ الدروس أنهاها إلى عشرين7". وهي على 
قسمان: 


“بئ/000ض الصسشسشس سمه 


(1) الدروس :547/7 534. 


لظ (2ره ل ا فيل الشره حاب التوارت 


وقسم منها ما يمنع عن بعضه . وهو حجب النقصان كقتل الخطأ. فإنّه هنع عن 
إرث القاتل الدية دون الأمور الأخر ,كما سيأ تي إن شاء الله تعالى . 

فا يمنع عن أصله فهو أمور تالية : 

الاوّل: الكفر بجميع أقسامه وتمام أصنافه . ولا فرق بين ما إذاكان أصليّاً أو عن 
ارتداد. فلا يرث الكافر من المسلم ‏ وإن كان قريبا كالابن _بلا خلاف فيه بين 
المسلمين. ويدل عليه النصوص"" الى ادّعى احتّال تواترها'" مثل : 

ما رواه المشايم الثلاثة عن أبي ولاد قال : سمعت أبا عبدالله 38 يقول: المسلم 
يرث أمراته الذمية وهى لا ترثه!؟!. 

ورواية الحسن بن صالح . عن أب عبدالله !4 قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه, 
والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه0. 

ورواية أبي خديجة . عن أبي عبداللهية قال: لا يرث الكافر المسلم, وللمسلم 
أن يرث الكافر إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشبيء”". ومن الواضح أنّ 
الاستثناء منقطع . فإنٌ المستثنى منه الارث والمستثنى الوصية . 

وغير ذلك من الروايات الكثيرة الواردة في هذا ايهال . ومقتضى إطلاقاتها أنه 
لا فرق بين صنوف الكفر وأقسامه , وعليه فلو كان له ابن كافر لا يرثه . بل يرثه 
الامام لولم يكن له قرابة نسبأ وسبباً إلا إيّاه. 


قتا 

(5) الرسائل :871/57 1, أبراب موانع الإرث ب١‏ . 
فر رياض المسائل : ٠١:9‏ . جواهر الكلام: ١8/59‏ , 
(4) الوسائل: ,1١0377‏ ابواب مواتع الإرت باح .١‏ 
(6) الوسائل :1557 ١1,'بواب‏ موانع الإرث ب ١ح‏ ” . 


.7ح١ب موانع الإرث‎ باوبا.١5757:لئاسولا‎ )١( 


مسألة ١:لومات‏ الكافر أصليّاً كان أو مرتداً عن فطرة أو ملّة وله وارث 
مسلم وكافر ورثه المسلم كما مرّ , وإن لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورّائه 
كقاراً يرئونه على قواعد الارث إلا إذا كان مرتدأ فطرياً أو ملياً فانَ ميرانه 
للإمام :8ة دون ورّائه الكقار' . 


مسألة ؟ : لوكان المت مسلماً أو مرتدّاً فطرياً أو ملّياً ولم يكن له وارث إلا 


١-قد‏ ظهر مما ذكرنا أنّه لومات الكافر الأصلى أو المرتدَ مطلقاً . وكان له وارث 
مسلم وكافر معأ يرثه المسلم فقط دون الكافر. وإن كان الورّاث كقاراً بأجمعهم 
كالأموات في البلاد الغربية , فلا يمكن أن يقال : بأنّ الارث جميعاً للإمام الة . ول 
يلزم أن يكون هو المالك لجميع أمواهم . مضافاً إلى أنّ مقتضى الدليل عدم إرث 
الكافر من المسلم . وكذا عدم إرث الكافر إذا كان في الورّاث مسلم ولو فى الطبقة 
المتآخّر . أمَا إذا كان المت كافراً والورّاث كقاراً بأجمعهم فلا دليل على عدم 
إرثهم . بل يرثون على قواعد الإرث لاشتراكها بين الجميع . 

نعم , فيا إذا كان الميّت مرتدًأ فطريأ أو ملْياً يكون الوارث هو الامام دون ورئته 
الكفار. وذكر في الشرائع : وفي رواية يرثه الكافر وهى شادة!'). وهى رواية 
إبراهير بن عبد الحميد قال: قلت لأبي عبدالله #8 : نصراني أسلم ثم رجع إلى 
النصمرانية ثم مات . قال : ميراثه لولده النصارى. ومسلم تنضّر ثم مات. قال: 
ميرائه لولده المسلمين!". ولم يعرف بها قائل صريحاً . مع أن ظاهرها ثبوت الارث 
لولده النصارى وإن كان في الورثة مسلم . وعليه قتكون خلاف الإجماع . 


الزوج والإمام لكة كان إرثه للزوج لا الامامية . ولوكان وارئه منحصراً بالزوجة 
والإمامنة يكون ربع تركته للزوجة والبقية للإمام// ' . 


-١‏ الغرض من هذه المسألة أَنّهِ لكان المت مسلماً أو مرتدأ مطلقأ. وكان 
الوارث منحصيراً بالزوج أو الزوجة؛ لا يشترك الإمام مع الزوج ويشترك مع 


الزوجة بثلاثة أرباع . 
يدل عمل الأول ممضافا إل انه امسور شبرة عطلنة الروابنات 
المتعدّدة 0 مثل : 


صحيحة محمد بن قيس ء عن ابي جعفرمئة في امراة توفيت ول يعلم لها احد وها 

زوج ء قال : الميراث لزوجها'"". 
وفى رواية ابي بصير قال: قرأ على ابو عبدالله نيه فرائض على :29 فاإذافها 

الزوج يحوز المال إذالم يكن غيره7". 

وضوح الوحدة وعدم التعدّد. وغير ذلك من الروايات!؟ الكثيرة الدالّة على 

الاختصاص. 
ويدلٌ على الثانى ايضأ روايات متعدّدة. مثل : 

217/4 النهابة: 3147,. الاسنبصار: 114/4 السرائر : 53877 المهذب: 11107 شرائع الإسلام:‎ )١( 
الدروس : ؟ 7 710؛ الروضة البهيّة : 55/8, المهذب البارع: 531/1" رياض‎ ,1١ /8 : مختلف الشبعة‎ 
,731778 جواهر الكلام:‎ .47١ /7 : المائل : 19/4 مفتاح الكترامة : 8/ 30, كشف الرموز‎ 

(5) 'نوسائل :09777 أبوا ميراث الأزواج ب .١‏ 

(5) 'وسائل: 1917/57, أبواب ميراث الأزوا بح ؟. 


)4 انوسائل ١91/57‏ 584, أبواب ميراث الأزواج ب" 1. 


موانع الإرث سس نيا 11 احص 


مسألة "1: لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر و وارث مسلم غير 
الامامية وأسلم وارثه الكافر بعد موته ٠‏ فإن كان وارثه المسلم واحدا اختصً 
بالإرث ولم بنفع لمن أسلم إسلامّه . نعم لو كان الواحد زوجة ينفع إسلام من أسلم 
قبل قسمة التركة ببنها وبين الامام 2ه أو نائبه ه ولو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن 
كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم بنفع إسلامه ء وَأمَا لوكان قبلها فيشاركهم 
فيه إن ساواهم فى المرتبة » واختصٌ به وحجبهم إن تقدّم عليهم كما إذا كان ابنأ 
و نا 


رواية أبي بصير قال: قرأ عل أبو جعفر#ة في الفرائض: امرأة توقيت وتركت 
زوجها. قال: المال للزوج. ورجل توفي وترك امرأته. قال: للمرأة الربع وما بق 
فللاماء”". 

ورواية محمد بن مروان. عن أبى جعفرئية في زوج مات وترك امرأته . قال: لا 
الريع ويدفع الباقي إلى الإمام!"". 

وقد روى صاحب الوسائل في هذا الباب أيضأ روايات أبي بصير متعدّدة. مع 
وضوح الوحدة فيها كذلك. وغير ذلك من الروايات'" الواردة في هذا اجال. 


-١‏ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين بعد اشتراكهما في إسلام الوارث الكافر 
بعد الموت وثبوت وارث مسلم له: 

المقام الأوّل: فيا إذاكان الوارث المسلم واحداً. وهو تارةٌ يكون غير الزوجة 
)١(‏ الوسائل: 507757. أبواب ميراث الأزواج ب 1 ح". 


ضر الوسائل: 507757, أبواب ميراث الأزواج ب جلا. 
() الوسائل:511783- 514 أبواب ميراث الأزواج ب 1: 
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وأخرى تكون هي الزوجة . 

ففى الصورة الأولى : يختصٌ المسلم بالإإرث ولا ينفع لمن أسلم إسلامٌه؛ لأنَ 
المفروض انتقال جميع المال إليه فرضاً ورد أو ردَاً فقط. ولا دليل على زوال 
الانتقال بعد إسلام من أسلم . كمن فرض له ابنان : أحدهما مسلم والآخر كسافر 
حين الموت ثم أسلم بعده؛ فإنّالمال ينتقل إلى الابن المسلم بأجمعه. ولا دليل على 
زوال الانتقال بعد إسلام الآخر. 

وفى الصورة الثانية: التى تكون الوارثة الواحدة المسلمة هى الزوجة. وقد 
عرفت أن المال فى هذه الصورة مشقرك بينها وبين الإمام, فإذا أسلم غيرها بعد 
الموت قبل القسمة .كما إذا كان له ابن كافر وزوجة مسلمة . فأسلم الابن قبل أن 
تقسّم التركة بينها وبين الإمامظة فهو أي إسلام الابن -ينفع له. ويأخذ من 
الميراث نصيبه , ويدلٌ عليه : 

رواية تحمّد بن مسلم. عن أحدهمافِيه قال: من أسلم على ميراث من قبل أن 
يقسّم فهو له. ومن أسلم بعدما قسّم فلا ميراث له, الحديث"". 

والتعبير بالتقسير دليل على تعدّد الوارث؛ وعليه فقوله: «فهو له» لابدّ وأن 
يحمل على تقدّم الدرجة أو على الاشراك فى الارث .كما لايخق . 

وروى في الوسائل هذه الرواية في باب واحد مرّتين. مع أنه من الظاهر الوحدة 
وعدم التعدد ٠وإن‏ كان في النقل الثاني بدل «فهو له» «فله الميراث»”"', 

ورواية البقباق قال: قال أبو عبداللهف4ة: مَن أسلم على ميراث قبل أن يقسْم 


)١(‏ الوسائل:77/١5.‏ أبواب موانع الإرث ب5م؟. 
(؟) انوسائل :17/77. أبواب موانع الإرث ب”ح 6. 
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فهو له(©, 

المقام الثاني : فما إذاكان الوارث المسلم حال إلموت متعدّداً . وقد أسلم الوارث 
الكافر . فإن كان إسلامه بعد تفسيم التركة فلا ينفع لما عرفت, وإن كان قبل 
التقسيمء وَيدل عليه الروايات المتقدّمة. بل ظهورها فى هذا المقام اقوى بلحاظ 
كلمة التقسيم الظاهرة في التعدّد . وهذا من دون فرق بين أن يكون الوارث الكافر 
الذى أسلم مساوياً للباقين فى المرتبة .كم إذا أسلم ابن له وكان سائر أبنائه مسلماً . 
أو مقدّمأ عليهم في المرتبة .كالمثال المذكور في المتن . 

بق في المسألة أمران : 

أحدهما: أنه لا شكال فى أنّهِ بعد الإسلام قبل القسمة ينتقل سهم من أسلم 
إليه . والظاهر أنّ الانتقال إليه من الميّت كسائر الورثة . ولا حال لدعوى الانتقال 
إليه من سائر الورثة حيّ يقع البحث في الفاء المتخلّل. وأنّه ملك للمسلم أم لا. 
ومرجع ما ذكرنا إلى ان الكفر المانع عن الاإرث هو الكفر الباقي إلى القسمة لا مطلق 
الكفرء فبالاإسلام قبل القسمة ينكشف عدم ثبوت المانع بوجه. 

انيهما: أنه لو اقترن إسلامه بالقسمة . فقتضى العمومات الدالّة على عدم إرث 
الكافر!'' عدم ثبوت الارث هنا بعد تخصيصها عمومات أدلّة الارث”". وتعارض 
المفهومين في بعض الروايات السابقة على تقدير ثبوت المفهوم على خلاف ما 
اخترناه وحققناه, فتديّر جيّدا . 


)١(‏ الوسائل:757١1.‏ أبواب موانع الإرث س"ح5. 

(؟) الوسائل:18-1157, أبواب موانع الإرث ب١.‏ 

(0) صورة النساء: 85 »١1١-37/‏ سورة الأنفال: 8 : 9/0, الوسائل :757 1551517112716 أبواب صيراث 
الأبوين ب 4و .5١‏ وص 1017-101, أبواب ميراث الاخوة ب؛ وص 87-186 1. أبواب ميراث الأعمام 


بآ وصى 191-١946‏ أبوات ميراث الأزواج ب١.‏ 


فده تفصيل الشريعة /كتاب المواريث 


مسألة 4: لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض قالأحوط 
التصالح' . 


مسألة 6: لو مات مسلم عن ورثة كقار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد 
موته اختصّ هو بالإرث ولا يرثه الباقورن ولا الإمامائة . وكذا الحال لو مات 
مرتدٌ وخلف ورثة كفاراً وأسلم بعضهم بعد موته' . 


١‏ من عدم ممول شيء من المفهومين على تقدير نبوتهما هنا؛ لأن المف فروض أ نِ 
الإسلام وقع بعد قسمة البعض دون بعض. فعمومات أدلّة الإرث محكنة , 
ولا حال لدعوى التبعيض باللارث من خصوص بعض التركة التي اقتسمت دون 
البعض الآخر؛ للعلم بالخلاف تقريباً . ومن أنه قبل الاسلام لم يكن وارثاً فبعده 
أيضاً كذلك للاستصحاب . فقتضى الاحتياط الوجوبي التصالح لا الحكم بالثبوت 
ولا الحكم بالعدم بعد عدم التبعيض .كما عرفت . 


لوقاف مكل او مهد عن نورلة كنا الس بينم تلم فاميلم احدهم 
بعد موته اختصٌ هو بالارث. ولا يرثه الباقون ولا الامام#ة فما لو كان مسلما 
حال الموت لكان يختصّاً به؛ لآنّه لا حال للقسمة هنا حىٌّ يتصوّر كون إسلامه 
قبلها أو بعدهاء كا أنه لا بحال لدعوى كونه للإمام! لصحيحة أبي بصير ‏ يعني 
الرافيدهالومياتك الاعدا سف سورعل سيلدر »اك ولام تقعرانية لذ ووضية 
وولد مسلمون؟ فقال: إن أسلمت آمّه قبل أن يقسّم ميرائه أعطيت السدس, 
قلت: فإن لم يكن له امرأة ولا ولد ولا وارث له سهم في الكتاب مسلمين, وله 
ورابةتصارى تو هل بسي ق الكتات ولو كانوا متلمين ان يكون غيراته ؟ كال: 
إن أسلمت أمّه فإنّ ميراثه هاء وإن لم تسلم أمّه وأسلم بعض قرابته تمن له سمهم في 


موانع الإرث 5 ول م بيصي نه 


مسألة 1: لو مات كافر أصلى وخلف ورثة كقارأ ليس بينهم مسلم فأسلم 
بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لإسلامه ؛ وكان الحكم كما قبل إسلامه . 
فيختصٌ بالارث مع تقدّم طبقته » ويختصٌّ غيره به مع تأخرهاء وشاركهم مع 
المساواة ؛ ويحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في الصورة الأخيرة فيما إذا 
كان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم » وَأمًا إذاكان قبلها اختصّ بالارث » وكذا 
اختصاص الطبقة السابقة فى الصورة الثانية إنما هو فيما إذا كان من فى الطبقة 
السابقة واحداً أو متعدداً وكان إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم , وأا إذا 
كان اإسلامه قبلها اختصٌ الارث به ' . 


الكتاب فإنّ ميراثه له , فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام0©. 

وقال الشيخ في المبسوط'" وابن حمزة”" وغيرهما!؟': إن كان إسلام الوارث 
قبل نقل التركة إلى بيت مال الإمام يرثه . وإن كان بعده لم يرث . 

وقال في محكى النهاية!*': لا يرث لأنّ الإمام كالوارث الواحد. ولكن عرفت 


: قد تعرّض في هذه المسألة لبيان صور‎ -١ 


.١ح”ب أبواب موانع الإرث‎ .5١/77:لئاسولا‎ )١( 

(؟) المبسوط :874 

(*) الوسيلة: 5944. 

(4) إرشاد الأذهان: 15/5 . 

(0) راجع النهاية : 154 168,: وانحاكي هر صاحب مفتاح الكرامة : 51-78/4 ونسبه إلى النهاية والمهذب. 
والظاهر انْ النسبة غير صحيحة .كما ذكره فى هامش المهذب: 108/17. 


حوس له - 200222020222 تفصيل الشريعة /كتاب المواريث 


مسألة /ا: المراد بالمسلم والكافر وارثاً ومورثاً وحاجباً ومحجوباً أعمَ منهما 
حقيقة ومستقلاً أو حكماً وتبعاً. فكلّ طفل كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد 
نطفته فهو مسلم حكماً وتبعاً » فيلحقه حكمه , وإن ارتدٌ بعد ذلك المتبوع فلا 
بتبعه الطفل فى الارتداد الطارئ » نعم يتبعه فى الاسلام لو أسلم أحد أبويه قبل 
بلوغه بعدما كانا كافر بن حين انعقاد نطفته » وكلّ طفل كان أبواه معاً كافرين 
أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته فهو بحكم الكافر حتّى أسلم 


مسلم. فأسلم بعضهم بعد موته . فالظاهر انّه لا أثر لإسلامه . وكان الحكمكما قبل 
إسلامه؛ لأنّ المفروض كون الميّت كافراً بالأصل . وقد عرفت انه فى هذه الصورة 
يرث الكافر منه؛ فإسلام البعض بعد مونه لا أثر له. فيختصٌ المسلم بالإإرث مع 
تقدم طبقته , ويختصٌ غيره به مع تأخّرها وشاركهم مع المساواة . 

الصورة الثانية : التفصيل بين ما إذاكان إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم فى 
صورة المشاركة باحتّاها في هذه الصورة. وأمَا إذاكان قبلها اختصّ المسلم 
بالارث. والوجه فى هذا الاحتال إطلاق الروايات”" الواردة في هذا اجال. وعدم 
الفرق فنها بين ما إذاكان الميّت مسلماً أو كافراً . 

الصورة الثالثة : التفصيل في اختصاص الطبقة السابقة فى صورة تأخّر طبقة 
المسلم بين ما إذاكان من في الطبقة السابقة واحدأً أو متقدّماً , وكان إسلام من أسلم 
بعد قسمة التركة بينهم , وأمّا إذاكان إسلامه قبلها يختصّ الارث بالمسلم وإن كانت 
طبقته متأخّرة؛ والوجه فيه ما ذكرناه في الصورة الثانية من إطلاق الروايات 
الواردة في هذا المجال . فتديّر جيّدا . 


(1) الوسائل:18-11071., أبواب موابع الإرث ب١.‏ 


موانع الإرث 01000 0001000 


أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الاسلام هو بعده ‏ فعلى ذلك لو مات كافر وله أولاد 
كفار وأطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة ترثه تلك الأطفال دون الأولاد . ولوكان 
له ابن كافر وطفل ابن مسلم يرثه هو دون ابنه ؛ ولو مات مسلم وله طفل ثم مات 
الطفل ولم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمامئية كما هو 
الحال فى الميّت المسلم . ولو مات طفل بين كافرين وله مال وكان ورثته كلهم 
كفاراً ورثه الكقار على ما فرض الله دون الإماميية . هذا إذا كان أبواه كافرين 
أصليين ؛ وأمَا إذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتّى 
يكون وارثه الإمام له أو حكم الكافر الأصلى حتّى ترثه ورثته الكقار؟ وجهان 
لا يخلو ثانيهما من قوّة ؛ وفي جريان حكم التبعية قيما تقدّم في الجدّة تأقل . 
وكذا فى الجدّ مع وجود الأب الكافر وإن كان جريانه فيه مطلقاً لا يخلو 


١ 
ل ا‎ 


: المهمّ في هذه المسألة أمور‎ ١ 

الأوّل: أن المراد بالمسلم والكافر وارثأ وموروثا أعمّ منهها حقيقة ومستقلاً أو 
حكياً وتبعاً. فالطفل إذاكان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته فهو مسلم بالتبع 
ويلحقه حكمه , وكذا لو أسلم احد ابويه قبل بلوغه بعدما كانا كافرين حين انعقاد 
نطفته , وكذلك كلّ طفل كان أبواه معاً كافرين حين انعقاد نطفته . فهو بحكم الكافر 
مادام لم يسلم أحدهما قبل بلوغه. وكذلك لو كانا مرتدين أو مختلفين في ذلك 
الحين. 

الثانى : لو مات طفل بين كافرين أصليين وكان له مال. وكان ورثته كلهم 
كفاراً. فقتضى ما عرفت أنه يرئه الكّار على ما فرض الله دون الإمام 98 . وأمًا إذا 
كانا مرتدين , فهل هذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حجّ يكون وارثه الامام اظة 
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مسألة 4: المسلمون يتوارثئون وإن اختلفوا فى المذاهب والأصول 
والعقائد ؛ فيرث المحقٌّ منهم عن المبطل وبالعكس ومبطلهم عن مبطلهم ؛ نعم 
الغلاة المحكو مون بالكفر والخوارج والنواصب ., ومن أنكر ضرورياً من 
ضروريات الدين مع الإلتفات والإلتزام بلازمه كقار أو بحكمهم . فيرث المسلم 


منهم وهم لا يرثون منه' . 


أو حكم الكافر الأصلى حي نرثه ورثته الكفار؟ فيه وجهان. نفى في المتن خلوٌ 
ثانيهما عن قرّة, ولعلّ وجهه أنّ اللحوق والتسبعية نما هو بالإضافة إلى الكفر 
واللإسلام دون خصوصياتها. 

النالث: في جريان حكم التبعيّة بالإضافة إلى الجدة إذا كانت مسلمة وكانت 
الأمكافرة, وكذا الجدّ للأب إذاكان مسلماً وكان الأب كافرا . تأمّل في المتن ثم نى 
الجريان مطلقاً عن خلوَ الوجه. ولعلّ الوجه فيه صدق الوالدين عليه أيضاً. 
فيكف إسلام أحدهما فى اللحوق . وإن كان في باب الارث يعدّان في مقابل الجد 
لاك لكن الكلام لا يرتبط بياب الإرث فقط . بل بباب الكفر والاإسلام. وقد 
مر التحقيق فى كتاب الطهارة في باب نجاسة الكافر فراجع!"'. 


الإسلام دون الإيمان. وفى المعتبرة أن الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق 
كلّها. وبه حقنت الدماء. وعليه جرت المناكح والمواريث!". مضافاً إلى الإجماع 
القطعى , واستمرار السيرة العملية بين المسلمين . المئّصلة بأزمئة الأئمّة المعصومين 
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ع اي ب مي ا ل صيص ميات 

مسألة 3 : الكفار يتوارثون وإن اختلفوا فى الملل والنحل ؛ فيرث النصرانى 
من اليهودي وبالعكس ء بل يرث الحربي من الذقي وبالعكس . لكن يشترط في 
إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما مرّ' . 


مسألة :٠١‏ المرتد هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين : 
فطري ومتي » والأوّل من كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته ثم أظهر 
الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه , والثاني : من كان أبواهكافرين حال انعقاد نطفته 
ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافراً أصلياً نج أسلم ثوّعاد إلى الكفر 


علبهم صلوات الله أجمعين. ولا فرق في ذلك بين انحقٌّ والمبطل واختلافهها في هذه 
الجهة . نعم يوجد في المسلمين بعض من ينتحلون الإسلام . ولكنّهم في الحقيقة كفّار 
كالغلاة. والخنوارج. والنواصب, فهم حكومون بالكفر ويجرى عليهم حكمه .كما 
أنه سيجىء في بعض المسائل الآنية حكم المرتدّ وانقسامه إلى قسمين , والفرق بين 
الرجل والمرأة. 

وقد تقدم الخه عن سكو من ا كر ضرورياً من ضروريّات الاسلام لا 
خصوص الفقه في بحث نجاسة الكافر فراجع'". 

-١‏ لأنّ الكفر ملّة واحدة, والمانع الذي عرفت”')هو الكفر بعنوانه لا بخصوص 
بعض أقسامه. ولا فرق في هذه الجهة بين الذمّي والحربي. وحلّية قتل الحربي 
وماله امر والارث امر اخر. وهنا خلاف في بعض فروض المسالة لا يعبا به. نعم 
يشترط فى إرئهم فقدان الوارث المسلم كا مرّ. 
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كنصرانى بالأصل ثم أسلم ثم عاد إلى نصرانيته مثلاً . 

فالفطري إن كان رجلاً تبين منه زوجته . وبنفسخ نكاحها بغير طلاق ٠‏ و تعتد 
عذّة الوفاة , ثم تتزوّج إن أرادت , وتقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين 
ورثته بعد أداء ديونه كالميّت . ولا بنتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى 
الإسلام في رجوع زوجته وماله إليه . نعم تقبل توبته باطناً وظاهراً أيضاً بالنسبة 
إلى بعض الأحكام ؛ فيطهر بدنه وتصح عباداته ؛ ويملك الأموال الجديدة بأسبابه 
الاختيارية كالتجارة والحيازة . والقهرية كاللارث . ويجوز له التزويج بالمسلمة ع 
بل له تجديد العقد على زوجته السابقة . وإن كان امرأة بقيت أموالها على 
ملكها , ولا تنتقل إلى ورثتها إلا بموتها ء وتبين من زوجها المسلم في الحال بلا 
اعتداد إن كانت غير مدخول بها ء ومع الدخول بها فإن تابت قبل تمام العدّة وهي 
عدّة الطلاق بقيت الزوجية . وإلا انكشف عن الانفساخ والبينونة من أوّل زمن 
الارتداد . 

وأا الملّي سواء كان رجلاً أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورئته إلا بالموت . 
وبنفسخ النكاح بين المرتد وزوجته المسلمة ٠‏ وكذا بين المرتدّة وزوجها المسلم 
بمجرّد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول , ومعه وقف الفسخ على انقضاء 
العدّة » فإن رجع أو رجعت قبل انقضائها كانت زوجته » وإلا انكشف أنها بانت 
عنه عند الارتداد . ثمَ إن هنا أقساماً أخر فى إلحاقها بالفطري أو الملى خلاف 
موكول إلى محله ' . ْ ْ 


١‏ المهمَ في هذه المسألة . بعد اشقراك قسمى المرتدٌ في المسبوقية بالإسلام 
الاختياري بعد البلوغ وإنكار الضروري بعد الإسلام - سواء كان من الأصول 
كالتوحيد والرسالة الخاصّة أم من الفروع كالصلاة ووه سان امون 


ل ا د هت 
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الأوّل: أنّ المرتدٌ الفطرى من كان أحد أبويه أو كلاهما مسلماً فى حال انعقاد 
نطفته أو أسلم قبل بلوغه كا مرّ. ولأجله صار حكوماً بالاسلام تبعاً. ثم أظهر 
الاسلام اختياراً بعد البلوغ , ثم ارتدٌ ورجع عن الإسلام. ثم صار مسلماً . 

والمرتدٌ الملي من لم يكن كذلك في حال انعقاد النطفة. ولأجله صار محكوماً 
بالكفر تبعاً . ثم أظهر الكفر اختياراً بعد البلوغ, ثم اختار الإسلام كذلك؛ ثم ارتدَ 
ورم ٠.‏ 

الثانى : أن المرتدّ الفطري إن كان رجلاً تقرتّبٍ عليه أحكام انفساخ نكاحها 
بغير طلاق. وتقسيم أمواله التي كانت له حين الارتداد أو بين ورئته بعد أداء 
ديونه . ولا يننظر مونه في ذلك. وعدم الفائدة في توبته في الجملة . 

وفى رواية عبار قال : سمعت أباعبدالله به يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد 
عن الإسلام وجحد محمد أًيلة نبوّته وكذّبه , فإنّ دمه مباح لكل من سمع ذلك منه » 
وأمراته بائنة منه (يوم ارتد). فلا تقربه . ويقسّم ماله على ورثته. وتعتد امراته 
عدّة المتوقى عنها زوجها. وعلى الإمام أن يقتله ولا يستتيبه!!". 

ونحن حيئا بلغنا إلى هنا في شرح هذه المسألة تذكّرنا أنا قد فصّلنا الكلام 
في أحكام المرتدٌ وموضوعه في باب حدّ المرتدٌ من كتاب الحدود. الذى 
هو من أجزاء تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة. وقد طبع من قبل 
سئين, ورأينا أنه لاجدوى فيالاعادة والتكرار. فليراجع هناك خصو صأمع ضيق 
المجال وكثرة الاشتغال وعدم سلامة الحال. وهو المبداأ والمال وصك الله على 
الب والآل . 


)١(‏ الوسائل :571778, أبواب حذ المرتد ب١‏ ح". 
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الثانى: القتل 

مسألة ١‏ ل يرث القاتل من المقتول لو كان القتل عمداً وظلماً ؛ ويرث منه 
إن قتله بحق كما إذا كان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله , 
وكذا إذاكان خطأ محضاً كما اذا رمى إلى طائر فأخطأ وأصاب قريبه فإنه يرثه . 
نعم لا يرث من ديته التى تتحمّلها العاقلة على الأقوى ء وأمَا شبه العمد وهو ما إذا 
كان قاصداً لإبقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل , وكان الفعل مما لا 
بتر تب عليه القتل فى العادة كما إذا ضربه ضرباً خفيفاً للتأديب فأذى إلى قتله . 
ذفى كاله #الحنية الميحقين مانعاً عن الارث أو كالخطأ المحض قولان , أقواهما 
ثانيهما' . 


-١‏ يدلّ على أصل مانعية القتل ‏ مضافاً إلى الاعتبار. وهى حفظ الدماء 
وعصمتها من معالجة الورثة وحقنها من إراقتها؛ لأجل الوصول إلى الإرث الذي 
هو الغرض الأقصى لجماعة من الناس - قبل الإجماع' الروايات الواردة فى هذا 
المجال. مثل : 
للقاتل!". 

ورواية جميل بن درّاج. عن أحدهسماءإة قال: لا يرث الرجل اذا قتل ولده أو 
والده. ولكن يكون المبراث لورثة القاتل!!. 

وصحيحة الحلبى . عن أبي عبدالله ليه قال : إذا قتل الرجل أباه قتل به . وإن قتله 
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ورواية أبي بصير. عن أبي عبدالله!#ة قال: لا يتوارث رجلان قتل أحدهها 
صاحبه''). وغير ذلك من الروايات'!' الواردة في هذا المقام . 

ثم إن القدر المتيقن ما إذا كان القتل واجدا لنصوصيتين: 

إحداهما: كونه عمدأ. والأخرئ : كونه ظلماً وبغير حقّ . 

ما مع انتفاء المخصوصية الثانية كالأمثلة المذكورة في المتن. وذلك لأنّه مضافاً 
إلى خر وجه عن منصرف الدليلء وإلا يلزم تعطيل أبواب تلك الأمور من القصاص 
والحدّ والدفاع مع وجوب أكثرها. ولا يلام الوجوب مع الممنوعية كا لايخق , 
تدلّ عليه رواية حفص بن غياث قال: سألت جعفر بن محمّد يك عن طائفتين من 
المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة اقتتلواء فقتل رجل من أهل العراق أباه أو 
أنه أن أخاه او كفيتةبوهو من أهل البغى وهو وارثه . أيرثه؟ قال : نعم؛ لأنّه قتله 
بحقّ!!. ومقتضى عموم التعليل عدم الاختصاص بالمورد. 

وأمّا مع انتفاء المخصوصية الأولى. فتارة يكون القتل خطأً حضاً. وأخرى 
يكون شبه عمد . ف ففي الصورة الأولى حكم بثبوت الإإرث والممنوعية من الدية التي 
تتحمّلها العاقلة لصحيحة محمد بن قبس .عن أبى جعفر 420 أن أمير المؤّمنين ليه 
قال ؛ إذا قتل الرجل أنه خطأً ورثها . وإن قتلها متعمّداً فلا. قي 


)١(‏ الوسائل 5٠057:‏ أبواب موانع الإرث ب/احغ. 
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وصحيحة عبدالله بن ستان قال: سألت أبا عبدائه هة عن رجل قتل أمّه. 
أيرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها ه وإن كان عمداً لم يرثها'". 

لكن في مقابلهما رواية العلاء بن الفضيل . عن أبى عبدالله فك فى حديث ؛ قال: 
ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأً" . 

الردلة كن فل اغا لوهيرا أويفطا يرف 

ولكن الشهرة التي هي أُوّل المرجّحات مع الطائفة الأولى خصوصاً مع ضعف 
الطائفة الثانية في نفسها. 

وأقا الممنوعية من خصوص الدية فهي المشهور'' بل ادّعى الإجماع!© علبها , 
فيدلٌ علبها : 

صحيحة محمد بن قيس ء عن أبي جعفر غ3 قال: المرأة ترث من دية زوجها. 
ويرث من ديتها مالم يقتل أحدهها صاحبه”". 

ومثلها رواية عبدالله بن أبي يعفور”". ويؤيّدهما النبوي الحكى عن سان البييق 
قال: المرأة ترث من دية زوجها وماله. وهو يرث من ديتها وماهاء مالم يقتل 
أحدهما صاحبه عمداً. فإن قتل أحدهما صاحبه عمد 0 يرث من ذيلته وماله 
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شيئا. وان قتل صاحبه 5 <+“ب--بب 0001011 

وفي الصورة الثانية التي يكون القتل فيها شبيه العمد ففيها قولان: 

أحدهما: المانعية عن الار 0 

ثانيهما : العدم , كا لنطأ الحض . 

وجعل في المتن الأقوى الثاني . ولعلّ الوجه فيه -مضافاً إلى عدم جريان حكنة 
مانعية القتل عن الارث في شبه العمد مع عدم كون الفاعل قاصداً للقتل؛ وعدم 
كون الفعل نما يترتّب عليه القتل في العادة, كالضرب بالعصا خفيفاً _أَنْه قد قوبل 
في الصحيحتين المتقدّمتين المفصّلتين بين العمد والخطأ عنوان العمد يعنوان الخطأً. 
ولعلّه يظهر من هذه المقابلة كون الخطأ المذكور فيها أعجّ من شبه العمد. ولا حال 
لدعوى العكس ., ولعلّه لذا استظهر صاحب الجواهرت من المحقّق وغيره بل من 
المعظم ‏ حيث قابلوا العمد بالخطأ_أنّ المراد بالخطأ ما يشمل شبه العمد. وحكى 
ع ار اه 

مسيس الحاجة إليه. قال: فليس هو إلا لكون المراد بالخطأ الذى ذكروه ما 

يشمله . خصوصاً مع وقوع ذلك منهم في مقام الاستقصاء 7 م إن الظاهر أنّ عمد 
الصبى والمجنون بحكم الخطأً. فلا مانع من إرثههما عن المقتول فيا عدا الدية. وحكى 
في كشف اللّئام!؟) عن بعضهم!'" المنع من إرث الصبى واليجنون من الإرث في صورة 


.7؟١‎ 77: سنن المبهقى‎ )١( 

(5) المراسم : .52١‏ مسختلف الشيعة : 80/9,. تحرير الاحكام: 175/57 
فيه جواهر الكلام: 584/59 . 

)0 كلف اللنام: 580١75‏ . 

0( المؤتلف من المختلف : 7 ,١1‏ 


مسألة ؟ :لا فرق فى القتل العمدي ظلماً فى مانعيته من الارث بين ما كان 
بالمباشرة كما إذا ذبحه أو رهاه بالرصاص وبين ماكان بالتسبيب كما إذا ألقاه فى 
مسبعة فافترسه السبع أو حبسه فى مكان زماناً طويلاً بلا قوت فمات جوعاً أو 
عطشاً أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأكله إلى غير ذلك من 
التسبيبات التى ينسب و يستند معها القتل إلى المستّب . نعم بعض التسبيبات التي 
قد ينرتب عليها التلف مما لا ينسب ولا يستند إلى المستب كحفر البثر وإلقاء 
المزالق والمعاثر فى الطرق والمعابر وغير ذلك , وان أوجب الضمان والدية 
على مستبها إلا أنّها غير مانعة من الارث ٠‏ فيرث حافر البثر في الطريق عن قريبه 
الذي وقع فيها ومات' . ١‏ 


تعمّد القتل , ولكنّه واضح الضعف مع قوله#ة : «عمد الصو خطأً»'"كا لايخ . 


ات الفضو مو هده امسا لدييان ا 

الأول :لا فرق في مانعية القتل عمدأً وظلماً في المانعية عن الارث بين أن يكون 
بالمباشرة وبين أن يكون بالتسبيب. فالأوّل كما إذا ذيحه بيده أو رماه بالرصاص 
بنفسه , والثاني كالأمثلة المذكورة في المتن . وذلك لاستناد القتل كذلك إليه. وهو 
مانع عن الارث كا لايخق. 

الثانى : اختلاف التسبيبات في هذه الجهة. فى بعضها ينسب ويستند معه القتل 
ان التجوو وز شيا لا عو ولا ندال القن كاعر الب راق مزال 
والمعاثر في الطرق والمعابر . فيرث حافر البثر فى الطريق عن قريبه الذي وقع فيها 
فات. 


)١(‏ الوسائل: 8" ١٠1.كتاب‏ الديات. أبواب العاقلة ب 1١‏ ح؟. 


ل بو سع وص و سمي وان عه 


مسألة *: كما أن القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون 
حاجباً عمّن دونه فى الدرجة ومتأخر عنه فى الطبقة . فوجوده كعدمه , فلو قتل 
شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن 
جدّهء وكذا لو انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم 
دون ابنه ؛ بل لو لم يكن له وارث إلا الإمام:2ة ورثه دون ابنه' . 


أقول: ما الفرق بين القتل العمدي والقتل الخطاى بعد اشتراكههما في صحّة إسناد 
القتل إلى كليها؟ ضعرورة أن تبوت الفرق بين القاتل خطأً وبين غير القاتل هو تعلق 
القصد. أي قصد القتل وثبوته في الأوّل دون الثاني وعليه فيمكن أن يُقال: -إن 
كان قصد حافر البئر وقوع المقتول فيها. خصوصاً فى الجادة الشخصية للمقتول, 
فوقع فيها فات ‏ بعدم ثبوت الارث عنه؛ لصدق قتل العمد ظلماً وإن ثم يكن من 
قصده ذلك , فهو يرث منه لا لأجل عدم الانتساب, بل لأجل عدم تحقق المانع 
وهو قتل العمد. وأا إيجاب الضمان والدية فهو لا ينفك عن الاستناد والاتتساب, 
فإنَ الاتلاف الذي هو الموضوع في قاعدة «من أتلف» لابد وأن يكون مستنداً إليه 
ولو في حال عدم التوجه والالنتفات.كم أن الدية في مثل قتل الخطأ يكون 
موضوعه هو القتل المستند إلى القاتل . غاية الأمر بعنوان الخنطأ. فالانتساب 
وعدمه أمر. والمانع عن الارث أمر آخر كا لايخ . 


-١‏ كا أنّ القاتل ممنوع عن الارث من المقتول , كذلك لا يكون حاجبأ عمّن 
دونه في الدرجة . وفتأخر عنه في الطبقة من طبقات الإرث . ويدل عليه مثل رواية 
جميلالمتقدّمة!! فى أصل مسألة مانعية القتل من أنّه «لا يرث الرجل إذا قتل ولده 


للف فى 1 


بين لصحيب نفصيل الشريعة اكتاب المواريث 


مسألة ؛ : لا فرق فى مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً , 
وعلى الثاني بين كون جميعهم وارثأ أو بعضهم دون بعض ' . 


مسألة ©: الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه ؛ ويخرج منها 
وصاياه أوَلاً قبل الارث ثم يورث الباقى كسائر الأموال ؛ سواء كان القتل عمداً 
وصولحوا عن القصاص بالدية أو شبه عمد أو خطأ » وسواء كان في مورد الصلح 
ما يأخذونه أزيد من الددية أو أنقص أو مساوياً . وسواء كان المأخوذ من جنس 
الدّية أم لا . وبرث الدية كل من يتقرّب إليه بالنسب والسبب حتّى الزوجين فى 


أو والده. ولكن يكون الميراث لورثة القاتل» أي مع وجوده وعدم مونه فالمستفاد 
منذلك أنّ وجوده كعدمه لان القاتل لايرث فقط. معأنّه على تقدير كونه 
منحصيراً في الطبقة , كبا إذا كان ولد المقتول منحصيراً بالقاتل , فإِمًا أن يقال بإرث 
الطبقة المتآخرة ومن دونه في الدرجة, كابن القاتل مثلاً فهو المطلوب . وإمّا أن يقال 
بعدم إرثهم أيضأ لوقوعها متأخّرة. وعليه فإمًا أن يكون الوارث هو الإماماثة 
فأللازم القول بإرثة مع وجوه الأقزياء التسية:وإما أن لآ يكو لهدوارت أصيلا 
حتى الإمامنقة , فيلزم خلاف ما هو المسلم من كونه اخر الورّاث. فتدبّر جيّدا . 


-١‏ المشارك فى القتل كالمنفرد لاستناده إلى الشريكين أو الشركاء. وعن 
جماعة''' التصريم به. فيمنع ما يمنع منه المنفرد وإن لم يستقلٌ بالتأثير لو انفرد. 
ولأجله يجري عليه أو عليهم حكم القصاص. 


)١(‏ الدروس: 5 :747. فواعد الأحكام : 17707, كشف اللتام: 77 7581, معتاح الكرامة :01/78 جواهر 


الكلام ا ارزرف! 


فوع اانا يي ييا سس لالص 


القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص . لكن إذا وفع الصلح والتراضى 
بالدية ورثا نصيبهما منها , نعم لاا يرث المتقرّب الم وحدها من الدية شيئاً كالأخ 
والأخت للأمَ . بل سائر من يتقرّب بها كالخؤولة والجدودة من قبلها . وإن كان 
الأحوط فى غير الأخ والأخت التصالح' . 


- الدية _وإن كانت مأخوذة بعد الموت, وبسببه في حكم مال الميّت المقتول‎ -١ 
يقضى منها ديونه ويخرج منها وصاياه أَوَلاً قبل الإرث. ثم يورث البافي كسائر‎ 
الأموال. من دون فرق بين أن يكون القتل عمدا موجبا للقصاص., وصولحوا عن‎ 
القصاص., بالدية أو شبه عمد أو خطأ. وفى حكى المبسوط” والتلاف'" أَنّه قول‎ 
عامة الفقهاء إلا أياثور”'. وفي موئقة إسحاق بن عنّار. عن جعفر له : أن‎ 
رسو لاله يه قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهى ميراث كسائر الأموال!؟.‎ 

ومن الذيل يستفاد أنّ ذلك حكم مطلق الدية, سواء كان بالأصل أو بالمصالحة . 

وخبر محيى الأزرق, عن الكاظم ايه فى رجل فقتل وعليه دين وم يترك مالاً. 
فأخذ أهله الدية من قاتله. عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم . قال: وهو م يترك , 
قال : إنما أخذوا الدية : فعليهم أن يقضوا دينه!. 

وف رواية السكونى. عن جعفرءة : قال أمير المؤمنين 48 : من أوصى بثلثه 4 
قتل خطأ, فإنّ ثلث ديته داخل فى وصيته!". 


.05-0/: المبسبوط‎ )١( 

(؟) المخلاف: ١١10/4‏ مسألة 778 

() المغنى لابن قدامة : 8/7 ١٠؟,‏ 

4 الوسائل: 4١1/7‏ أبواب موائع الإرث ب11ح١.‏ 

(6) الوسائل: 518/14 كتاب التجارة. أبواب الدين والقرض ب74ح١.‏ 
(1) الوسائل: 186/19 كتاب الرصاياب] ١‏ ح؟. 


ججبريري 1 اع سل فل الدر هيم كات البواريت 


وفي رواية محمد بن قيس أنه 2 قضى في وصية رجل قتل أَنّهَا تنفذ من ماله 
وديته ىا أوصى'"!. 

ومع ذلك كلّه فقد حكى عن بعضهم'' أن دية العمد لا يقضى منها الدين؛ لأنّ 
الواجب فيه القصاص الذي هوحقّ الوارث . فالدية المأخوذة هي عوض عن حقّه 
لا مدخلية للميّت فيها. وعن بعض آخر”"المنع من قضاء الدين من الدية طلقا 
00 اموال القت الم تركها: 

ثم إن يرث الدية كلّ من ينقرّب إلى الميّت بالنسب أو السبب حئّى الزوجين في 
القتل العمدي الموجب للقصاص . فإنّه وإن م يكن طها حقّ القصاص ابتداءً . لكن 
إذا صولح عنه بالدية يرث منها الزوجان أيضاً . ولايحال لدعوى أن الممنوعية عن 
القصاص موجبة للممنوعية عن الدية التي هى بدل عنه بالمصالحة والتراضي؛ 
لدلالة بعض الروايات المتقدّمة خصوصاً الموثقة . 

نعم . لا يرث المتقرّب بالأمٌ وحدها من الدية, وهذا بالإضافة إلى الأخ أو 
الأخت للم وحدها مطابق للرواية؛ وفي غيرهما من المتقرّبين بالأمّ إشكال. ففي 
صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله0ة : قضى أمير المؤمنين48 أنّ الدية 
يرثها الورثة إلا الاخوة والأخوات من الام فإمّهُم لا يرئون من الدية شيئاً!". 

لكنّ الحقق في الشرائع استثنى كلّ من يتقرّب بِالأُمّ. فإنّ فيهم خلافاً”*". ولعلّه 


00( الوسائل : 581/14. كتاب الوصايا ب ١1‏ م ”. 
(0) السرائر: 4875. 

(7) والفائل هو أبوثور. كما نفل عنه فى الخلاف: ١١0714‏ مألة 178 ., والمغنى لابن قدامة : /5014/1. 
لق الرسائل: 73/57: أبواب موانع الإرث ب ٠١‏ ح؟. 

(5) شرائم الإسلام: ١1/14‏ 


ل تت 8 ته ب اك 


الثالث من الموانع: الرق على ما فصّل في المفصّلات. 


الرابع: التولد من الزنا 

مسألة ١‏ : إن كان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث بين الطفل وبينهما ولا 
بينه وبين المنتسبين اليهما » وان كان من أحدهما دون الآخر كما كان الفعل من 
أحدهما شبهة لا يكون التوارث بين الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه '. 


مبتن على إلغاء المخصوصية من الرواية للمساواة. مع أنه مشكل لاحتّاها . ولا مجال 
معه لإلغائها . فا ذكره في المتن من أنّ الأحوط في غير الأخ أو الأخت أي للأُمَ 
كالخؤولة والجدودة من قبلها التصالح في حلّه . فتدّر. 


- قد ذكرنا في كتاب النكاح أَنّ النسب على قسمين: عرفي وشرعي. وأنّ 
الموضوع لملٌ الأحكام من جواز النظر وحرمة الازدواج وغيرهما هو النسب 
العرفي» فإنٌ الأب الزانى يحرم عليه نكاح ابنته المتولدة من الزنا وإنكان من 
الطرفين, والأمٌ الزانية يحرم عليها نكاح ابنه المتوآد من الزنا كذلك. وهكذا في 
مسألة جواز النظر بالإضافة إلى الزاني والمتولّد من الزنا''". وأمًا الست الشررضى 
فهو الموضوع لحكم الارث قطعاً . فإِنّهِ إذاكان الزنا من الأبوين لا يكون التوارث 
نيبا وبين الطفل ولا ةاون المتستنين' النبيا وان كان الزنا سيق أحيزهنا دون 
الآخرة كا لو كان الففل :من رفيا كنيية "ومن الككر رتنالا يكوق التوارين 
الطفل والزاني ولا بينه وبين المنتسبين إليه . 
وقد ورد في جملة من روايات النكاح المنقطع'' أن ثبوت التوارث متوقف على 
(1) الوسائل: 78-377/77 :كتاب النكاح ؛ أبواب المتعة ب55 . 


6 ميات سي افعيل اتيت كاواوارت 


مسألة ؟ : لا مانع من التوارث بين المتولد من الزنا وأقربائه من غير الزنا 
كولده وزوجته ونحوهما . وكذا بينه وبين أحد الأبوين الذي لا يكون زانياً وبينه 


وبين المنتسبين اليه ' . 


النكاح الصحيح مع شرط التوارث أو مطلقاً . ويستفاد منها أن الزنا لا يترتّبٍ عليه 
التوارث بوجه . وبهذا يمتاز النكاح المنقطع عن الزنا مع اشتراكها في العمل 
الخارجى . فإنّ النكاح المنقطع يترتّب عليه التوارث بين الولد والزوجين مطلقاً؛ 
لثبوت النسب الشرعى , وها يثبت بين الزوجين مطلقاً أو مع شرط التوارث أو 
مع عدم شرط العدم على ما مر تفصيله في حلّه7". والزنا لا يترتّب عليه التوارث 
ولوكان مشكملاً غل اشتزاطه: لعم'ثبوت التسين الشرعى بوجة: 

انه لوكان الرنااين اأحدهناادوق الآحريكا لو كان الفنمل مدن ومن 
أحدهما شبهة لا يتحقق الارتباط الارثي بين من كان ارتباطه بسبب الزنا. وأا 
من كان ارتباطه بسبب الوطء بالشبهة . فسيأتي أيضاً في بعض المسائل الآنية عدم 
ثبوت الممنوعية عن الإرث بوجه. ثم إنْه كها لا يكون الارتباط الإرثي بين ولد 
الزنا وبين والديه كذلك موجوداً, كذلك لا يكون هذا الارتباط بينه وبين من كان 
انتسابه إليه بسبب واحد منها؛ لعدم كونها وارثين فضلاً عن المنتسبين إليه بعدما 
ذكرنا من عدم تحقق النسب الشرعى يوجه. 


-١‏ غير خف أنه لا مانع من التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الرّنا 
نسبيين كانوا كأولاده أو ميق كا زواعه ونحوهما؛ لعدم ما يملع عن الاآرث بعد 
ثبوت النسب الشرعى والزوجية الشرعية, وكذا عرفت أنه لا مانع من التوارث 


.١6 تفصيل الشر يعة :كناب النكاح : القول في النكاح المنقطع ..سألة‎ )١( 


اا 25 


مسألة ": المتولد من الشبهة كالمتولّد من الحلال يكون التوارث بينه وبين 
أقاربه أباّكان أو آم أو غيرهما من الطبقات والدرجات' . 


مسألة 4 : لا يمنع من التوارث التولد من الوطء الحرام غير الزنا كالوطء 
حال الحيض وفي شهر رمضان ونحوهما' . 


بينه وبين أحد الأبوين لو كان خارها عن دائرة الزنا. كا إذاكان الفعل منه شبهة . 
وكذا بينه وبين المنتسبين إليه . 


١‏ قد عرفت" فيا سيق أن الوطء بالشبهة حقيقةٌ حلال. ويترتّب 
عليه ما يترئب على الوطء الصحيح الشرعى من ثبوت العدّة. حئّى بالإضافة إلى 
الزوج الأصلي وغيرها من أحكام الوطء الصحيح, وعليه يكون المتوآد 
من الشبهة كالمتولّد من الحلال في ثبوت التوارث بينه وبين أقربائه . أبأكان أو أماً 
أو غيرهما مع ملاحظة الطبقات والدرجاتء من دون فرق بينها في هذه 
الجهة أصلاً. 


؟-لا تكون العلّة في عدم ثبوت التوارث في الزنا صرف كون الوطء حراماً 
حقّ يتعدّى الحكم إلى الوطء في حال الحيض. أو في شهر رمضان. أو فى 
حال الإحرام. أو في حال الإعتكاف وتحوهاء بل العلّة ما عرفت من انتفاء 
النسب شرعاً في مورد الزناء وعليه فلا يجري الحكم بالاضافة إلى الموارد المذكورة 
لثبوت النسب كذلك. وعدم انتفائه لأجل الحرمة العرضية في تلك الموارد. كما 
لايخقى. 


)١(‏ تفصيل الشر بعة /كتاب الطلاق : القرل في عدّة وطء الشبهة. 
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مسألة ©: نكاح سائر المذاهب والملل لا يمنع من التوارث لو كان موافقاً 
المحارم لو فرض جوازه في بعض النحل' . 


مسألة :١‏ نكاح سائر المذاهب غير الأثنى عشري لا يمنع من التوارث لو 
وقع على وفق مذهيهم وإن كان باطلاً بحسب مذهبنا كما لو كانت المسنكوحة 
مطلقة بالطلاق البدعى ' . 


١لا‏ شبهة في أن نكاح سائر المذاهب والمثل لا يمنع من التوارث لوكان موافقاً 
مذهبهم وإن كان مخالفا لشرع الإسلام. لأنّ لكلّ قوم نكاحاً . ويترتّب عليه 
النسب الشرعى . وف المتن حي لو كان التولّد من نكاح بعض ا حارم لو فرض 
جوازه في بعض النحل , ويؤيّده تعرّض الفقهاء لميراث المجوس, الذين اشتهر عنهم 
النكاح با حارم كالبنت والأخت ونحوهما. ولكن رأيت -حيؤا كنت مقيماً في زمن 
الطاغوت فى بلدة يزد بالإقامة الإجبارية الموقتة. وهى المركز الأصلىي 
للمجوسيين _كتاباً مشتملاً على بيان حالات ألجوس وبيان اعتقاداتهم وأعبالهم 
من بعض فضلائهم قد شدّد النكير على ذلك. قائلاً: بأنٌ حوس غير قائلين بجواز 
نكاح ا محارم مطلقاً حيٍّ الحارم البعيدة. ولعلٌ السرّ فيه منع الحكومة عن ذلك ولو 
في زمن الطاغوت , وكيف كان, فلو فرض جوازه في بعض النحل اعتقاد ا . يترتّب 
عليه ما يترتب على النكاح الصحيح . 


؟ - نكاح سائر المذاهب غير الأثني عشريى وإن كان ياطلاً بحسب مذهينا. 
لا يكون مانعاً عن التوارث لو وقع على وفق مذهبهم؛ لأنّه مضافا إلى أن لكل قوم 


ا تت 1 0 6 


الخامس: التعان 

مسألة :١‏ يمنع اللّعان عن التوارث بين الولد ووالده وكذا ببنه وبين أقاربه 
من قبل الوالد. وأما بين الولد وأمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فيتحمّق 
التوارث ولا يمنع اللعان عنه' . 


نكاحاً كا عرفت. وإلى أن الإسلام مناط حقن الدماء وبه جرت المناكح . يكون 
مفاد قاعدة الإلزام الملبحوث عنها في حلها ترتيب الشيعة الاثنىي عشرية اثار 
الصحّة على عقودهم وإيقاعاتهم أيضأً فضلاً عن غيرهم. فإذا طلّق الزوج زوجته 
5 حلس واحد ثلاثاً متوالياً يجوز للشيعة أيضاً نكاحها والتزويج معها. وإن كانوا 
قائلين ببطلان ذلك الطلاق. ولازمه بقاؤها على الزوجية الأوّلية. لكن مقتضى 
قاعدة الإلزام المأخوذة من روايات الأمّة الأطهار عليهم صلوات الله أجمعين7) 
المعاملة معها معاملة ما يرونه من وقوع الطلاق أوَلاً والاتصاف بالثلاثة ثانياً. 


7 
فتدبر جيّدا . 


١‏ قد مر في كتاب اللعان امسيي اللقات أمران7): 
له. فإنّه حينئذ باللّعان يدفع حدّ القذف عن نفسه ويثبت حدٌ الزنا على زوجته, 
ويلفاننا يورا عنها العذاب ويرتفع حد الزنا عنهاء وفي هذا السبب الذي وردت 
الآبة الشريفة'” لا يكون للولد حساب ف البين أصلاً , بل المقصود ما ذكرنا . 
)١(‏ الوسائل : 7/7/3757 6/. أبواب مقدمات الطلاق ب 70 . 
(؟) تفصيل الشر بعة /كتاب القّعان. مسألة .١‏ 
(؟) صورة النور +7 :52-1. 


اد 


مسألة ؟: و كان بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأمّ فقط يرئون 
بالسويّة للانتساب إلى الْأَمَ» ولا أثر للانتساب إلى الأب فالأخ للأب والأمَ بحكم 
الأخ للأم' . 


مسألة : لو اعترف الرجل بعد اللّعان بأَنْ الولد له لحق به فيما عليه لا فيما 
له » فيرثه الولد ولا يرث الأب إيّاه ولا من يتقرّب به ء بل لا يرث الولد أقارب 


ثانيهما: ننى الولد من قبل الزوج . وهو السبب الثاني للعان وإن لم يكن مذكورا 
في الآية الكرية . وبسببه ينتفى الولد عن الزوج النافي. وإن كان لا يلازم نفيه 
انتفاء الولد عنه شرعا هو عدم ثبوت التوارث بينه وبين والده. وعدم كون الزوج 
النافى والدأ له شرعاً . وبتبعه ينتق التوارث بينه وبين أقاربه من قبل الوالد. وأمًا 
التوارث بين الولد وأمّه وكذا بينه وبين أقاربه من قبلها فلا يمنع اللّعان عنه؛ لعدم 
انتفاء الولد عن الأُمّ بوجه . ومن هذه الجهة يفترق عن ولد الزنا إذاكانت امّه زانية 
كا لاخقى. 

-١‏ حيث إنّك عرفت انتفاء النسب شرعاً عن الوالد النافى الملاعن , ولأجله لا 
يكون توارث في البين. فإذاكان هناك بعض الأقارب من الأبوين وبعضهم من الأُمّ 
فقط يرثون بالسويّة للإتتساب إلى الأمَ فقط . كما أنّ عدم إرث أقرباء الأب فقط 
مع وجود الأقارب من الأبوين ليس لأجل كون الطائفة الثانية متقدّمة على 
الطائفة الأولى . بل لأجل عدم كونهم وارثين أصلاً؛ لفرض كون انتسابهم إلى 


أبيه بافراره' . 


مسألة 4 : لا أثر لاقرار الولد ولا سائر الأقارب فى التوارث بعد اللعان » بل 
ما يؤثّر هو اقرار الأب فقط فى ارث الولد منه' . 


١‏ قد م”" في كتاب اللّعان أنّه لو اعترف الرجل - بعد اللّعان لنى الولد 
وانتفائه عنه _بأآنّ الولد له لحق به فها عليه لا فما له . فير نه الولد ولا يرث الأب إيّاه 
ولا من يتقرّب به. بل لا يرث الولد أقارب أبيه بسبب إقرار الأب. والسرّ فيه في 
بادئ النظر أن الإقرار بعد الإنكار يسمع . ولكن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع 
لقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسبهم جاتئز» المبحوث عنها فى ضمن المبحث عن 
القواعد الفقهية . ولكن يمكن الإبراد عليه بأنّ أصل هذا الأمر وإن كان نا 
لا ارتياب فيه إلا أنّ تفريع إرث الولد منه دون الأب ومن يتقرّب به مشكل جداً. 
فإن إرث الولد منه المتقوّم بموته لا يكون عليه بل على سائر الورثة أصلاً أو كمّا . 
وإن كان التفريع راجعاً إلى وجوب الإنفاق عليه لكان على طبق القاعدة. هذا. 
ولكن بعض الروايات المتقدّمة!'! الواردة في اللّعان دالّة على أن إقراره بعد إنكاره 
ولعانه الموجب للانتفاء عنه يقتضي اللحوق به فها عليه لا ما له. ويبدو في النظر 
تفريع اللآرث عليه وإن لم يكن لي مجال للمراجعة . وكيف كان فإن كان هذا التفريع 
بمقتضى الرواية فلا حيص عن الأخذ بها . وإن كان على القاعدة فللنظر فيه مجال . 


"لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الاقارب في التوارث بعد اللّعان, بل ما يؤر هو 


.١9/ تفصيل الشريعة /كتاب اللّعان: مألة‎ )١( 
. الوسائل :477712-/17.كتاب اللعانزب58‎ )1( 
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وهاهنا أمور عدّت من الموانع وفيه تسامح: 

الأوّل: الحمل ما دام حملاً لا يرث وإن علم حياته في بطن أمّه , ولكن 
يحجب من كان متأخَراً عنه فى المرتبة أو في الطبقة » فلو كان للمّت حمل وله 
أحفاد وإخوة بحجبون عن الارث ولم بعطوا شيئا حتّى تبين الحال فإن سقط حا 
اختصّ به ؛ وإن سقط ميّنأ يرئوا' . 


إقرار الأب وحده في إرث الولد منه والسرٌ فيه ما عرفت من عدم كون هذا 
الإقرار مشمولاً لقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز بعد كون الإإرث مر تبأ ببا 
بعد الموت, وفي هذا الشأن يكون إقراره على الورثة الأخر أصلاً أوكمّاً لا على 
نفسه, مع أنّ الولد لا يكون مطلعاً وعارفاً نوعاً على أنّ أباه هو الملاعن أو غيره؛ 
أنه متكوّن من نطفة الأب الواقعى . وفي هذه المرحلة لا يكون الولد موجوداً حٍّ 
يطّلع على تكوّنه من صاحب الماء الواقعى , بخلاف الأب كا لايخ , فلا يئر إقرار 
الولد يوجه للعلم العرفي بعدم علمه . فتديّر . 


-١‏ في عد الحمل ما دام حملاً من موانع الارث تساع من جهة أن الحمل ما دام 
كونه كذلك لا يصدق عليه الولد الذي هى الطبقة الأولى في الارث. فإنّ صدق 
الولد عليه يتوقّف على وضعه حيّاً. ومن أرقت أن كونه حملاً لا يكون مانعاً عن 
الإرث: بل لا يكون فيه المقتضي لذلك. ويمكن أن يكون الوجه في التساع أنّ كونه 
حملاً لا يكون مانعاً. بل هو مشروط بالسقوط والوضع حيّاً. فالحمل إذا سقط 
حيّاً يرث وإلا فلا. وكيف كان فيدلٌ على أنّ الحمل لا يرث روايات متعدّدة دالة 
على ذلك بعناوين مختلفة . 

ففي صحيحة الفضيل قال : سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر 8# عن الصبى. يسقط 


موانع اللزرث ا ااال لل سس لاجس 


مسألة ١‏ : لوكان للميّت وارث آخر فى مرتبة الحمل وطبقته كما إذاكان له 
أولاد يعزل للحمل نصيب ذكر بن و يعطى الباقى للباقين ول يدح العد اد 
سقط ميّناً يعطى ما عزله للوارث الآخر, ولو تعدّد ورّع بينهم على ما فرض الله '. 


من أنّه غير مستهلّ. أيورث؟ فأعرض عنه, فأعاد عليه , فقال: إذا تحرّك تحر كا 
َنأ ورث. فإنه رئما كان 2 ''ومثلها رواية أبي بصير'" وكذا رواية ربعى7". 

ا ل أبي عبد الله يلا قال : الاايصقٌ على المنفوس , 
وهو المولود الذي م يستهلٌ . ولم يصحٌ, ولم يورث من الدية. ولا من غيرها. فإذا 
شي قعل ليد وار 

ورواه في الوسائل في باب واحد مرّتين بعنوان روايتين, مع أنّه من الواضح 
عدم التعدّد. ومن الظاهر أَنّه لا خصوصية للاستهلال والصيحة. بل الملاك هو أثر 
الحياة. سواء كان هو التحرّك البيّن أمالاستهلال. وقد أشار 98 بقوله: «فإتّه ريما 
كان حوس 

وعلى ما ذكرنا ففي المثال المذكور في المتن الذي يكون للميّت حمل وأحفاد 
وإخوة يحجبون عن الارث وم يعطوا شيئاً حٌّ يتبين الحال. فإن سقط ووضع حيّاً 
اختصّ به لكونه واقعأً فى الطبقة الأولى وفي المرتبة الأولى. وإن سقط ميّناً يرثوا 
لفقدان المتقدم . 


)00( الوسائل : 7014757, أبواب ميراث الختلى بلاح8 . 
() الوسائل:757/غ٠5,‏ أبوات ميرات الخنثى ب/اس ٠‏ 
(؟) الوسائل : 17077/57, أبواب ميراث الخنلى ب/اح ] . 
(4) الوسائل:707/77أبواب ميراث الخُنئى بلا 0 . 
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مسألة ؟: لو كان للوارث الموجود فرض لا يتغتّر بوجود الحمل وعدمه 
كنصيب أحد الزوجين والأبوين اذا كان معه ولد بعطى كمال نصيبه . ومن 
بنقصه ولو على بعض الوجوه يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه 
نقتضيه كالأبوين لو لم يكن هناك ولد غيره' . 


نصيب ذكرين احتياطاً عن تولّده كذلك”" فما إذاكان للميّت وارث آخر في 
مرتبة احسمل وطبقته .كما إذاكان له أولاد ويعطى الباق الباقين, ثم بعد الوضع 
والسقوط إن سقط الحمل ميّناً م يكن فيه آثر متبين من الحياة: يعطى ا معزول 
للوارث الآخر . فإن كان متّحدأً يعطى الجميع له . وإن كان متعدّداً يورّع بينهم على 
طريق التوزيع الأوّل على ما فرض الله وإن سقط حيّاً يُعطى نما يعزل نصيبه؛ 
سواء كان واحدأ أم متعدّداً. وسواء كان ذكراً أم أن . 

نعم . يمكن أن يكون أزيد من ذكرين كا يتفق نادراً. وسيجىء حكنه في بعض 
المسائل الآتية إن شاء الله تعالى . 1 


١‏ توكان للوارث الموجود فرض لا يتغير بوجود الحمل وعدمه . كنصيب 
أحد الزوجين إذاكان معه ولد. فإنّه على تقدير وجود الحمل وعدمه يكون نصيب 
الزوج الربع ونصيب الزوجة المُن , وكنصيب الأبوين كذلك. فإنّه على التقديرين 
يكون نصيبهما السدس . فإنه يعطى الوارث المذكور كمال نصيبه لفرض عدم تغيير 
فرضه بوجود الحمل وعدمه . وإن كان الوارث الموجود ينقص نصيبه ولو على 
بعض الوجوه. وهو ولادة الحمل حيّاً وذكورته وتعدده كالااخوة من الم » حيث 
نم ينقصون نصيب الأمٌ وإن لم يرثوا بأنفسهم. فعندئذ يعطى الوارث الموجود 


اك 


7,79 جواهر الكلام:‎ )١( 
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مسألة : لو علم بالآلات المستحدثة حال الطفل بعزل مقدار نصيبه فلو علم 
أنّه واحد وذ كر يعزل نصيب ذ كر واحد ء أو أننى واحدة يعزل نصيبها . ولو علم 
أن الحمل أكثر من اثنين يعزل نصيبهم ' . 

مسألة 4 : لو عزل نصيب اثنين وقسّمت بقيّة التركة فتولد أكثر » استرجعت 
التركة بمقدار نصيب الزائد " . 


مسألة © : الحمل برث ويورث لو انفصل حيّأ وإن مات من ساعته » فلو علم 
حياته بعد أنفصاله فمات بعده برث ويبورث ء ولا يعتبر فى ذلك الصياح بعد 


أقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه تقتضي النقص. تم يراعى إلى أن 
يتبين الحال: فإن سقط حيّا بالنحو المذكور, وإلَّ فيعطى الوارث الموجود الباق 
كا لابق . 


-١‏ قد عرفت أنّ عزل نصيب ذكرين _الذى ذكره الأصحاب إمًا هو لأجل 
الاحتياط . فلو علم بالعلم الطريق الذي يكون حجّة من أيّ طريق حصل -حال 
الطفل ولو بسبب الآلات المستحدثة كالسونوغرافى. يعزل مقدار نصيبه. سواء 
كان واحداً أو متعدّداً. ذكراً أو أن . وعلى تقدير التعدّد أزيد من اثنين ذكرين أو 


غيره. والوجه فيه واضح . 


"- على تقدير عزل نصيب ذ كرين الواجب احتياطًى) عرفت لو تولّد أكثر من 
ذكرين كذكور ثلاثة أو اثنين ذكرين مع أنثى واحدة أو أزيد, لا شبهة في لزوم 
استرجاع التركة بمقدار نصيب الزائد؛ لأنّ سهمه قد دفع إليهم . فلا محيص عن 
استرجاعه ىا لايخى . 
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السقوط لو علم سقوطه حيّاً بالحركة البينة وغيرها' . 


مسألة *: لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورّث ٠‏ بل يكفى انعقاد 
نطفته حينه » فاذا مات شخص وتبيّن الحمل فى زوجته بعد موته وكان بحيث 
يلحق به شرعاً برثه لو انفصل حيا ' . 


١‏ قد" أن الملاك فى الارث هو الاتفصال حيّا . سواء بق أم لم يسبق: 
سروه ]ع زو المناة و اوناك دو س اط ب نكا ومسو الميا- 
والاستهلال أو كان منشؤه الحركة البيّنة والظاهرة في ثبوت الحياة لا التقلّصية 
الحاصلة للشاة بعد الذبح أيضاً ,كا أنه لا يعتبر حياته عند موت مورّئه. بمعنى 
حلول الحياة فيه مضىّ الحمالات السابقة على نفخ الروح؛ وإن كان يظهر من 
بعض الأصحاب الالتزام به إلا أن مقتضى إطلاق الروايات المتقدّمة!" الدالّة على 
اعتبار الحياة حال الانفصال عدمه, فلو كان في حال حياة المورّث علقةٌ أيضاً 
يرث على تقدير الانفصال حيّاً , وأمًا الأمر بالاضافة إلى الارث منه فواضح؛ لأنه 
لا حال لدعوى الارث من غير الحىّ . 

عن ابتار بعاة اناه اواج اك] واي 


-١‏ قد مرّ شرح هذه المسألة في ذيل المسألة السابقة . وأنّه لا يعتبر ولوج الروح 
فيه حين موت المورّث . بل يك انعقاد نطفته حينئذٍ؛ لأنّ مفاد الروايات!" اعتبار 
أمرين: 


(1و ؟) فى ص7809-1747. 
(؟) الوسائل :707/57 1:0 أبواب ميراث الخنئئ بلا. 


الثاني: وجود طبقة مقدمة فإنها مانعة عن الطبقة المؤخَرة, إلا أن تكون 
ممنوعة بجهة عن الاإرث . 

الثالث: وجود درجة مقدّمة في الطبقات . فإنها مع عدم ممنوعيّتها عن 
الإرث مائعة عن الدرجة المتأحرة كالولد عن ولد الولد والأخ عن ولد الأخ' . 


أحدهما: لحوق الولد بالميّت شرعاً. يحيث اجتمعت فيه شرائط اللحوق 
المتقدّمة في كتاب النكاح”". 

ثانيهما: الانفصال حيّا. بحيث كان مشتملاً على أثر الحمياة من دون اعتبار 
الاستهلال والصياح بالخصوص. فراجع . 
١‏ - الثاني ما عد من الموانع وجود طبقة متقدّمة من طبقات الارث. فَإِنّها مانعة 
عن الطبقة المؤخّرة إلا أن تكون ممنوعة بجهة من اللإرث, ولعلّ السرّ في عدّ هذا 
الأمر وكذا الأمر الآتي من الموانع أن المراد بالمانع ما يمنع عن تأثير المقتضي في 
حصول المقتضى - بالفتح - والطبقة المتأخّرة لا يكون فيها هذا الاقتضاء؛ لانحصار 
الوارث بالطبقة المتقرّمة , إلا أن تكون ممنوعة يجهة من الارث . فالأولاد والآباء 
إن كانوا كافرين تصل النوبة إلى الأعمام والأخوال المسلمين . وهكذا بالاضافة إلى 
الدرجة والمرتبة المتقدّمة بالنسبة إلى المرتبة المتأخَّرة. فالولد إذاكان كافراً تتصل 
النوبة إلى ولد الولد. وهكذا ولد الأخ بالنسبة إلى الأخ . ففانعيّة الطبقة والدرجة إِنا 
هى بمعنى عدم اقتضاء ثبوت الإرث في المتأخرة مع وجود المتقدّمة. بخلاف مثل 
الكفرء فإنٌ إطلاق المانع عليه يكون خالياً عن التساع, فإنّ اقتضاء الإرث في 
الكافر موجود. غاية الأمر منع الكفر والاتّصاف به عن فعلية الإإرث . 


)١(‏ تفصيل الشر بعة /كتاب النكاح : فصل في أحكام الأولاد والولادة. 


تغصيل الشر بعة /كتاب المواريث 


ل 0 
وأمَا حجب النقصان أى ما يمنع عن بعض الإرث فأمور: 
الأل: قتل الخطأ وشبه العمد . فإنه يمنع القاتل عن إرث خصوص الدية 
دون غيرها من التركة ١‏ هْ 


الثاني: أكبر الأولاد الذكور ء فإنّه يمنع باقى الورثة عن خصوص الحيوة » 
ولو كان الولد الذكر واحداً يكون مانعاً عنها أيضاً ' . 


إلى هنا انتبى الكلام فيا يكون حاجباً عن أصل الارث. وأمّا ما يكون موجباً 
لنقصانه فسيأى إن شاء لله تعالى. 


الأوّل: قئل الخطأ وشبه العمد في مقابل قتل العمد ظلمأ لا بحقّ, فإنٌّ الثاني من 
مصاديق حجب الحرمان. والأوّل من موارد حجب النقصان. فإنه يمنع القاتل 
بعض المسائل المرتبطة بمانعية القتل البحث في هذه الجهة . وتعرّضنا للروايات 
الواردة في المسألة . ولا نرى حاجة إلى التكرار والاعادة. وإن كانت غير خالية 
عن الفائدة, ولعلٌ الاشتغال بشرح سائر المسائل كان أولى. 


-١‏ قال المحقق في الشرائع : يحى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه 


وسيقه ومصحفه'!". وتدلٌ عليه روايات, مثل : 


771-770 فى ص‎ )١( 
.18/4 شرانع الإسلام:‎ )( 


همه سه ه »ا هد ها هاه هاده هف هاه © ه هاه اه ه ا هد هاه ها اه هد هاه هاه هاه اه ه#ا ا عه هد وداه ها ه»اهاه عه مهاه هماه ها مه 


صحيحة ربعى بن عبدالله . عن أبى عبداللهكة قال: إذا مات الرجل فسيفه 
ومصحفه وخاتّه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده. فإن كان الأكير ابنة 
فللأكبر من الذكور'". وقد أورد صاحب الوسائل في باب واحد روايات متعددة 
عن ربعي بن عبدالله بتخيّل أَنّها أزيد من واحدة, وتبعه مثل صاحب الجواهر !"ا 
في ذلك, مع أنه من الواضح الوحدة وعدم التعدد. 

وصحيحة حريز , عن ابي عبدالله 24 قال: إذا هلك الرجل وترك ابنين. فللاكبر 
السيف والدرع والخاتم والمصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم”". 

ومرسلة ابن اذينة :عن أحد مالف : إن الرجل إذا ترك سيفاً وسلاحاً فهو 
لابنه . فإن كان له بنون فهو لأكبره.!. 

ورواية أبى بصير. عن أب عبدالله له قال: المميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر 
السيف والرحل والثياب: ثياب جلده!". 

ورواية شعيب العقرقوفى قال: سألت أبا عبداللهة عن الرجل يموت ما له من 
متاع بيته؟ قال: السيف وقال: الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب: 
باب خلده!؟!. 

ومضمرة سماعة قال: سألته عن الرجل يموت ماله من متاع البيت؟ قال: 


.١ح”ب الوسائل:41//17, أبواب ميراث الأبوين‎ )١( 
. 177/758 جواهر الكلام:‎ )"( 

() الوسائل:48/77: أبواب ميراث الأبوين ب7م”. 
() الوسائل:48/77. أبواب ميراث الابوين ب7ح]. 
(0) الوسائل :48/7 ابواب ميرات الابوين ب 7ح 0. 
)١(‏ الوسائل:49/77. أبواب ميراث الأبوين ب7ح/7. 


ة ‏ است... سسم تيحصبل الشربعة اكات التوازيت 


السيف والسلاح والرحل وثياب جلده”". 

ورواية زرارة وحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار. عن أحدهما نإئد : أن 
الرجل إذا ترك سيفاً أو سلاحاً فهو لابنه ‏ فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما!". 

ورواية على بن أسباط , عن أبي الحسن الرضالية قال: سمعناه. وذكر كنز 
اليتيمين. فقال : كان لوحاً من ذهب فيه : بسم اله الرحمن الرحير , لا إله إلا لله . 
حمّد رسول الله . عجب لمن أيقن با موت كيف يفرح؟ وعجب لمن أيقن بالقدر كيف 
يحزن؟ وعجب لمن رأى الدنيا وتقلّمها بأهلها كيف يركن إليها؟ وينبغى لمن ع.قل 
عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه . ولا يتّهمه في قضائه . فقال له حسين بن أسباط : 
فإلى مَنْ صار؟ إلى أكبرهما؟ قال: نعم!”. 

وغير ذلك من الروايات الواردة فى هذا المجال. وقد ذكر صاحب الجواهرة أنّه 
من متفرّدات الإمامية ومعلومات مذهبهه'؟. ومع ذلك فقد اختلفوا في أنّ ذلك 
على سبيل الوجوب أو الاستحباب. وإنكان الأأكثريل المشهور”*على الأوّل. ويدلٌ 
عليه التعبير باللام فيجملة م نالرواياتالمتقدّمة.وهوظاهر فيالملكية الاختصاصية. 

نعم . ما يكون في البين هو اختلاف الروايات في مقدار الحبوة من جهة الثلاثة أو 
الأربعة وفي الرابع . ولكن هذا الاختلاف لا دلالة له على الاستحباب. إلا أن يقال 
باشتال بعض النصوص على ما زاد عن الأربعة وهو معلوم عدم وجوبه, لكن لابد 


ولءد*دسده 


.٠١ الوسائل :44/57 أبواب ميراث الأبوين بس‎ )١( 

(؟) الوسائل :48/51 ابواب ميراث الآبوين بب9 8 . 

(؟ الوسائل :43/57 أبواب ميراث الأبوين باح 5. 

(4) جواهر اكلام : 158 //179, 

(0) مسالك الافهام: 759337.رياضي المسائل : 4/ 6لا. جواهر الكلام : 158174. السرائر : 7568/5. 


مرائع لزت ااا لوهم ل 


الثالث: الولد مطلقاً ذ كرأ كان أو أنثى منفرداً أو متعدّداً بلا واسطة أو معها . 
فإنه يمنع أحد الزوجين عن النصيب الأعلى أي النصف والربع' . 


الرابع: الوارث مطلقاً النسبى والسببى ذ كر كان أو أنثى متّحداً أو متعدّداً 


من ملاحظة أنّ القائل بالندب أيضاً هل زاد على الأربع أم لا؟ وربما يقال بعدم 
الزيادة, فالرواية الدالّة عليه مطروحة عند الجميع , فاللازم هو القول بالوجوب, 
كا ان الظاهر يمقتضى النصّ والفتوى جحانية هذا الحباء. فلا وجه لما عن المر تضى 
من كونه بالقيمة''' وإن اختاره بعض المتأخَّرين!" أيضا. نظراً إلى أن الاختصاص 
بالولد الأكبر لا ينافي الاحتساب؛ لأنّ ذلك مقتضى الجمع بين عموم أدلّة الإرث 
وبين أدلة الاختصاص. وهوكما ترى. 


-١‏ لا إشكال بمقتضى الكتاب الذي هو الأصل في هذا الباب أن نصيب 
الزوج مع عدم وجود الولد للزوجة المتوفاة ولو من غير هذا الزوج المسررووج 
وجوه ولو مع الواسطة لاريج . قال الله تعالى :(وَلَكُمْ نضفُ مَا رك أَزْوَاجُكُمْ إن 
لَمْ يكن لَهُنَ وَلَدْ قن كَانَ أ لْهُنَ وَلَدُ فَلَكُمْ الدُبُعٌ مِمًا تَرَكْنَ)4". وقال أيضاً : وَلَهُنَ 
الرَبْعٌ مِمّا َرَكْتُمْ إن لَمْ يكن لَكُمْ ولد إن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌفَلَّهُنَ المح مِمًا تَرَكْتمِ)!؟ا 
فيصدق أنّ وجود الولد يمنع عن النصيب الأعلى أي النصف والربع إلى النصيب 
الأدنى من الربع والفن. فيتحقق حجب النقصان. 

.539 الانتصار:‎ )١( 


,791 717 : كشف اللثام‎ 17231217١717 : مسالك الافهام‎ 4١/8 مختلف الشيعة:‎ )١( 
.١7/1 ("و )سور ةالساء:‎ 


تتم لب اسيل تر كات المواريت 


فإنّه يمنع أحد الزوجين عن الزيادة عن فريضتهما أي النصف أو الربع أو الثمن . 
فمع زيادة التركة عن الفريضة ترد إلى غيرهماء نعم لو كان الوارث منحصراً 
بالزوج والإماملة يرث الزوج النصف فريضةً ويردَ عليه التصف الآخرء 
بخلاف ما لو كان منحصراً بالزوجة والإماملكة فإنَ الربع لها والبقيّة لدائة ! . 


الخامس: نقص التركة عن الشّهام المفروضة فإنه يمنع البنت الواحدة 


-١‏ إذا اجتمع مع أحد الزوجين وارث نسبى أو سببي. ذات فرض أم لا. ذكراً 
كان أو أن . متّحداً أو متعدّداً فلأحد الزوجين فرضه. فإن لم تزد القركة عن 
الفريضة؛ بأن لم يكن هناك فريضة أو كانت ولكن مع عدم الزيادة. فلا موضوع 
لردَ الزيادة إلى غير الزوجين, وإن زادت فالزيادة ترد إلى غيرهما. وإن كانت ذات 
فرض. فالأوّل كما إذا كان للميّت ابن أو أبناء مع بسنت أو بنات, فإنّه في هذه 
الصورة يرث الزوج أو الزوجة فرضه. ويدفع البافي إلى غيره لفرض عدم وجود 
الفرض . والثاني لا يتصوّر مع وجود الزوج أو الزوجة. وإمًا يتصوّر فى مثل البنتين 
مع الأبوين . والثالث كا إذا كانت هناك بنت واحدة أو بنتان مع الزوج أو الزوجة. 
فإنّه يرث أحد الزوجين النصيب الأدنى ويدفع الباقي إلى الوارث الآخر فرضا 
وردًاً. وسيجيء'" تفصيله إن شاء الله تعالمى, وأمًا في صورة الانحصار فقد تقدّم 
البحث عنه في أوائل الكتاب. ومرّ ان الإمامنية لا يشارك الزوج ويشترك مع 
الزوجة بثلاثة أرباع . فراجع'". 


(00) فى ص 7117 51/1 . 


زفق في 4”_ 511١6‏ 


والأخت الواحدة للأب والأمّ أو للأب عن فريضتهما وهى النصف ء وكذا يمنع 
البنات المتعذدة والأخوات المتعدّدة من الأب والأمّ أو من الأب عن فريضتهم 
وهى الثلئان » فلو كان للمّت بنت واحدة وأ ان وزو- أو بنات متعدّدة وأ ان 
هي بوان وزوج بو 

وزوج يرد النقص على البنت والبنات . وكذا في سائر الفروض ' . 


١‏ هذه هى مسألة «العول» المعروفة الباطل عندنا معاشر الامامية؛ لاستحالة 
امتوض نا حسالة ل نالعالا كوم د رالراننيه واد الترزسة لتتسورها 
عن سمهام الورثة على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ؛ لإمكان اجتّاعهم 
وكونهم ذوات فرض من العول. بمعنى الزيادة أو النقصان أو الميل أو الارتفاع, 
يقال: عالت الناقة ذنيها إذا رفعته؛ لارتفاع الفريضة بزيادة السّهام. وقدنقلأنٌ أوّل 
مسألةوقع فيها العول في الإسلام فيزمن عمر. على ما وراء عنه أولياؤه قال: ماتت 
امرأة في زمانه عن زوج وأختين, فجمع الصحابة وقال هم : فرض الله تعاللى جدّه - 
للزوج النصف وللأختين الثلثين. فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقّهما. وإن 
بدأت بالأختين لميبق للزوج حقّه, فأشيروا علي فاتفق رأ يأكثرهم على العول!". 

وقد تواتر عن الأمّة 8 أنّ السهام لا تعول, ولا تكون أكثر من سبّة" أي فى 
المثال المفروضء وكان أمير المؤمنين 4# يقول: إن الذي أحصى رمل عالم يعلم أن 
السّهام لا تعول على ستة , لو يبصرون وجهها م تجر ستّة!". 

وفي رواية عبيدالله بن عبدالله بن عتبة قال: جالست ابن عبّاس . فعرض ذ كر 
الفرائض في المواريث . فقال اين عبّاس : سبحان الله العظيم . الزوة أن الذي 
)١1(‏ مسالك الأفهام: .٠١ 8/١7‏ جواهر الكلام: .١١1/158‏ 


(1) الوسائل: 71-1/5/57/, أبواب موجبات الارث ب5 . 
(5) الوسائل:17/57ل. أبواب موجبات الإرث ب1ح5. 
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أحصى رمل عالح عدداً جعل في مال نصفاً ونصفاً وثلثاً. فهذان النصفان قد ذهبا 
بالمال. فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصصري : يا أبا العبّاس فن أوّل 
من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطّاب لما التقت (التفّت خ ل) الفرائض عنده. 
ودفع بعضها بعضاً. فقال : والله ما أدري أيُكم قدّم الله وأيَكم آخر . وما أجد شيئا 
هو أوسع من أن أقسّم عليكم هذا المال بالحصص . فأدخل على كلّ ذي سهم ما 
دخل عليه من عول الفرائض , وأيم الله لو قدّم من قَدّم الله . وآخر من آخْر الله ما 
عالت فريضة, فقال له زفر: وأمّها قدّمء وأبّها آخر؟ فقال: كل فريضة ل مهبطها لله 
عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله . وأمًّا ما آخَر فكلّ فريضة إذا زالت عن 
فرضها لم يبق ها إلا ما ب , فتلك التي أخَرء قأمًا الذي قدّم فالزوج له النصف . فإذا 
دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع , لا يزيله عنه شيء. والزوجة ها الربع. 
فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى القن , لا يزيلها عنه شيء. والأمَّ ما 
الثلث. فإذا زالت عنه صارت إلى السدس . ولا يزيلها عنه شيء. فهذه الفرائنض 
التى قم الله . وامًا التى أخَر ففريضة البنات والأخوات ها النصف والثلثان, فإذا 
أزالتهينَ الفرائض عن ذلك لم يكن طن إلا ما بق , فتلك التى أخَّر. فإذا اجتمع ما 
قدَم الله وما أخَّر بد بما قّم الله . فأعطى حقَّه كاملاً. فإن بتي شيء كان لمن أخّر. 
وإن لم يبق شيء فلا شيء له . الحديث!". 

والروايات!' في هذا المجال كثيرة لا حاجة إلى إيرادها بعد وضوح نظر 
الأئة ين . وبعد وضوح سعةالاحاطة العلميةله تعالى. وإليها أشير أنّ الذي أحصى 


)١(‏ الوسائل :4355ل أبواب موجبات الارث بلاح1. 


(1) الوسائل 44-1817751 أبواب مو جبات الارت بلا . 
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السادس: الأخت من الأبوين أو الأب . فإنّها تمنع الإخوة من الأَمَ عن رذما 
زاد على فر يضتهم , وكذا الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب فإنْها تمنع الأخ 
الواحد الأقى أو الأخت كذلك عن رد ما زاد على فريضتهما وكذا أحد الجدودة 
من قبل الأب . فإنّهِ يمنع الاخوة من قبل الأُمَ عمًا زاد عليها' . 


رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على سنّة . فالعلاج ما ذكر. وقد ذكر صاحب 
الجواهر"" أنّ هذا غصن من شجرة إنكار الولاية والامامة التى أمرنا 
رسولالله يليه فى حديث الثقلين!" المتواتر بين الفريقين بالقِسّك بهما؛ لأجل التحفّظ 
من الضلالة وخوفاً من الوقوع في الغواية , والله ا هادي إلى طريقه إن شاء الله تعالى . 

وينبغى التنبيه على أمرين : 

الأوّل: أنه لا يتحقق العول ظاهراً إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة. وإلا ف مورد 
العدم لا يتحفّق الموضوع أصلاً. ولو اجتمع أصحاب الفروض الواقعون فى طبقة 
واحدة كا لايخى. 

الثاني : أن كونه من موارد حجب النقصان نما عو باعتبار أنه مع عدم الزوج أو 
الزوجة لا يتحفق نقص أصلاً, وأمّا مع وجود أحدهما يتحقّق النقص كما عرفت 
فهذا المورد من موارد حجب النقصان أيضاً . 


-١‏ قال الله تعالى : وِوَإِنْ كان رَجُلَ يُو رَثُّ كَلَالَةٌ أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أ< 
لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا السّدّسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فى التَلْثْ)!" 
)١(‏ جواهر الكلام: 779 .١1١‏ 


(7) الوسائل :7757و 708,. أبوات صفات القاضي ب 6 ح ؟ وب17 لالا. سنن البهني: .11171١‏ 
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السابع: الولد وإن نزل واحداً كان أو متعدّدأ . فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد 
على السدس فريضة لا رداً' . 


الآية. ففرض الكلالة أي الاخوة من قبل الْأُمّ. سواء كان الميّت رجلاً أو امرأة - 
هو السدس في صورة الوحدة, والثلث في صورة التعدّد. ولكنّه عند الا نمحصار 
ترث جميع امال فرضاً ورداً بشرط أن لا يكون الأخت من الأبوين أو الأب 
موجودة. وإلا فقرث الكلالة الفرض. والباقى ير إلى الأخت من الأبوين أو 
الأب . وهكذا بالاضافة إلى الأخوات المتعدّدة من الأبوين أو الأب. فيتحقّق 
حجب النقصان حينئز . فإنّ وجود من يتقرّب بالأبوين أو الأب في مرتبة الكلالة 
يمنع عن إر ثهم سوى الفريضة . وكذا أحد الجدودة من قبل الأب فإنه ممنع الاخوة 
من قبل الأمٌ عبا زاد وعلى فرضها. وسيجىء تفصيله”' إن شاء الله تعالى . 


١‏ قال الله تعالى: رَلأَبَوَِْ كي وَاحِدٍ هما الُدٌسٌ مِمًا َك إن كَانَ لَه ول 
َإِنْ لَمْ يَكْنْ لَّهُ وَلَدُ وَوَرِنَّه أَبَوَاهُ فَلأمّهِ الثنْتُ14"الآبة . ومن الظاهر أن الولد 
لايختصٌ بالولد بلا واسطة بل يشمل مع الواسطة .كا أنه لا فرق بين صورق 
الوحدة والتعدّد. وحينئذ إن كان الولد مذكّرأ أو مشتملاً على المذكر يرث الأبوان 
أو أحدهما فرضه فقط ويرد الباق إلى الولد. وإن كان أنتى كالبنت الواحدة 
ففرضها النصف وفرض الأبوين السدس أو السدسان والباقي يرد عليهم| بالنسبة. 
في البنت الواحدة وال بوين ببق السدس فيوزّع عليها بالنسبة. وإن شئت 
قلت: إن التركة من أوّل الأمر تقسّر خمسة؛ نصفها للبنت والباقي بين الأبوين , 
ع 00000000 

(7) سورة الناء:74١؟.,‏ 


الثامن: الإخوة والأخوات لا أولادهم . فإنهم يمنعون الأَمَ عن الزيادة على 
السدس فريضة ورداً بشروط : 
أوَلها : أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع ٠‏ ويكفى الأخ 


الواحد والأختان . 

ثانيها : أن تكون الاخوة حيّاً فى الدنيا حين فوت المورّث » فلا يكون 
الميّت والحمل حاجباً . 1 

ثالثها : أن تكون الإخوة مع الميّت من الأب والأم أو من الأب ؛ فلا يحجب 
الأقى فقط . 


رابعها : أن يكون أب الميّت حياً حين موته . 

خامسها : أن لا يكون الإخوة والأب ممنوعين من الارث بكفر ورقيّة وتولد 
الإخوة الحاجبين من الزناء وكون الأب قاتلاً للمورّث ٠‏ ولوكان الإخوة 
الحاجبين قاتلين للمورّث ففيه إشكال . فلا يترك الاحتياط . 

سادسها : أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة ؛ ويتصوؤر عدمها فى 
الوطء بالشبهة ' . ْ 


وسيأق التفصيل'" إن شاء الله تعالى. 


١‏ من موارد حجب النقصان حجب الاخوة والأخوات للميّت لا أولادهم. 
نهم يمنعون الام عن الزيادة على السدس مطلقاً فرضاً وردًا ‏ وإن م يكن هناك 
ولد بشروط اتنية: 

الآوَّك: أن لا يكون الأخ أقلّ من اثنين أو الأخت أقلّ من أربع . ففي صحيحة 


كات “تتام 5 0ك 
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سناو سس سي ان... ‏ الفصز كرت اكات التراريت 
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محمد بن مسلم , عن أبي عبدالله :3 قال : لا يحجب الأمٌ عن الثلث إذالم يكن ولد إلا 
إخوان أو أربع أخوات”''. وفي معتبرة البقباق عن أبي عبدالله ة قال: لا يحجب 
الأمّ عن الثلث إلا إخوان أو أربع أخوات لأب آم .أو لأب” 

ورواه صاحب الوسائل فى باب واحد مراراًء ثارةٌ بعنوان أبي الفتالين :وخر 
بعنوان فضل أب العبّاس البقباق , وثالثة بعنوان أبي العبّاس البقباق , مع أن الرجل 
والحقدو الرواية واد 

ورواية العلاء بن الفضيل ‏ عن أبى عبدالله2ة المشتملة على قوله: ولا يحجب 
الأ عن الثلث الإخوة والأخوات من الأمَ ما بلغواء ولا يحجبها إلا إخوان. أو أخ 
وأختان» أو أربع أخوات لأب. أو لأب وأمٌ. أو أكثر من ذلك!”. 

إلى غير ذلك من الروايا ت!2 الواردة في هذا الجال, لكن في الآية الشريفة: 
إن كَانَ لَهُ إِحْوَة َلِأمّه الّمُسُ)*. وحيث إن التعبير فى الآية بالجمع وأقلّه 
ثلائة حكي عن ابن عبّاس عدم الاكتفاء بالذكرين'", ولكن الروايات التي هي 
بمتزلة التفسير ها 17 رده. 

الثانى: أن تكون الإخوة حيّاً حين موت المورّث. فلا يكون الميّت والحمل 
اجا وذلكالفزع العندق فى هذه الكالة ولاجله لايرك اله ول المدمل قبل 


(1) الوسائل: 2171/77 أبواب ميراث الأبوين ب١١‏ ح 1 . 

(1) الوسائل 17١75:‏ أبواب ميراث الأبوين ب 1١‏ ح7. 

(؟) الومائل:1575777؛ أبواب ميراث الأبوين ب ١15‏ . 

(4) الوسائل: 177117/77, أبواب ميراث الأبوين ب ١٠و11.‏ 

(6) سورة النساء: .1١784‏ 

() الخلاف: 7974 مسألة ١؟,‏ المغني لابن قدامة: ١3/9‏ و 37. الشرح الكبير : 1:9؟» بداية المجتهد: 75 710. 
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الانفصال , فلا وجه للاتصاف بالحاجبيّة . مضافاً إلى أنّ الح هو المنصرف إليه من 
الآية الشريفة . 

الثالث: أن تكون الاخوة مع الميّت من الأب والأمّ معأ أو من الأب فقط . فلا 
يحجب المتقزب بِالأمّ فقط . ويدلٌ عليه الروايات المستفيضة , مثل : 

معتبرة عبيد بن زرارة قال: معت أبا عبدالله 9# يقول في الاخوة من الأم: لا 
يحجبون الأمّ عن الثلث'". 

ورواية زرارة؛ المشتملة على قول أبى عبداللهة : إذاكان الاخوة من الأم لم 
يحجبوا الأمٌ عن الثلث!". 

وصحيحة عمر بن أذينة قال: قلت لزرارة : حدّثني رجل عن أحدهمائتك في 
أبوين واخوة لأمٌ نهم يحجبون ولا يرثون, فقال: هذا والله هو الباطل ولا أروي 
لك شيئاً. والذي أقول لك والله هو الحقّ: أنّ الرجل إذا ترك أبوين فلأمّه الشلث 
ولأبيه النلثان في كتاب الله عرّوجل ء فإن كان له إخوة يعني : الميّت , يعنى : إخوة 
لأخاواة أ زاغو ةلوح فلا ته اسلف و للك تدة أسطاننى وااو دز لاد 7 
أجل عياله والاخوة لأمّ ليسوا لأب. فإِئَّهم لا يحجبون الأمٌ الثلث, الحديث”. 

الرابع : أن يكون أب المت حيّاً حين موته؛ لأنٌّ الغرض من حجب الأمّ هو 
التوفير على الأب .كما أشير إليه في الصحيحة المتقدّمة . ومع عدمه لا يبق محال 

الخامس: أن لا يكون الاخوة والأب ممتوعين من الارث. أمَا اعتبار أن 
(0) الوسائل: 1١7/77‏ أبواب ميراث الأبوين ب١١2١.‏ 


(1) الوسائل-107//57. أبواب ميراث الأبوين ب١٠؟‏ . 


() الوسائل : 107//57, أبواب ميراث الأبوين ب ٠١‏ ح1. 
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لاايكون الأب كذلك؛ فلأنَ الممنوعية لا تجتمع مع التوفير على الأب الذي هو 
الغرض من هذا الحجب. وأمًا اعتبار أن لا يكون الاخوة كذلك بكفر ورقّيّة 
والتولّد من الزنا. فيدلٌ عليه : 

رواية الحسن بن صالح, عن أب عبدالله :4 قال: المسلم يحجب الكافر ويرثه, 
والكافر لا يبحجب المسلم ولا يرثه”". 

ومرسلة الصدوق المعتبرة قال: وقا ليه : الاسلام يعلو ولا يُعِلِى عليه 
والكفار بمنزلة اموق لا يحجبون ولا يرثون!". 

وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أيا عبدالله.ة عن المملوك والمشرك 
يحجبان إذا لم يرثا؟ قال: لا0'", ومثلها رواية الفضل عن أب عبداسُّ /ة!؟. 


كتمّة 

لو كان الاخوة الحاجبون قاتلين للمورّث. فقد استشكل فيه في المتن ثم نهسى 
عن ترك الاحتياط , ولعلّ الوجه فيه أنّه يستفاد من السؤال فى الصحيحة وغيرها 
صلاحية كون الاخوة وارثين, فإنّه ليس المراد منه عدم الارث فعلاً؛ ضرورة أنه 
مع وجود الأبوين لا تصل النوبة إلى الإاخوة بوجه. بل المراد عدم صلاحيتهم 
للإرث لو كانوا واقعين في طبقة الوارثين. ومن المعلوم أنْهم لو كانوا قاتلين 

رّث لا يكونون كذلك . 

(1) الوسائل:78/77١:‏ أبواب ميراث الأبوبن ب6١ح١.‏ 
(1) الوسائل .١50/17:‏ أبواب ميراث الأبوين ب6١1ح7.‏ 


(5) الوسائل: 114/11 أبواب ميراث الأبوين ب4١ح١‏ . 
(4) الوسائل : 116/13 أبواب ميراث الأبوين ب ١4‏ ح5. 


السادس: أن يكون بين الحاجب والحجوب مغايرة, أمّا اعتبار كبرى المغايرة 
فلن المنصرف والمنسبق إلى الذهن من الحاجب وامحجوب شخصان لا شخص 
واحد, وأمًا تصوّر الموضوع فبالإضافة إلى موارد المغايرة واضح., وأما بالنسبة إلى 
العدم فقد ذكر في المتن أنه يتصوّر في الوطء بالشبهة ‏ حيث إِنّهِ يكن فيه اجتاع 
الأيدة والأخوة في رجل واحد .كما لايخ . 


الأمر الثالث فى السهام 


الوارث إما يرث بالفرض أو بالقرابة » والمراد بالفرض هو السهم المقدّر 
والكسر المعيّن الذي سمّاه الله تعالى فى كتابه الكريم . والفروض سنّة » وأربابها 
ثلاثه عشر : ْ 

الأوّل: النصف , وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن 
الارث » ويعتبر هذا القيد فى جميع الطبقات والدرجات الاتية . ولاخت واحدة 
لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك . وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن 
نزل . 

الثاني: الربع ؛ وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ٠‏ وللزوجة إن لم 
يكن للزوج ولد وإن نزل . 

الثالث: الثمن . وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل . 

الرابع: الثلث؛ وهو للأمَ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل؛ وأن 
لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه . وللأخ والأخت من الْأمَ مع التعدّد . 

الخامس: الثلثان » وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّتء 
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وللأختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ‏ أو لأب مع عدم وجود 
الاخ لاب . 

السادس: السدس , وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً . وللأمَ مع وجود 
الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّء وللأخ أو الأخت للدم مع عدم 
التعدد من قبلها » فالفر وض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما 
ونصف نصفهما' . 


١‏ الوارث إما يرث بالفرض أو بغيره. والأوّل هو الأصل في الإرث 
بلحاظ أنّه قد سمّاه الله تعالى في كتابه الكر>”". وبلحاظ أنّه مع وججموده 
لا تصل النوبة إلى غيره إلا فى بعض الصور. وقد عرفت في أُوَل الكتاب أنه قد 
عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث, والفروض ستة . وقد جمعها في 
ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصنهما. كما 
سيجي ء بيأنه . 

فالاول: النصف. وهو لثلاثة ارباب : 

أحدها: للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير تمنوع من الارث. قال الله 
تعالى : ووَإِنْ كانث وَاحِدَةٌ فَلَهَا النَضفُ)1". 

تننانها »لاحت الو اجد: الأموين أو للأب إذا لم يكن معها أ كذلك 
قال الله تتعالى: (إن ارُوًا هَلَّكَ لَيْسَ لَه وَلَدوَلْهُ أخث فَلًَا نِصْفٌ مَا 
4 
)١(‏ سورةالنساء: ,1561١7/4‏ كل9١,‏ 


(؟) سورةالنساء: .١١/1‏ 
(© سورة النساء : 74ثل9١.‏ 


«ه اه« اهام واس اه هداس شاف هاه هاو اه 6 ها عه .ام هاه هماو ها بس هج << و »ا #0 لا هد اه هد هد قاها ا مد ها ع هاه هد هدام هع م6ا6اه 


الثها: للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل, قال الله تعالى: (وَلَكُمْ 
فت ما َك أَرْوَاجكُمْ إن َم يَكن َُنَ و1" الآية. 
تعاأى (قإن كَانَ له ع ال ال يباين 
0 
كَأنَ ل دل ايت قي 
لساححجحمم 5 0ك 

ثانيهما :الأ والأخت من الم مع التعدّد. قال لله تعالى : (فَإن لَْ يَكُن لَه وَل 
رَوَرِنَّه أيَمَاةُ لم الثُلْثُ14". وقال أيضاً : : (قَإن كَانُوا َك من ذَلِكَ فَهُمْ شرَكَاءٌ 
فى الثُلْثِ)!" الآية . 

والخامس: الثلثان . وهما لطائفتين: 

إحداهما: البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت , قال الله تعالى : (َإن كن 
)١(‏ سورةالناء:4/؟١.‏ 


(6) فى 711 53880, 
ركو مع سورة النساء : ,15-1١١7/1‏ 


ااام ااا 002020000000000 تفصيل الشريعة /كتاب المواريث 


مسألة :١‏ قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالنة من ذوي الأنساب لا فرض 
لهم ويرثون بالقرابة فقط . وأنَ الزوجين ورائتهما بالفرض مطلقاً إلا في صورة 


سَاءَ موق أَنْتََيْنٍ فلَهُنَ تا مَا تر)1". 

ثانيتهما: الأختان فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ كذلك, أو للأب فقط 
مع عدم وجود الأخ كذلك . قال الله تعالى: (مَنْ كَاننَا اين فَلَّهُمَا المُلنَانِ مِمّا 
ترك16. 

والناوسن: السدين: وأويابهة تلان : 

أحدها: الأب مع وجود الولد مطلقاً . 

ثانيها: الم مع وجود الحاجب عن الثلث . أى الولد والاخوة على ما تقدّء”"" 

ثالثها : الأ - خ للم أو الأخت كذلك مع عدم التعدّد من قبل الم . قال الله 
تعالى : (وَلِأَبَوَيِْ ِكل وَاحِدٍ منْهمَا السدْسُ مِمًا تَرَكَ إن كانَ لَهُ وَلْدَ فَإن لم 
يَكنْ لَه وَلْدَ وَوَرِتَهُ 2 لم التلْثُ فإن كان لَه إِخْرَة فَإِامّه السَّدُسُ)!؛) 
الآية. وقال أيضاً :ون كَانَ رَجُْلْ يُوَرَتُ كَلَالَه 1 انْرَأَدٌ وُلَهُ أ 0 أَخْثُ 
0 014 

هي الفروض المعيّنة والسسهام المقدّرة في كتاب الله تعالى. وأمّا مثل قوله 

تعالى «إللذّكر مِثْلُّ حَظ الْأَنن َيْنِ4!") فهو خارج عن هذه الدائرة؛ لأنّ المفروض 
عدم التقدير فيه بوجهء وسيجىء التفصيل إن شاء الله تعا ى . 


.١١1:ءانلاةروس‎ )١( 
سورةالناء.:79674.‎ )'( 

(9) فى صل 530-550. 

(1-6) سورة النساء: 17-1174. 


يم ا ا لشت 00 507 


واحدة؛ وهى انحصار الوارث بالإمامغية والزوج . 

أمَا الطبقة الأولى والثانية فبعضهم لا فرض له أصلاًكالابن والأخ لأبوين أو 
لأب , وبعضهم ذو فرض مطلقاً كالأمَ » وبعضهم ذو فرض على حال دون حال 
كالأب؛ فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للميّت : وليس له فرض مع عدمه , وكذا 
الأنت والأخنان لأب وأبوين » إن لهنّ فرضاً إن لم يكن معهنَ ذكر , وليس لهنّ 
فرض إن كان' . 


١‏ قد ظهر مما ذكرنا في بيان أرباب الفروض وأصحاب السهام من بعض 
المسائل السابقة امورٌ متعدّدة: 

أ إن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب وهم الأعيام والأخوال_لا تكون 
وراثتهم إلا بالقرابة فقط؛ لعدم ثبوت فرض هم فى كتاب الله تعا ى . 

ب - إن الزوجين ورائتهما بالفرض مطلقاً مع وجود الولد للميّت ومع عدمه. 
نعم في صورة أنحصار الوارث بالاامام والزوج قد لان الزروج يرث الجميع أن 
الامامة يشارك الزوجة بالإضافةإلى الزائد عن مسهمها: وهى ثلاثة أرباع . 

ج -إِنّ أهل الائقة الأوق والثائية عل أنسام عشب لاافرضل لد أضسلا 
كالابن مطلقاً: أي سواء كان مع البنت أو بدونها, وكالأخ للأبوين أو الأب. 
والبعض الثاني ذو فرض مطلقاً كالأمّ. فإنَ لها فرض الشلث إن مم يكن للميّت 
ولد. والسدس مع وجوده أو وجود الاخوة الحاجبة. والبعض الثالث ذو فرض 
في حال دون حال كالأب. فإنٌ فرضه السدس على تقدير وجود الولد. 
وكذا البنتان فصاعداً. فإنّ لما الشلثين إن ل يكن معهنّ ولد ذكر. وكذا 


)١(‏ فى ص7178و7501, 


ل ااا 00000000000 تصبل الشربعة /كتاب المواريث 


مسألة ؟ : ظهر ممّا ذكر أن من كان له فرض على قسمين : 

أحدهما: من ليس له الا فرض واحد ء ولا ينقص ولا يزيد فرضه بتبدّل 
الأحوال كالأب؛ فإنّه ذو فرض فى صورة وجود الولدء وهو ليس الا السدس 
مطلقاً : وكذلك البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن » وكذا الأخت 
والأختان لأب أو لأبوين مع عدم الأخ . فإنَ فرضهنّ النصف أو الثلنان مطلقاً . 
وهؤلاء وإن كانوا ذوي فروض على حال دون حال إلا أن فرضهم لا يزيد ولا 
بنقص بتبدّل الأحوال ؛ وقد يكون من له فرض على كلّ حال لا يتغّر فرضه 
بتبدل الأحوال» وذلك كالأخ للأمَ أو الأخت كذلك » فمع الوحدة فرضه 
السدس ٠‏ ومع التعدد الثلث لا يزيد ولا ينقص في جميع الأحوال . 

الثاني: من كان فرضه يتغيّر بتبدّل الأحوال كالأمَ» فإنَ لها النلث تارةٌ 
والسدس أخرى ء وكذا الزوجان . فإنَ لهما نصفاً وربعاً مع عدم الولد » وربعاً 
وثمناً معه ' . 


الأخت بالاضافة إىالنصف والأختان بالاضافة إلى الثلثين. فإنّ فرض ثبوتها 
نما هو فيا إذا لم يكن معهنّ ذكر . وإلا فع وجود الأخ مطلقاً ليس همنّ فرض 
كما عرفت. 


: قد ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين‎ -١ 

الأول فق لضا له الاقرهن واعديولا يفصن ولا يريد قرحه ويل الأعوال 
كالأب. فانّه ليس له إلا فرض واحد. وهو السدس في صورة وجود الولد. 
ولايزيد ولا ينقص فرضه. وكالبنت الواحدة والبنتين فصاعداً , فإنٌ الفرض هو 
النصف والثلثان مع عدم الابن. وكذا الأخت والأختان فصاعداً للأبوين أو الأب 


السهام 0101010 
مسألة "7: غير ما ذكر من أصناف ذوي الفروض وارث بالقرابة' . 


مسألة ؛ : لو اجتمع جدّ وجدّة من قبل الأمَكلاهما أو أحدهما مع المنتسبين 
من قبل الأب كالاخوة والأخوات من الأب وَالأم أو من الأب . وكالجد والجدة 
من قبل الأب . يكون حقه ثلث مجموع التركة» وإن ورد النقص على ذي 


مع عدم الأخ . والفرض في هؤلاء لا يزيد ولا ينقص بتبدّل الأحوال. 

نعم . قد عرفت”'! في مسالة العول المتقدمة ورود النقص على غير الزوج 
والزوجة؛ لأنّ هما فرضين الأعلى والأدنى دون البنت والبنات والأأخت والأخوات 
للأبوين أوللاب: فالفرطن غدء الزياذة والنقيضة بسيت غدل الأخوال غين مور 
العول . 

الثانى : من كان له فرضان, وفى هذه الصورة قد لا يتغير فرضه بتبدّل الأحوال 
كالأخ للأمّ أو الأخت كذلك . فإنّه مع الوحدة فرضه السدس ومع التعدّد الثلث من 
غير زيادة ولا نقصان في جميع الأحوال, وقد يتغير فرضه كذلك كالأم. فإنّ لها 
الثلث تارة والسدس اخرئ. وكذا الزوجان. فإنَ ما نصفاً وربعاً مع عدم الولد 
وربعاً وتنأ مع وجود الولد على ما عرفت”'"'. وما ذكرنا ظهر التشويش فى عبارة 


8 


١‏ قد مر أن الوارث إمّا أن يرث بالفرض وإمًا أن يرث بالقرابة. فغير ما ذ كر 
من أصناف ذوي الفروض التي أشرنا إليها وارث بالقرابة . 
000 فى ص 7207 069 5, 


(5و5) فى ص 774 716. 


ب لح ا . سمصيل اريية/كابالمزاريت 


الفرض » فإن كان الوارث زوجأ وجدأ أو جذة من الأمّ وأختا من الأب والأمَ 
فالنصف للزوج » والثلث للجدّ من قبل الأَمّ واحداً أو متعدّداً . والباقي وهو 
السدس للأخت الواحدة من قبل الأب مع أن فريضتها النصف ء ومع ذلك إرث 
الجدودة بالقرابة لا الفرض 


-١‏ لو اجتمع جد وجدّة من قبل الأمٌ كلاهما أو أحدهما مع المنتسبين من قبل 
الأب كالاخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب وكالجد والجدّة من قبل 
الأب. يكون حق الأولى ثلث مجموع التركة؛ لصحيحة بكير بن أعين قال: قلت 
لأبي عبدالله ة : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمّها, وإخوتها وأخواتها 
لأبيبها. قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللاخوة من الأمّ الشلث 
الذكر والأن فيه سواء. وبق سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل 
حا الانثبين؛ لأنَ السهام لا تعول. ولا ينقص الزوج من النصف. ولا الاخوة 

من الأمّ من ثلتهم؛ ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: (فَإن كَانُوا أَكْثرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ 

شُرَكَاءُ فى لم14" و! نكانت واحدة فلها السدس . والذي عن الله تبارك وتعالى 
في قوله : (وَإن كَانَ رَجُلُ ؛ يُورَتُ كلاه أ | ااه وله اح ١‏ داح فلك وعد 
مِنْهُمَا السّدْسٌ قَإن كاثوا أكتوامن ذلك ذو شُرَكَاء فى القُلْثِ)ا" لما عنى بذلك 
الاخوة والأخوات من الأمٌ خاصّة . 

وقال في أخر سورة النساء : (يَسْتفتُوَكَ كل نه يُتِكُمْ فى اكلا إن امْرُوًا 
هَلَكَ لَيِسَ آ َه ولد وَلَهُ أَخْتُ يعني : أختاً لأب وام أو أختاً لأب فَلَهَا يفف مَا 


َرَكَ وَهَُ يَرِتَا إن لَمْ يَكُن لها وَلَدُ... وَإن كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنسَاءً فَِلذّكرٍ مغل 


(1و9») سورة النساء: 1/؟١.‏ 


حَظ انين 1" فهم الددين يزادون وينقصون. وكذلك أو لادهم الذين يزادون 
ويتقضون» ولو أن امرأة تركت ووجهاء وإخوعا لأنها:واخندها لأيبباء كان 
للروج النصف ثلاثة أسهم . وللاخوة من الم سهآن وبق سهم فهو للأختين 
للأب. وإن كانت واحدة فهو طا؛ لأنّ الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب /م يزادا 
عل ما بق: ولوكانت واحدة: أوكان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بتي » ولا تزاد 
عمد الأخواكولا فن الؤلد 2 ليها لو كان ذكر) 1 بو دعليوا". 

وفي رواية بكير قال: جاء رجل إلى أبي جعفرلىة فسأله عن امرأة تتركت 
زوعها وإخوغا لأتها راكنا لأنياء شال : للروع التق فلاثة اسيم وللالخوة 
للأمّ الثلث سسهمان , وللأخت من الأب السدس سهم, فقال له الرجل : فإنٌ فرائض 
زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون: للأخت من الأب 
كلانه أسيع ؛ تصير من سنّة, تعول إلى مانية. فقال أبو جعفر 8 : وم قالوا ذلك؟ 
قال: لأ الله تبارك وتعالى يقول: (ِوَلَدُ أَخْث كلها نضْفُ ماتَرَكا”فقال 
أبوجعفرءة : فإن كانت الأخت أخاأً؛ فقال : فليس له إل السدس. فقال أبو 
جعف ركه : فا لكم نقصم الأخ إن كنتم تحتجّون للآخت النصف بأنَ الله سمّى لها 
النصف. فا.ء' نَاللّه قد سمّى للأخ الكل, والكلّ أكثر من التصف . لأنّه قال : «فلها 
النصف» وقال للأخ : «وهو يرثها» يعنى : جميع ماطا «إن لم يكن ها ولد». فلا 
تعطون الذى جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئاً وتعطون الذي جعل الله له 
النصف تامّاً؟ فقال له الرجل : وكيف تٌعطى الأخت النصف. ولا يعطى الذكر 


00 سورة النساء: #بكماذ. 
(؟) الوسائل:01/57١,‏ أبواب ميراث الاخوة باح 7. 
(*) سورةالناء: 6714ل .١‏ 


مسألة 6 : الفروض السنّة مع ملاحظة اجتماعها , والصور المتصوّرة منه ست 
وثلاثون حاصلة من ضرب السنّة فى مثلها » واذا سقطت الصور المتكرّرة وهى 
خمس عشرة بقيت إحدى وعشرون صورة' . 


لو كانت هي ذكراً شيناً؟ قال: يقولون: في أَمّ. وزو وإخوه لأمّ. وأخت لأب . 
فيعطون الزوج النصف. والأمّ السدس. والإخوة من الأمٌ القلث, 
والأخت من الأب النصف, فيجعلونها من تسعة. وهى من سمّة , فترتفع إلى 
تسعة . قال: كذلك يقولون, قال: فإن كانت الأخت ذكراً أخأ لأب , قال : ليس 
له شي فقال الرجل لأبي جعفريية : فا تقول أنت جعلت فداك؟ فقال: ليس 
للاخوة من الأب والأم, ولا الاخوة من الأمّ. ولا الإخوة من الأب شيء مع 
الم قال عمر بن أذينة : وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر يكير المعنى 
نواء:ولنيت حفط خروقة الاامهنناء فتذكزعة لزرارة «فقال معدف هو 
واه المق١.‏ 

وقد ظهر من الرواية ورود النقص على ذي الفرض وإن كان غيره الوارث 


و 
بغيره . فتدبر جيّدا . 


١‏ الفروض السنئّة المتقدّمة مع ملاحظة اجتاعها والصور المتصوّرة منه ست 
وثلاثون صورة حاصلة من ضضرب هذا المقدار في مثلها . يعني أن نفرض اجتاع 
النصف تارةٌ مع الفروض السنّة وأخرى اجتاع الثلث معها وهكذا. فيصير حاصل 
الضرب ما ذكرنا. وإذا سقطت المتكرّرة يعني اجتاع النصف مع الثلث مثلاً فها لو 


لد سطع صع بو سيسي ا ا الصا 


)0 الوسائل: 777 120؛ أبواب ميراث الاخوة ب7ح5. 


7 ع‎ ١ 
لابوييي. ييه الالال‎ 


مسألة 5: الصور المتقدّمة غير المتكرّرة منها ما يصحّ اجتماعها , ومنها ما 
يمتنع ولو لبطلان العول , فالممتنع ثمانية وهى اجتماع النصف مع الثلثين . 
والربع مع مثله ؛ ومع الثمن » والثمن مع مثله » ومع الثلث , والثلثين مع مثلهما » 
والثلث مع مثله . ومع السّدس » والصحيح هو البقية » فإن النصف يجتمع مع مثله 
كزوج وأخخت واحدة لأب أو لأبوين . ومع الربع كبنت واحدة والزوج ؛ ومع 
الثمن كبنت واحدة مع الزوجة , ومع الثلث كالزوج والأمَ مع عدم الحاجب . ومع 
السدس كالزوج وواحد من كلالة الأمَ ‏ فالنصف يجتمع مع الفرائض السنّة إلا 
واحدة منها لبطلان العول , فالاختان لو اجتمعتا مع الزوج ترثان بالقرابة لا 
بالفرض . ويكون النقص وارداً عليهما » والربع بجتمع مع الشلتين كزوج 
وابنتين » ومع الثلث كزوجة والمتعدّد من كلالة الأمْ» ومع السدس كالزوجة 
والمتحد من كلالة الأ والثمن يجتمع مع الثلثين كالزوجة وابنتين ؛ ومع السدس 
كزوجة وأحد الأبوين مع وجود الولدء والثلئان يجتمع مع الثلث كأختين 


جعلنا المعيار النصف, فهذه الصورة لا تغاير اجتاع الشلث مع النصف فما لو 
جعلنا المعيار الثلث . وهكذا بالاضافة إلى سائر الفروض. فإنٌ أجتاع النصف 
مع الربع لايغاير اجتاع الربع مع النصف. وبعد سقوط الصور المتكرّرة-وهى 
حمس عشرة -بقيت إحدى وعشرون صورة غير مكرّرة. أعمّ من الممكنة وغبر 
الممكنة , وأعمّ من أن يكون عدم الإمكان لأجل العول أو غيره, كاجماع الثلثين 
مع مثلها. فإن الامتناع لا يكون لأجل مسألة العول. حيث إِنّْه لا يمكن أن يكون 
لشيء واحد كلا ثلثين. بل لأجل اختلاف الطبقة في موردهما. فإِنّ موردههما 
البنتان فصاعداً والأختان كذلك , ولا يمكن اجتاع الأولاد مع الاخوة والأخوات, 
قالامتناع لأجل اختلاف الطبقة لا لأجل مسألة العول كما هو واضح. وسياق 
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فصاعداً لب واخوة من الم ومع السدش كبنتين وأحد الأبوين . والنسدس 
يجتمع مع مثله كالأبوين مع وجود الولد' . 


في المسألة الآتية التعرّض لذلك. فالمقصود من الصور الباقية هى الصور 
غير المتكرّرة. أعمّ من الممكنة وغير الممكنة بالذات أو بالعرض. وهو العول 
فانتظر . 


-١‏ الصور المتقدمة غير المتكرّرة منها ما يصح اجتاعها ومنها ما يمتنع ولو 
لبطلان العولء اما ما يصح فقد ذكر في المتن المثال لكل واحدة منهاء وامًا ما يمتنع 
أعمّ من أن يكون الامتناع لأجل بطلان العول أو بالذات, فهي ثمانية : 

أ-اجمّاع التصف مع الثلثين . وقد عرفت''"' ان أرباب النصف ثلاثة. والصورة 
المتصوّرة اجتاع الزوج مع الأختين من قبل الأب . وهي باطلة للعول. 

ب _اجتاع الربع مع مثله , فإنه فرض الزوج مع وجود الولد والزوجة مع 
عدمه , ولا يمكن اجتاع الزوجين . 

اج -اجتاع الربع مع القن. فإنّ الأول فرض الزوج مع وجود الولد والشاني 
فرض الزوجة كذلك. ولا يمكن اجتاعههما بالإضافة إلى ميّت واحد . 

د_اجتاع القن مع القن , فإنّ القن فرض الزوجة مع الولد؛ وفي هذا الفرض 
لو دتما 

ه_اجتاع ال مع الثلث. فإِنٌ ان فرض الزوجة مع الولد. وفي هذا الفرض 
لاتصل النوبة إلى كلالة الأمّ. وكذلك لا يكون للأمٌ الثلث . 

و-اجتاع الثلثين مع مثلهم|؛ للوجه الذي ذكرناه في المسألة المتقدّمة . 


)١(‏ في ص هها؟. 


اا 246622 /باما 


ز-اجاع الثلث مع الثلث؛ لأنّه فرض كلالة الأمّ مع التعدّد. وفي هذه الصورة لا 
يكون للأمَ إلا السدس . ولا تكون الكلالة وارثة كما مو(". 

اح -اجتاع الثلث مع السدس؛لما عرفت”' من أَنْ الكلالة وإن كانت تحجب الأمّ 
عن الثلث إلى السدس إلا أنّا لا تكون وارثة مع وجود الأبوين أو أحدهما.كما 
لايخقى. 


(١و5)‏ فى صى50/0759. 


إيب 


٠. 4 ٠ 


التعصيب والعول باطلان 


مسألة :١‏ الورّاث الموجودون للمتّت اذكانوا ورّاثاً بالفرض فهو على صور: 

الأولى: ما إذاكانت تركة الميّت بقدر السهام المفروضة بلا زبادة ونقيصة؛ 
كما إذاكان الوارث أبوين وبنات متعدّدة ء فالثلنان للبنات وثلث للأبوين » لكل 
سد س. 

الثانية: مال وكانتالتركة أزيدمن السهام فتردّ الزيادة على أرباب الفروض» 
ولا تعطى لعصبة الميّت ؛ وهى كل ذكر ينتسب إليه بلا وسط أو بواسطة الذكور. 
فلو كان الوارث جه ا حك اعت وم يعطى النصف البنت فرضاً 
والسدس الأمّ فرضاً . ويردّ الثلث الباقي عليهما أرباعاً على نسبة سهمهما . ولو 
انحصر ببنات متعدّدة وم يعطى الثلثان البنات فرضاً والسدس الم فرضاً. 
والسدس الباقى يرد عليهما أخماساً على نسبة السهام . والعصبة في فيها التراب. 

الثالثة: ما اذا كانت التركة أقل من السهام؛ وذلك بدخول بنت أو بنتين 
فصاعداً . أو أخت من قبل الأبوين أو الأب . أو أختين كذلك فصاعداً فى 
الورثة » فيرد النقص عليهنَ ولا بعول بوروده على الجميع بالنسبة . فلو كان 


بعلا العول والتعصي ب ا سر #» 
الوارث بنتاً وزوجاً وأبوين يرد فرض الزوج والأبوين » ويرد النقص ‏ وهو 
نصف السدس - على البنت . ولو كانت فى الفرض بنات متعددة برد 
النقص وهو الربع -عليهنَ » وكذا فى الأمثلة الأخر' . 


-١‏ إن كان الورّاث الموجودون وارثين بالفرض فقط, لا بالقرابة فهو 
على صور: 

الأولى : ما إذااكانت التركة بقدر السهام المفروضة بلا زيادة ولا نقصان كالمثال 
المذكور في المتن فلا شبهة لفرض التساوي . 

الثانية: ما إذا كانت التركة زائدة على السمهام المفروضة كالمثالين المذكورين في 
المتن, فإِنّه قد وقع الخلاف بين المسلمين في الجملة في أنّ الزائد على الفروض يعطى 
لعصبة الميّت . وهى كل ذكر ينتسب إليه بلا واسطة أو بواسطة الذ رءاو يرد على 
أضخانب ا الفروض بالسبنية؟ 

قال صاحب الجواهرت : أجمع أصحابنا وتواترت أخيارنا عن 
ساداتنائكة١'‏ _بل هو من ضروريات مذهينا -أنّه لا يثبت المعراث عندنا 
بالتعصيب إلى أن قال حاكياً عن كشف اللثاه'': _إنّ العصبة عندهم قسمان : 

أوّلهما: عصبة بنفسه , وهو كل ذكر تدلى إلى الميّتِ بغير واسطة أو بتوسط 
الذكور. وهو يرث المال كلّه إن انفرد. والباقي إن اجتمع مع ذي سهم, فلو خلّف 
نكا واين ابن أو أخا أو عمّاً أو ابن عمّ كان النصف للبنت والباقي لأحد الباقين. 

ثانيهما: عصبة بغيرء, وهنّ البنات وبنات الابن والأخوات من الأبوين ومن 


)١ (‏ الوسائل. 4-8077 أبواب موجبات الارث بشم. 
)١(‏ كشف اللثام : 589/57 . 
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الأب . فإئَّهْنَ لايرئن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهنٌ أو فيا دونمسّ, ولذا لو 
خلّف مثلاً بئتين وبنت أبن كان للبنتين الثلثان, وم يكن لبنت الابن شيء إلا إذا 
كان ها أخ أو كان هناك ابن ابن مثلاً!". 

أقول: ومن الروايات الواردة في هذا المجال رواية حسين الررّاز قال: أمرت من 
يسأل أبا عبدالله :8 المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: المال للأقرب والعصبة 
في فيه القراب !"ا 

والجواب ظاهر قُِ أن علّة ممنوعية العصبة وجود الأقرب محيع. ٠‏ وفىي رواية 
زرارة؛ عن أبي جعفر ا في قول الله : (دَأَوْنُوا الأرْحَام : بَعْضه بَعْضَهُمْ أَُوْلَى ِبَعْضٍ ف 
كِتَابٍ اث" أن بعضهم أولى بالميراث من بعض؛ لأنّ أقريهم إليه رحماً أولى به. ثم 
قال أبو جعفر)هة : أَيّم ل 
إلى الميّت من إخوته وأخواته؟!؛ا 

ومنه يظهر أنّ المراد بالأولوية المذكورة في الآبة هى الأولوية التعيينيّة 
لا القرجيحيّة الجتمعة مع جواز غيرهكا لايخ . وعلى ما ذكرنا فرد بقيّة القركة إلى 
اصحاب الفروض بنسبة فرضهم لا يحتاج إلى إقامة دليل مستقل بعد بوت 
الفرض هم وكونهم واقعين في طبقة واحدة. وعدم ثبوت الترجيح الموجب لزيادة 
بعضهم على بعض في هذه الجهة . كا لايخ . ٍ 

الثالثة : ما إذاا كانت التركة قل من السسهام المقدّرة. وهذه هي مسألة العول التي 


. 997/78: جواهر الكلام‎ )١( 
.١ح/8ب (؟) الوسائل :80/77 . أبواب موجيات الإرث‎ 
.١١ح4ب الوسائل :88/77 , أبواب موجبات الإرث‎ )4( 


بظلان القول والتعضييةة  ..‏ -إ ‏ سد ال رفي ع 17ت 

مسألة ؟ : لا ترد الزيادة على طوائف من أرباب الفروض : 

منها : الزوجة مطلقاً ؛ فتعطى فرضها ويرد الباقى على غيرها من الطبقات 
حمّى الامام ليه . 

ومنها : الزوج » فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلا مع انحصار الوارث 
به وبالامام #: , فيردَ عليه النصف مضافاً إلى فرضه . 

ومنها : الأمّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم . 

ومنها : الإخوة من الأمّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب . 
أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم' . 


قد تكلّمنا فيها سابقا . وقلنا: إنّ تحقّق العول ظاهراً نا هو لأجل وقوع الزوج أو 
الزوجة في الورثة ,كا أَنّا ذكرنا أنّكلٌ من له فرضان الأعلى والأدنى كالزوجين 
فهو خارج عن دائرة النقص . وأمًا من لم يكن له إلا فرض واحد كالبنت والأخت 
فالنقص وارد عليه!". ولا ارى حاجة إلى الإعادة والتكرار الموجب للإطالة بلا 


جدوى ولا قائدة. 


١لا‏ ترد الزيادة فى صورة زيادة التركة على السهام وبطلان إرث العصبة .كما 
مرّ على طوائف من أرباب السمهام والفروض: 

أ - الزوجة مطلقا . فإنّه لا تعطى إلا فرضها. وير الباق على غيرها من 
الطبقات حت الإمامية . وقد مد'". 

ب - الزوج, فإنه لا يعطى إلا فرضه. إلا في صورة واحدة وهي انحصار الوارث 


() فى ص 2707 7094. 
(') فى 7194718 و703و501. 


ا كخال لحرا كات الوا 


يسيس للا لواشل م الام .م هع متسس ل- ومين ذا 


مسألة *: الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرئون بالقرابة ؛ 
وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت . وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من 
قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذ كور فيهم , وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة 
من العمومة والخؤولة وأولادهم . فهؤلاء يرئون بالقرابة لا بالفرض ' . 


به وبالإمام ة , فإنه يعطى الجميع فى هذه الصورة كا تقدّء”"". 

ج ‏ الأمٌ مع وجود الحاجب من الردّ. وقد تقدّم التفصيل والشرائط فراجع”'". 

د الاخوة من الأُمّ مطلقاً. سواء كان واحداً أو متعدّدأً مع وجود واحد من 
الجدودة من قبل الأبء أو مع وجود واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب 
فإنّه لا يعطى إلا السدس مع الوحدة وإلا الثلث مع التعدّد . والباق يرد على غيره 
من الجدٌ من قبل الأب أو واحد من الاخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّء'"!, 
وأمّا في صورة انمحصار الوارث بالاخوة من الأمّ فالتركة تعطى إليه أو إلبهم .كما 
سيق" إقاغاء اله عمال 


-١‏ الذكور من الأولاد وكذا الاناث الجتمع مع الذكور كل هؤلاء يرثون 
بالقرابة؛ لأ الفرض للبنت الواحدة أو البنتين فصاعداً فقط , وهكذا الأب بشر 
عدم وجود الولد. فإنّه ليس له حينئذٍ فرض, بخلاف الأمٌ. فإنَّ ها فرضاً على تقدير 
يخود الوالد وعدي وكدًا الجدودة مطلقاً .آنا الاخوة من قبل الأنويق أو الأ 


(1) فى صل .5١8‏ 
(؟) في ص 1519217311١‏ 
(5) في ص 7894 11١‏ 


(4) فى صى ,.1١١‏ 
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مسألة 4 : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة » فالفرض للوارث 
بالفرض والباقي للوارث بالقرابة » فلو اجتمع الأبوان مع أولاد الذكور والإناث 
يُعطى فرض الأبوين وهو السدسان والباقى للأولاد بالقرابة » ولو كان الوارث 
الأبوين فللأمَ السدس مع وجود الحاجب والثلث مع عدمه فرضاً والباقى للأب 
قرابةٌ » ولو اجتمعت الأخت أو الأخوات من الأبوين مع الجدودة من قبل الأَمّ 
فالفرض للأخت والأخوات والباقي للجدودة بالقرابة » وهكذا غير ما ذكر' . 


فهم أيضاً يرثون بالقرابة بشرط وجود ذكور فيهم» وإلآ ففرضه النصف أو الثلثان 
كا مت0', وهكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخنؤولة وأولادهم . فهم 
أيضاً لا فرض طم بل يرثون بالقرابة . 


-١‏ في صورة اجتاع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة, فاللّازم إعطاء ذي 
الفرض فرضه والياق غيره أيّ مقدار كان. فني صورة اجتاع الأبوين مع 
الأولاد-سواء كانوا ذكوراً فقط أو مع الاناث ‏ يُعطى الأبوان فرضهما؛ لوجود 
الولد وهو الثلث المركب من السدسين, والباقى للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين 
بالقرابة؛ لعدم وجود الفرض للولد في هذه الصورة. وفى صورة انمحصار الوارث 
بالأبوين تعطى الأُمٌ الثلث مع عدم الحاجب فرضاً ومعه السدس. ما عرفت!'' من 
ثبوت الفرض للأمٌ سواء كان الولد موجوداً أم لا. ويُعطى الأب الباق بالقرابة؛ 
لعدم ثبوت الفرض له في هذه الصورة , وهكذا بقيّة الصور. 


وله فى ص 177١‏ 
زفهة فى ص .5195-151١٠١‏ 


المقصد الأول 


وهم ثلاث مراتب : 
الأولى: الأبوان بلا واسطة . والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب' . 


مسألة ١‏ : لو انفرد الأب فالمال له قرابةً» أو الأم فلها النلث فرضاً. 
والباقى يردّ عليهاء ولو اجتمعا فللأمَ الثلث فرضاً . والباقى للأب إن لم يكن 
للأمَ حاجب وإِلَا فلها السدس والباقى للأب » ولا ترث الإخوة فى الفرض شيئاً 


الأنساب الوارثون هم ثلاث مراتب وطبقات : 

الطبقة الأولى : الأبوان بلا واسطة , اللَّذان ها الفرض مطلقاً إلا الأب مع عدم 
وجود الولد. ولايتعدى عنها إلى الأجداد والجدّاتوالأو لاد. سو اءكانوا بلاواسطة 
أو فعهأ اغاية الأمر أن الأقرب منهم ينع الأبعد مقتضى آبةوِوَأَولُوا الأرْحَامٍ 
عمو أولن بض ١1)‏ .غاية الأمر أنه يصحّ اجتاع الأولاد ولو كانوا أبعد مع 
الأبو ين وإن كانا بلا واسطة . وسيجىء الطبقات الثانية والثالئة إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ سورة الاتفال:6/8ل. 
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وان حجبوا' . 


مسألة ؟: لو انفرد الابن فالمال له قراب ولو كان أكثر فهم سواءء ولو 
انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقى ردأ . والعصبة لانصيب لها وفى فيها 
التراب » ولو كانت بنتان فصاعداً فلهما أو لَهِنَ الثلثان فرضاً والباقى ردأ » ولو 
اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم للذكر مثل حظ الانثيين ' . 1 


-١‏ لوكان الوارث فى هذه الطبقة منحصيراً بالأب. فقد عرفت أن الأب 
ليس له الفرض في هذه الصورة لعدم الولد, فهو يرث المال كلّه حيتئزٍ بالقرابة . 
ولو كان الوارث فيهذهالطبقةمنحصراً بالأُمّ فقدعرفت أنَّا لهاالفرض 
سوأءمع وجود الولد ومع عدمه , فلها الثلث فرضاً والباق ردَاء ولا يحال للحجب 
هنا؛ لأنّ الفرض عدم وجود الأب, وقد عرفت أن من شرائط حاجبية الاخوة 
وجود الأب .كا تقدّم!". 

ولو كان الوارث منحصمراً بالأبوين فللأُمٌ الثلث مع عدم وجود الحاجب من 
الإخوة. والسدس مع وجود الحاجب منهم, والباقي للأب بالقرابة . وليعلم أن 
الحاجبية لا تتوقف على كونهم وارثين؛ لأنّ طبقة الاخوة مطلقاً هى الطبقة الثانية 
ومع ذلك فيحجبون الأُمَ عن الثلث إلى السدس . ْ 

نعم » يعتبر فيهم - وإن لم يكونوا بالفعل وارثين شرائط متعدّدة من قبيل عدم 
الكفر وعدم الرقية وانتفاء التولّد من الزنا وغيرها على ما تقدّه”"". 


؟ - لو كان الوارث منحصرراً بالابن. فجميع المال له بالقرابة . فإن كان واحداً 
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مسألة ": لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين فإن كان الولد بنتأ واحدة يرد 
عليها النصف فرضاً . وعلى أحد الأبوين السدس فرضاً . والباقى يردّ عليهما 
أرباعاً » ولوكان بنتين فصاعداً يردّ على البنات أربعة أخماس فرضاً وردّأ وعلى 


فالمال له . وإن كان متعدّداً فالمال لهم بالسويّة؛ لعدم الفرض للابن مطلقاً . وإن كان 
الوارث منحصيراً بالبنت الواحدة الت لها فرض النصف فا مال ها نصفاً بالفرض 
ونصفاً رداًء وقد عروظا" أللارفيي لهي يجددول ل فيا الترابكا 1 
بعض الروايات"". 1 

ولو كان منحصرراً بالبنتين فصاعداً. اللتين هما الثلثان بالفرض هجميع المال لها 
فرضاً وردا. ولو اجتمع الذكور والاناث فإنّه لا فرض حينئز بل المال كلّه لهم 
بالقرابة للذكر مثل حظ الانثيين. 

وينبغى الإشارة إلى نكتة. وهو أن التعبير في الآية الشريفة قوله تعالى: (فَإِنَ 
كُنّ نِسَاءٌ قَوْقَ آنْنتئنٍ فَلَهُنَ تنا مَا تَرَْك)ا"' وظاهره في بادئ النظر أَنّ الدلثين 
فرض الزائدة على البنتين لا نفسهما للتعبير به فوق اثنتين, ولكنّ المراد هو اثنتان 
فا فوق. ولو أريد التقيبد بالزيادة عليهما لم يكن إلا تأكيدا . لدلالة لفظ الجمع الذي 
أقلّه الثلائة على ذلك. بل يلزم عدم تعوّض الآية لحكم الاثنتين. فالمراد إن كن 
نساء اثنتين ثها فوق. 

هذاء مضافاً إلى تطابق الإجماع!؟ والسنّة'*! عليه كما هو ظاهر. 
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أحد الأبوين الخمس فرضاً وردّاًء ولو كان ذكراً سواء كان واحداً أو متعدّداً 
فلأحد الأبوين السدس فرضاً والباقى للولد' . 


مسألة 5 : لو اجتمع الأولاد مع الأبوين فإن كان الولد بنتا واحدة ولم يكن 
للآمّ حاجب من الردّ فثلاثة أخماس للبنت فرضاً وردّا. وخمسان للأبوين 
بالمناصفة فرضاً وردّاً وإن كان للأمَ حاجب من الردّ فالسدس لها والبقيّة تقسَم 
بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّأً » وان كان أننى متعدّدة أو ذكراً واحداً أو 
متعدّداً أو إناثاً وذكراناً فالسدسان للأبوين والبقيّة للأولاد تقسم بينهم بالسويّة مع 
وحدة الجنس ٠‏ وللذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف” . 


-١‏ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين. فإن كان الولد بنتأ واحدة فلها النصف 
فرضاًكا أنّ لأحد الأبوين السدس كذلك . والباقي يرد عليه بالنسبة أرباعاً . وإن 
كان بنتين فصاعداً فلهما الثلئان فرضاً ولأحد الأبوين السدس كذلك . والباق يرد 
عليهم| أخماساً بالنسبة. ولو كان ذكراً واحداً أو متعدّداً فلا فرض له حينئذ . بل 
يرد على أحد الأبوين فرضه الذى هو السدس والباق على الولد بالقرابة . 


١‏ - لو اجتمعت البنت الواحدة مع الأبوين؛ فإن لم يكن للأمّ حاجب من الردٌ 
فالنصف ابتداءً للبنت والسدسان للأبوين, ويبق سدس واحد يقسّم بينهم على 
ششينة سهامهم: وان نت فا عمل الما ل عيسة أعناس قلاقة متا البدت فراضا ورد 
وخمسان للأبوين بالمناصفة فرضاً وردا. وإن كان للأمّ حاجب من الإخوة مع 
الشرائط المتقدّمة١'"‏ فالسدس للم والباق بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردا . 


0-0 
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مسألة ©: لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه 
الأعلى والباقى لأحد الأبوين . للأب قرابةً » وللأمَ فرضاً وردَاً' . 


وآلة لو اجتمع الأبوان وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى . 
وللأمَ الثلث من مجموع التركة مع عدم الحاجب , والسدس معه فرضاً » والباقى 
للأب قرابة ' . 


وإن كان الولد أن متعدّدة أو ذكراً واحداً أو مختلطاً من الذكور والاناث 
فالسدسان للأبوين -كما هو فسرضهما في صورة وجود الولد ‏ والبقية للأولاد 
مطلقاً . غاية الأمر أَنّه تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس ذكراً أو أنثى . ومع 
اختلافه فللذكر ضعف الأننى . والوجه فيه وأضح . 


١‏ لو اجتمع أحد الأبوين وأحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى 
والباق لأحد الأبوين ردأ فقط أو فرضاً ورداء ولا جال لتوهم الرد على احد 
الزوجين بوجه؛ لأنه كبا لا يرد النقص عليهما فى مورد مسألة العول لفرض 
النصيبين هما اللأعلى والأدنى , كذلك لاتردّ الزيادة علمهما بوجه . فإذاكانت هناك أَمّ 
مع الزوج مثلاً. فإنّه وإن كان لكل واحد منهما فرض وهو النصف للزوج والثلث 
للدم مطلقاً. لعدم وجود شرائط الحاجبية في هذه الصورة؛ لعدم وجود الأب وهو 
من الشرائط كما تقدّم'"'. إلا أنه لا يرد الزائد وهو السدس إلا للأم. وليس للزوج 


من الزيادة نصيب , فتدبر جيّدا . 


؟- لو اجتمع الأبوان واحد الزوجين. فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض 


يها 
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مسألة /: لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأدنى . 
والباقي للأولاد متّحداً أو متعدّدأ للذكر ضعف الأننى ' . 


مسألة 8 : لو اجتمع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين . فلوكان الولد 


عدم الولد. ومع عدمه يكون الثابت هو النصيب الأعلى . وللأمٌ الثلث من مجموع 
التركة مع عدم الحاجب. والسدس مع وجود الحساجب؛ لامكان وجوده حينئذ 
لفرض وجود الأب. وإن م يكن له فرض في هذه الصورة؛ لأنَ المفروض عدم 
الولد, فالباق بعد فرض أحد الزوجين والأُمّ نصيب الأب بالقرابة ويرد إليه ردأ . 


١‏ لو اجتمع الأولاد مع أحد الزوجين فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع 
أو القن لفرض وجود الولد, والباق يعطى للأولاد متّحدا أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً 
أو مختلطأ . أمّا إذاكان ذكراً فقط أو مركباً من الذكور والاناث , فلأجل عدم ثبوت 
الفرض في هذه الصورة للولد , فبعد أداء فرض صاحب الفرض إليه تعطى البقية 
للولد رد . غاية الأمر أَنْه مع اتحاد الجنس يقسّم بالسوية ومع عدم اتحاده للذكر 
مثل حظ الانثيين . وأمًا إذاكانت بنتاً واحدة أو بنتين فصاعداً . فلأنْ الولد وإن كان 
في هذه الصورة ذات فرض إلا أنه حيث لا نصيب لأحد الزوجين من الزيادة .كما 
أنه لا يرد عليه النقص في مورد مسألة العول على ما عرفت”', فاللازم إعطاء 
البقية بعد أداء فرض أحد الزوجين إليه للأولاد. وإن كان بنتأ أو بنتين أو ازيد 
فيعطى الزائد على الربع أو القن إلى الأولاد على ما عرفت, وإن كان زائداً على 
فرضها أو فرضه فصاعداً . 
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بنتاً واحدة فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى » والباقى يقسّم بين الباقي أرباعاً : ربع 
لأحد الأبوين والباقى للبنت » ولوكان بنتين فصاعداً فإن كان أحد الزوجين هى 
الزوجة فلها نصيبها الأدنى والباقى يقسّم بين الباقى أخماساً . وإنكان هو الزوج 
فله نصيبه الأدنى ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً , وإنكان ذكراً 
واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحدهما نصيبه الأدنى » والسدس من أصل 
التركة لأحد الأبوين» والباقي للباقي . ومع الاختلاف فللذكر مثل حظ الانثيين٠.‏ 


١‏ لو اجتمع الأولاد مع أحد الأبوين وأحد الزوجين. فهنا صور: 

الأولى : ما لوكان الولد ينتأ واحدة التى فرضها النصف , فلأحد الزوجين نصيبه 
الأدق لقره وعودالزلد تن الريع أو القن, ولأحيالاً وين قرط الذديهو السدنين: 
وللبنت الواحدة فرضها الذي هو النصف . والباقي يرد على الأخيرين . وحيث إن 
نتصيب أحد الأبوين ربع نصيب البنت . فالياق يردعلها أرباعاً ربع لأحد 
الأبوين والباقي للبنت. وهذا من دون فرق بين الزوج والزوجة من هذه الجهة . 

الثانية : ما لو كان الولد بنتين فصاعدا . فإن كان احد الزوجين هى الزوجة فلها 
يها الأدق وهو القن والباق يبن 'تلقين وسدس+ وتديق التفاوت بنين القندن 
والسدس يرد عليههما بالنسبة. وللسهولة يمكن أن يقال: بأنّ الباق من مُن التركة 
يقسّم بين غير الزوجة أحماساً. وإن كان هو الزوج الذي نصيبه الأدنى هو الربع 
فيعطى ذلك النصيب وأحد الأبوين السدس . ويرد التقص على البنتين فصاعدا؛ 
لأنه من موارد العول المتقدّم الذى قد عرفت'') استحالته ومن يرد النقص عليه . 

الثالثة : ما لو كان الولد ذكراً أو في الأولاد الذكور . والحكم فيه أنّ سهم الولد ما 
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مسألة 4: لو اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين » فإن كان الولد بنتاً 
واحدة فللزوج نصيبه الأدنى وللأبوين سدسان من التركة : والباقى للبنت ٠‏ 
والنقص يردّ عليها ‏ وللزوجة نصيبها الأدنى ٠‏ وتقسّم البقيّة بين الباقى أخماساً 
إن لم يكن للم حاجب عن الردّ ء وإلَا فلها السدس ٠‏ والباقي يقسم بين الاب 
والبنت أرباعاً » ولو كان الولد بنتين فصاعداً فلأحد الزوجين نصيبه الادنى » 
والسدسان من أصل التركة للأبوين » والباقى للبنات فيرد النقص عليهنَ . ولو 
كان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى , 
وللأبوين سدسان من الأصل ٠‏ والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين' . 


زاد على النصيب الأدنى لأحد الزوجين. والسدس الثابت لأحد الأبوين: غغاية 
الأمر أنه في صورة التقسيم يقسّم بالسويّة مع عدم الاختلاف. وبالاختلاف مع 
ثبوته كسائر الموارد. وهو ظاهر. 


١-لو‏ اجتمع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين. فهنا صور: 

الآولى : ما إذا كان الولد بنتا واحدة. فإن كأن احد الزوجين هو الزوج فله 
نصيبه الأدنى وهو الربع؛ لفرض وجود الولد. وللأبوين سدسان من أصل التركة . 
والباقي الذي هو أقلّ من النصف للينت التي فرضها النصف . فالنقص يرد عليهاكما 
تقدّم . وإن كان أحد الزوجين هى الزوجة فلها نصيبها الأدنى وهو الفن, فإن نم 
يكن للأمَ حاجب عن الرد من الإخوة بالشرائط المتقدّمة!© فلها السدس . والباق 
يقسم بين الأب والبنت أرباعا . 

الثانية : ما إذا كان الولد بنتين فصاعداً. فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع 
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وهاهنا أمور: 

الأوّل: أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام الأولاد فى مقاسمة الأبوين ؛ 
وحجبهم عن أعلى السهمين إلى أدناهما : ومنع من عداهم من الأقارب » سواء 
كان والدا الميّت موجدين أم لاء ويتقدّم كلّ بطن على البطن المتأخر' . 


أو الثفن. والسدسان من أصل التركة للأبوين, والباقي الذي هو أقلَّ من الشلثين 
للبنات, فالنتقص وارد عليِهنَ فقط .كا تقدّم في مسألة العول3". 

الثالثة : ما إذاكان ذكراً واحداً أو متعدّداً أو ذكوراً وإناثاً. فلأحد الزوجين 
نصيبه الأدنى . وللأبوين السدسان من الأصل . والباقي يرد على الذكر أو الذكور 
بالسويّة . أو بالاختلاف مع الاختلاف بنحو «للذكر مثل حظ الانثيين» كسائر 


َ" 
المواردء فتدبر جيّدا . 
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كسم صمي مس فرفرت كردت 


بل قال في الجواهر : بل يمكن تحصيل الإجماع . فالحجّة حينئذ على الخستار ذلك 
وكؤ به . مع أنّ ولد الولد ولد إِمَا حقيقة وإمّا يحازاً. أمَا على الأوّل فظاهر. وأمَا 
على الثاني فإنّه مراد هنا قطعاً؛ لاجماع الأصحاب على الاستدلال هذه الآية!١'‏ 
على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر مثل حظ الانثيين . واحتجاجهم على من شد 
متي فى قسنبة ولد الاق تضيبيع بالسوية يبل المزاه بالولةق ايها قترض الم 
والأب ما يعي ولد الولد. وإذاكان ولد الولدحاجباً للأبوين إلى السدسين . فلايكون 
هما مع وجوده جميع المال7". مضافاً إلى الروايات الواردة في هذا الجال. مثل: 

صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج . عن أبي عبدالله 96 قال : بنات الابئة يرثن إذا 
م يكن بئات كرنّ مكان البنات!؟". 

ومونّقة إسحاق بن عبّار. عن أبى عبدالله يظة . قال : ابن الابن يقوم مقام أبيد!. 

ورواية أخرى لعبد الرحمن بن الحجّاج . عن أبي عبدالله ليه قال : ابن الابن إذا م 
يكن من صلب الرجل احد قام مقامه, قال: وابنة البنت إذا لم يكن من صلب 
الرجل أحد قامت مقام البنت7". 

وليس المراد اختصاص القيام مقام الابن بالابن, ولا اختصاص القيام مقام 
البنت بالابنة . بل المراد قيامهما مقامهما مطلقاً . 

ورواية زرارة -قال: هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبدالله 


الس لو ف ١‏ ما حسم اسببسسسسسببببب-ب سس هوت صم له لاعت 


(5) جواهر الكلام : ١١/805989‏ , 
(4) الوسائل: 77 .١1١١‏ أبواب مبراث الأبوين ب/17. 
(0) الوسائق :53 .١٠١‏ أبواب ميراث الأبوين ب7؟, 


(6) الوسائل :757؟١١.ابواب‏ ميراث الابوين ب/اح3. 


ههه 055300 


هام هاه سوه واه ههه هاه هاس 6ه © اه هاه له هده داهس هد ها هله قله © هاه هاه شاع ه» ا ده هده عاعس ا عه ا واه بي .ا واه و ا 02م 


وعن أبى جعفر فته . أنََّيا سُئلا عن امرأة تركت زوجها أو أمّها وابنتيها. قال: 
للزوج الربع ‏ وللأمٌ السدس » للبنتين ما بق؛ لأمّهها لو كانا ابنين لم يكن لهرا شىء إلا 
ما بق . ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لوكان مكانها. وإن ترك الميّت أمَا أو 
أبأ واقرأة واش إن الفريضة من أربعة وعشرين سهماً؛ للمرأة الفن ثلاثة أسهم 
من أربعة وعشربن فعيما ؛ ولكلٌ واحد من الأبوين السدس أربعة ابيع ٠‏ وللابنة 
النصف اثنا عشر سهماً . وبق خمسة أسهم هى مردودة على الابنة وأحد الأبوين 
على قدر سهامهما. ولا يرد على المرأة شيء. 

وإن ترك أيوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهمأ: للأبوين 
الديان قائية انيم لكل والحش مي اريك سيره وللمرا دالاو قال اميتي 
وللابنة النصف اثنا عشر سهما. وبق سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على 
قدر سهامهم . ولا يرد على الزوجة شىء. وإن تركت أب وزوجا وابنة فللأب 
سهمان من اثني عشر سهماً وهو السدس. وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني 
عفر ينيدا + وليت التعش ته اموه مق الى كك ونويق مولن دروو 
غل الأبنة والأن غل قر مبهامه] : ولائرة عل الزوج عي ولاتيزقا حلام 
خلق الله مع الولد إلا الأبوان والزوج والزوجة. وإن م يكن ولد وكان ولد الولد 
ذكوراً أو إناثا فإئَّم بمنزلة الولد. وولد البنين بمنزلة البنين, يرثون ميراث البنين, 
وولد البنات بمتزلة البنات. يرثون ميراث البنات. ويحجبون الأبوين والزوجين 
عن سهامهم الأكثر , وإن سلفوا ببطنين وثلاثة وأكثر , يرثون ما يرث ولد الصلب 
ويحجبون ما يحجب ولد الصلب”(". 
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الثانى: يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرّب به فيرث ولد البنت 
نصيب أَمّه ذ كرا كان أو أنثى . وهو النصف مع انفراده أوكان مع الأبوين » ويرة 
عليه وإن كان ذكراً . كما يردّ على أمّه لو كانت موجودة » ويرث ولد الابن 
نصيب أبيه ذكراً كان أو أنثى , فإن انفرد فله جميع المال» ولو كان معه 
ذو فرضية فله ما فضل عن حصص الفريضة' . 

الثالث: لو اجتمع أولاد الابن وأولاد البنت» فلأولاد الابن الثلئان نصيب 
أبيهم » ولأولاد البنت الثلث نصيب مهم . ومع وجود أحد الزوجين فله نصيبه 
الأدنى » والباقي للمذكورين؛ الثلثان لأولاد الابن والنلث لأولاد البنت” . 


-١‏ قد ظهر مما ذكرنا سرًا الرواية الأخيرة أنّكلٌ واحد من الأولاد يرث نصيب 
الثلثان كالامٌ . ولولد الابن ما هو سمهمه من الجميع في صورة الانفراد. وللذكر مثل 


عقن غزقك أن أولا د الأولاد يقومون معام ابائهع واتها هو مويرت كل واد 
نصيب من يتقرّب به كما تقدّم في المسألة السابقة, وعليه فلو اجتمع أولاد الابن 
وأولاد البنت معأ فاللازم على القول بقيامهم مقام آبائهم أن يقال بعدم وجود 
الفرض هنا. إلا على تقدير وجود أحد الزوجين. فإنّه حينئزٍ يرث نصيبه المفروض 
الأدى من الربع لو كان هو الزوج. أو الثهن لو كانت هى الزوجة؛ لفرض وجود 
الولد وإن كان مع الواسطة . والباقي يقسّم أثلاثا : الشلثان لأولاد الابن والشلث 
لأولاد البنت. ومن الواضح أن الثلثين والثلث هنا إن بعد رد فرض أحد الزوجين 
إلبه فى صورة وجوده لا من أصل التركة؛ لعدم الفرض في هذه الصورة كبا عرفت . 


مير اث الأنساب و 


الرابع: أولاد البنت كأولاد الابن لوكانوا من جنس واحد يقتسمون بالسوية 
ومع الاختلاف للذكر مثل حظ الانثيين' . 

الخامس: يحبى الولد الأكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه 
ومصحفه' . 

مسألة ١‏ : تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لا يكون ذ كر أكبر منه . ولو 
تعدّد الأكبر بأن يكونا بسنّ واحد ولا يكون ذكر أكبر منهما تقسّم الحبوة بينهما 


-١‏ حيث إن الابن والبنت في صورة الاجتاع كانا يقتسمان امال للذكر مثل حظ 
الانثيين : وفي صورة الانفراد بالسوية . وعليه فاولاد البنت كاولاد الابن في صورة 
اجتاعهما إن كانوا من جنس واحد يقتسمون المال بالسّوية. ومع الاختلاف 
فللذكر مثل حظ الانثيين كنفس الاين والبنت. 


١‏ - قد تقدّم!" أن من موارد حجب النقصان الحبوة. وأَنّه يحى الولد الأكبر من 
تركة أبيه بثياب بدنه وخاقه وسيفه ومصحفه على سبيل الوجوب كما هو 
المشهور'". وظاهر الروايات”" الواردة التى عبر فى بعضها باللام الملكية 


الاختصاصية . ومقابل المشهور القول بالاستحباب. كا أَنّك عرفت! بطلان 
القول بالاختصاص مع دفع القيمة , فراجع . 


106-705 في ص‎ )١( 
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بالسّوية وكذا لوكان أكثر من اثنين » ولو كان الذكر واحداً يحبى به وكذا لوكان 
معه أنثى وان كانت أكبر منه' . 


مسألة ؟ :لا فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيطة للّبس وإن لم 


يستعملها ولا بين الواحد والمتعدد ‏ كما لا فرق بين الواحد والمتعدّد فى 
المصحف والخاتم والسيف لوكانت مستعملة أو معدّة للاستعمال' . 


-١‏ لوكان الذكر واحداً تختصٌ الحبوة به . سواء كان معه أنثى أو لم يكن . وسواء 
كأنت الأنق اصع منه أو اكانء أ وكانا بسن واحدىواتا لوكان الذكر متعددا.فاث 
كانا أو كانوا مختلفين في السنّ فلا إشكال في اختصاص الحبوة بالأكبر من حيث 
السنّ. وإن لم يكن هناك اختلاف في السنّ. كا إذا تولّدا من زوجتين في أن واحد. 
فالظاهر أنه تقسّم الحبوة بينهها بالسّوية؛ رعايةٌ للاختصاص من جهة وعدم 
الترجيح من جهة أخرى, خلافاً للمحكي عن ابن حمزة, فاشترط في تسبوتها 
للأكبر فَقْدَ آخر في سنّه وأسقطها مع وجوده. نظرا إلى تبادر الواحد من الأكبر دون 
المتعدّد”", وفيه ما لايخق . 


"-لا فرق ف الثياب بين أن تكون مستعملة أو مخيّطة للّبس وإن م يستعملها؛ 
لإطلاق الثياب المذكور في روايات الحبوة المتقدّمة!", ولابين الواحد والمتعدد 
خصوصاً مع تعدّدها في نفسها نوعاً لا أقلّ من الصيفيّة والشتائية, ومع التعبير 
بلفظ الجمع في جملة من الروأيات الواردة في هذا الجال .كما أَنّه لا فرق بين الواحد 


)000 الوسيلة : بار 5 
(؟) فى صر”594-78. 
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مسألة *: الأقوى عدم كون السلاح غير السيف والرحل والراحلة من الحبوة 
والاحتياط بالتصالح مطلوب جدَاً' . 


مسألة 4: لو لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركه لا بعطى قيمتها" . 


والمتعدّد في الأمور الثلاثة الأخر من المصحف والخاتم والسيف, وإن كان التعبير 
فمها بلفظ المفرد . إلا أنّ الظاهر أن المراد به لجنس الصادق على غير الواحد. 

نعم , لو كان ناشمئاً من العلاقة الخناصّة الخارجة عن العادة أو لأجل البيع و نحو 
ذلك . يمكن أن يقال بخروج الزائد عن المتعارف عن عنوان الحبوة. كما نرى أن 
بعض الناس يجمع كتباً كثيرة لأجل العلاقة بها وإن لم يكن من أهل العلم أصلاً. 


, قد عرفت أنّ الحبوة من متفرّدات الامامية''' على خلاف قاعدة الارث‎ -١ 
الجارية بالإضافة إلى جميع الأمو ال التي تركها الميّتء وعليه فالأسلحة المعروفة في‎ 
هذا الزمان غير السيف خارجة من الحبوة, لكن حيث إنه عطف السلاح على‎ 
. السيف في بعض الروايات المتقدّمة”" يكون الاحتياط بالتصالح مطلوباً جد‎ 


١‏ - الظاهر أن اختصاص الحبوة بالولد الأكبر الذكور إِنُا هو مع وجودها في 
أعيان القركة , وأمَا مع عدم وجود شيء منها أو بعضها كا لعلّه الغالب لوجود 
الثياب نوعاً . فلا يحال لاعطاء القيمة للولد المذكور؛ لأنْ المراد من حجب النقصان 
ذلك لا إعطاء القيمة .كا أَنّك عرفت أنه لا يحال لاعطاء القيمة فى صورة وجود 
بعض أعيان الحبوة أو جميعها””, فالمقصود ما ذكرنا. 1 

(11) فى ص 791-761. 0 
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مسألة 6: لا يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة . فلو كانت التركة 
منحصرة بها يحبى الولد الأكبر على الأقوى والاحتياط حسن' . 


مسألة :١‏ لا يعتبر بلوغ الولد . ولاكونه منفصلاً حيّاً حين موت الأب على 
الأقوى ؛ فتعزل الحبوة له .كما يعزل نصيبه من الارث . فلو انفصل بعد موت 
الأب حيّا بحبى . ول وكان الحمل أنثى أو كان ذكراً ومات قبل الانفصال. 


١-هل‏ يعتبر في الحبوة أن تكون بعض التركة, فلو كانت القركة منحصرة هام 
يكن هناك حبوة أم لا؟ جعل في المتن أن الأقوى عدم الاعتبار وإن كان الاحتياط 
حسناً . لكن في الشرائع : أَنّه لولم يخلف سواه يخصٌ بشىء منه”"'!.كما هو المشهور 
على ما عن المسالك!"؛ لأنّه المنصرف من إطلاق أدلّة الحبوة, بل في مضمرة سماعة 
المتقدّمة'"' أن ذلك للميّت من متاع بيته. مضافاً إلى استلزام ما عداه للإجحاف 
بالورثة. 

نعم , مقتضى الاطلاق عدم الاعتبار. والانصراف غير ثابت, والمضمرة مثبتة 
على الغالب . وعليه فلا دليل على الاعتبار المذكور, واستلزام اللاجحاف بسائر 
الورئة سار في جميع الموارد. خصوصاً إذا كانت تركته غير الحبوة قليلة جذاً . 
فالأقوى كا في المتن. وإن كان لا ينبغي الخروج عن دائرة الاحتياط بالتصالح كبا 
عرفت'' في بعض المسائل السابقة . فتديّر جيّداً . 


50/4 شرائع الإسلام:‎ )١( 
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فالظاهر أن الحبوة لأكبر الموجودين من الذكر' . 


مسألة 1: الأقرى عدم اشتراط كون الولد عاقلاً رشيداً » وفى اشتراط كونه 
غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأمَّل » وان لا يبعد الزامه بمعتقده إن اعتقد 
عدم الحبوة' . 


١‏ أمّا عدم اعتبار بلوغ الولد فلعدم الدليل عليه , وإن كان ربما يقال: إِنَّا في 
مقابل ما تركه المت من صوم وصلاة. حيث إنّ قضاءه على الولد الأكبر الذكور. 
ومن المعلوم أنّ الصغير لا يكلف به إلا بعد البلوغ. هذاء ولكن المقابلة غير ثابتة 
خصوصاً مع أنّ الول قدلا يكون عليه قضاء العبادات المذكورة بوجه . مضافاً إلى 
أنه ربما يتحقّق منه القضاء بعد البلوغ . وعليه فقتضى الاطلاق العدم. مضافاً إلى 
أن الحبوة نوع من الإإرث يختصٌ بالولد الأكبر الذكور, ولا يعتير في الإرث البلوغ 
بوجه. وأا عدم اعتبار كونه منفصلاً حيّاً حين موت الأب وكفاية كونه حملاً؛ 
فلأجل ما ذكرنا من كون الحبوة إِنما هى بعنوان الارث. فؤ المثال يعزل نصيبه له 
حقٌ ينكشف الحال: فلو انفصل بعد موت الأب حي له الحبوة, ولوكان الحمل 
انق اوكانذ كرأ وفات قبل الاتقضتال قا طحيؤة لأكرالذكور الموجوذيق هذا ولكن 
في حكيّ الروضة'" أنه يمكن الفرق بين كونه جنيناً تامأ فتحقّق الذكورية في الواقع 
حين الموت وبين كونه مضغة وعلقة. ويرد عليه مأ عرفت من عدم الفرق في اللإرث 
بين الحمالتين , فكذا في الحبوة التي هى نوع من الارث . فالظاهر ما أفاده في المتن. 


؟- أمَا عدم اشتراط كون الولد عاقلاً رشيداً فلعدم الدليل عليه أيضاً. مضافاً 


.١3 ١88 الروضةالهية‎ )١( 


مسألة 8: يقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة مع تزاحمهما بأن لا تكون 
له إلا الحبوة ؛ أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصرف التجهيز والدين » ومع 
عدم التزاحم بأن يكون ما تركه غيرها كافياً » فالأحوط للولد الأكبر أن يعطي 
لهما منها بالنسبة ' . 


إلى عدم اشتراطههما في الارث بوجه . 

نعم , في اشتراط كونه غير الخالف من سائر المسلمين تأمّل؛ ونفى البعد عن 
إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة, والوجه فيه قاعدة الالزام المعروفة. وقد 
تكلّمنا فيها مفصّلاً في كتابنا في القواعد الفقهية فراج»ء "١‏ 


: يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين‎ -١ 

المقام الأوّل: صورة تزاحم تجهيز الميّت وديونه مع الحبوة, بأن لا تكون له إلا 
الحبوة أو نقص ما تركه غير الحبوة عن مصيرف التجهيز والدّين. وقد حكم في 
المقن بتقدّم تجهيز الميّت وديونه على الحبوة, ولازمه سقوط الحبوة رأساً فى إحدى 
الصورتين من هذا المقام . وهو ما إذا لم تكن له إلا الحبوة, وقد اشترط جماعة خلوٌ 
الميّت عن الدّين المستغرق للتركة , نظراً إلى عدم ثبوت الارث حينئذٍ والحباء نوع 
منه. وربما بناقش في ذلك مضافاً إلى إطلاق النصّ بأنّ الأصحٌ انتقال التركة إلى 
الوارث. وإن لزم الحبوّ بإقامتها من الدين إن أراد فكهاء وقي الحقيقة منع عدم ثبوت 
الآرث اصلاً عيش .وفمكق الانخدلال عل لا المطلب ‏ مضافاً إلى انصراف 
أدلّة بوت الحبوة عن هذه الصورة التي لا تكون للميّت تركة إلا الحبوة أو مثلها- 


.191/.170//1١ القواعد الفقهية:‎ )١( 


برشب ا هك 


مسألة 49:لو أوصى بعين من التركة . فإن كان ما أوصى هى الحبوة 
فالوصية نافذة إلا أن تكون زائدة على الثلث . فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر . 
وليس له شيء من التركة في قبال الحبوة؛ ولو أوصى مطلقاً أو بالحبوة 
وغيرهاء فلو كانت الوصية غير زائدة على الثلث تنفذ ء وفي صورة الإطلاق 
يحسب من جميع التركة حتى الحبوة » وفى الصورة الثانية يحسب منها ومن 


دلالة بعض الروايات المتقدّمة!'' على أن الحبوة من متاع البيت وجزء منه فلا 
يشمل المقام بكلتا صورتيه. 

المقام الثاتى : صورة عدم القزاحم. بأن يكون ما تركه غير الحبوة كافياً 
للتجهيز والديون . وقد احتاط في المتن وجوباً بأن يعطى الولد الأكبر من الحبوة لها 
بالنسبة . وفي الرياض”'" تبعا للشهيد في الروضة: أنّ الموافق للأصول الشرعية 
البطلان في مقابلة ذلك كله إن لم يفك امحبوٌ بما يخصّه؛ لأنّ الحبوة نوع من الارث 
واختصاص فيه . والدّين والوصية والكفن ونحوها تخرج من جميع التركة . ونسبة 
الورثة إليه على السواء'". ولكن ذكر في الجواهر: إناالمنّجه خروج الجميع من 
غير أعيان الحبوة ترجيحاً لاطلاق أدلتها. ولأنّ تنفيذها من غيرها مشترك أيضاً 
بين الحبوٌ وغيره من الورثة , بخلاف تنفيذها منها فإنّ الضرر خاصٌ بالحبوٌ, أمَا 
الدّين المستغرق فالظاهر تقديمه على الحبوة ترجيحاً لإطلاق أدلّته عليها!؛'. وكيف 
كان فقتضى الاحتياط ما أفاده في المت . فتأمّل . 


.501 907 فى صصى‎ )١( 

20 رياض المسائل: 7/8/4 . 

(7) الروضة البهية: .118-17١7//8‏ 
(غ) جواهر الكلام: 79 7780. 
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غيرها حسب الوصية , ولو زادت على الثلث تحتاح فى الحبوة الى اذن 
صاحبها ء وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة » ولو أوصى بمقدار معلوم كألف أو 
كسر مشاع فكذلك' . 


السادس: لا برث الجدّ ولا الجدّة لأب أو لأمَ مع أحد الأبوين » لكن 
يستحب أن يطعم كلّ من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من 
السدس . فلو خلف أبويه وجِدّاً وجدة لأب أو لأُمْ يستحب للأمّ أن تطعم أباها 


-١‏ حيث إنْك عرفت أن الحباء نوع من الارث. غاية الأمر الاختصاص 
بوارث معين إذاكان موجودا في سائر الورثة؛ ولذا يكون المائع عن الإرث مانعا 
عن الحبوة أيضاً. مثل ما إذا فرض أنّ الولد الأكبر قتل أباه المورّث وهكذا. فإنّه 
لايرث الحبوة ايضا بوجه . وحينئذ فإن كانت هناك وصية بعين من اعيان الحبوة 
فلا إشكال في نفوذ الوصية . إلا أن تكون زائدة على الشلث -أي ثلث الحسبوة ‏ 
فيحتاج إلى إجازة الحبوٌ. وليس له شيء من التركة في قبال مورد الوصية شيء 
أصلاً. ولو كانت الوصية بنحو الإطلاق, وتحسب من جميع التركة الشامل للحبوة. 

وحينئذ فإن ل تكن زائدة على ثلث الجميع تنفذ ولا تحتاج إلى الاجازة. ولو 
كانت الوصية بالحبوة وغيرها تحسب الوصية من الحبوة وغيرها. فإن لم تزد على 
الثلث وإلا فتحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها. وفي غيرها إلى إذن جميع الورثة 
حتى الحبوّ؛ لاشتراكه مع الغير في غيرها. ولو كانت الوصية بمقدار معلوم كالف 
مثلاً أوكسر مشاع ف المتن «فكذلك» أي تحتاج صحّة ألوصية في صورة الزيادة 
على الثلث إلى إذن الجميع . غاية الأمر أنَّها تخرج من الحبوة وغيرها بالسويّة من 
دون اختصاص عا عدا الحبوة .ىا لايخ . 


وأمها السدس بالسّوية وهو نصف نصيبها . وللأب أن يطعم أباه وأقّه سدس أصل 
التركة » وهو ربع نصيبه » ولو كان الموجود واحداً منهماكان السدس له' . 


-١‏ لايرث الجدّ والجدّة لأب أو لأُمّ مع وجود الأبوين أو أحدهما؛ لأنَّهها في 
روايات: 

منها: صحيحة جميل بن درّاج . عن أبىي عبدالله #2 : أنّ رسول اليل أطعم 
الجدة أمَ الأمّ السدس وابنتها حيّة'". 

ومنها: موّقة زرارة, عن أبىي جعفرلة : أنّ رسول اله عق أطعم الجدة 
السدسن :ول يفرش لها شيتا1". 

ومثلها : ما عن زرارة قال: سمعت أبا عبدالله.18 يقول :إن نئ الله يع أطعم الجد 
السدس طعمة””. 
الفرائتض فلم يقسسّم للجدّ شيئاً . وإنّ رسول الَهيَيةٌ أطعمه السدس , فأجاز الله له 
ذلى2), 

ورواية عبد الرحمن بن أَبي عبدالله قال: دخلت على أب عبدالله 4ه وعنده أبان 
أبن تغلب. فقلت : أصلحك الله , إنّ ابنتق هلكت وامّى حيّة . فقال أبان: لا ليبس 


.١ ح٠١ الوسائل :177/77: أبراب ميراث الأبوين ب‎ )١( 
.5 ح٠١ الوسائل:177//77. أبواب ميراث الأبوين ب‎ )7( 
.1 ح٠١ الوسائل:177//77, أبواب ميراث الأبوين ب‎ )5( 
.8 ح٠١ الوسائل:177//5, أبواب ميراث الآأبوين ب‎ )4( 


لأمَك شىء؛ فقال أبو عبدالله لية : سبحان الله أعطها السدس7". 

وغير ذلك من الروايات الواردة, التى يراد بها الاستحباب قطعاً؛ لما عرفت من 
وقوع الأجداد في المرتبة التالية للأبوين. وأَنْهَا لاترث مع وجود الأبوين أو 
أحدهماء ويؤيّده التعبير بالاطعام والطعمة ونظائرهما.كا لايخق . 

ثم إنه يستفاد من التعبير بالإطعام اعتبار زيادة نصيب الأبوين أو أحدهها على 
السدس في استحباب الإطعام. فلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة. 
وحصل للآخر الزيادة, استحبٌ له الاطعام دون صاحب السدسء فلو كانت الأمّ 
حجوبة عبًا زاد على السدس لا يستحبٌ لا ذلك بل يستحبٌ للأب فقط ,كما أنّه لو 
غات نوين 07 استحبٌ للم دون الأب؛ لعدم زيادة معهم الأب على اللسدس 
حينئذٍ . وفي الشرائع : ولا يطعم الجدٌ للأب ولا الجدّة له إلا مع وجوده. ولا الجد 
للأمٌ ولا الجدّة ها إلا مع وجودها'", والسرٌ فيه مضافاً إلى نما مخاطبان 
ابن رباط . عن أبى عبد الله له قال: الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها"". 

لكن في رواية سعد بن أبي خلف قال: سألت أيا الحسن موسى#ة عن بنات 
بنت وجد؟ قال : للجد السدس والباقي لبنات البنت!!". وذكر صاحب الوسائل بعد 


العمل بخلافه!” . 

.51 ح7١ الوسائل:158/77. أبواب ميراث الأبوين ب‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام: 217/4. 

(4) الوسائل:151/57. أبواب مبراث الأبوين ب ٠7ح‏ 16. 

(0) تهذيب الأحكام: 7147١‏ ذح 1158 الإستبصار : 111/1 ذح 357. 


ميات الأساتب ااا سس سم 


المرتبة الثانية: الإخوة وأولادهم المسمون بالكلالة والأجداد مطلقاً . 
ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة ' . 

مسألة ١‏ : لو انفرد الأخ لأب وأمَ فالمال له قراب » ولوكان معه أخ أو إخوة 
كذلك فهو ب بينهم بالسّوية» ولو كان معهم إناث أو أننى كذلك فللذكر مثل حظ 


الانثيين 1 


مسألة ؟ : لو انفردت الأخت لأب وأُمَ »كان لها النصف فرضاً . والباقي يرد 
عليها قرابةٌ » ولو تعدّدت كان لها الثلثان فرضاً . والباقى يرد عليها قرابة " . 


-١‏ لا إشكال في أن المرتبة الثانية من مراتب الميراث بالأنساب هم الاخوة 
المسمّون بالكلالة والأجداد. ولا يرث واحد من هذه المرتبة مع وجود واحد من 
المرتبة السابقة , وقد عرفت أن إطعام الجد والجذة إنماهو على سبيل الاستحباب لا 
على نحو اللإرت. 


- لو انفرد الأخ للأبوين فلا فرض له أصلاً. بل يرد جميع المال إليه بالقرابة , 
ولوكان معه اخ اخر أو إخوة كذلك فالمال بينهما او بينهم بالسّوية . نعم لوكان معه 
أن أو إناث لذلك فالمال وإن كان للجميع إلا أنّ للذكر ضعف الأنثى . 

- لو انفردت الأخت لأب وأمْكان ها النصف فرضاً والباق ردأ . ولو تعدّدت 
كا ن ها الثلثان فرضاً والبافى ردأ .قال الله تعالى : فإإن امْرُوًا هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَد وَلَهُ 
َختْ كلها يفت ما ترك َم يَرِنُّهَا إن لَمْ يَكْن لَهَا وَلَدّ إن كَانَنَا نْنتينِ فَلَهُمَا 
لان م مِمّا ترك" ففي صورة الانمحصار يورث الفرض فرضاً والباق قرابة . 


)0 سورة النساء : 1بكماذا. 


مسألة ": يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والأمَ مع عدمهم. فيكون 
حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالتهما » الور افد لالد له ولو 
تعدّد فهو لهم بالسشوية . ولوكان فيهم أنثى فللذكر ه ضعفها . ولو انفردت الأخت » 
كان لها النصف فرضاً والباقى ردأ » ولو تعدّدت فلهما أو لهنّ النلثان فرضاً 
والباقى ردأ . ْ 


مسألة 4 :لاايرث أخ وأخت لأب مع أحد من الإخوة للأب والأم" . 


مسألة 6: لو انفرد الواحد من ولد الأمَ خاصّة عمّن يرث معه .كان له 
السدس فرضاً والباقى ردأ قرابة ذكراً كان أو أنثى » ولو تعدّد الولد انين 


- يقوم كلالة الأب مقام كلالة الأب والمّ. فيكون إرث الطائفة الأول 
متأخَراً عن إرث الطائفة الثانية, لكن يكون حكئهم في الانفراد والاجتاع حكم 
كلالة الأبوين من حيث الوحدة والتعدّد. ومن حيث الذكر والأنثى. ومن حيث 
الفرض والردّ؛ والدليل على تأخّر كلالة الأب عن كلالة الأبوين وعدم إرث 
الأول مع الثانية-مضافاً إلى أنه لا إشكال فيه ولا خلاف _رواية بريد الكناسي, 

عن أبي عبدالله اثة قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ٠‏ وأ بنن اع اول لمن 
أخيك. وأخوك لأبيك وأمّك أولى بك من أخيك لأبيك . قال: وابن أخيك لأبيك 
وأمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك. قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من 
عتلفء ]لديف 


؟ -تقدم الوجه فى ذلك. 


.١ حا١؟ب الوسائل:185751. ابواب ميراث الاخوة‎ )١( 


مبراث الأتساب يا ااال متت 0 
فصاعداً » فلهما أوَلهم الثلث فرضاً والباقى قرابةٌ ‏ ويقسم بينهم بالسويّة وإن 
اختلف الجنسان! . 


مسألة ١‏ : لو كان الإخوة متفرّقين » فبعضهم للأمَ وبعضهم للأب والأمَّ كان 
لمن يتقرّب بالأمٌ السدس فرضاً مع وحدته , والثلث كذلك مع التعدّد» يقسم 
بالسوية ولو مع الاختلاف , ولمن بتقرّب بالأب والأم البقيّة خمسة أسداس أو 
الثلثان يقسّم بينهم . ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى ' . 


- لو انفرد الواحد من كلالة الأمّ وام يكن وارث غيره يرث جميع المال 
السدس فرضاً والباق ردًاً. من دون فرق بين المذكر والمؤنَث. ولوكان متعدداً 
اثنين فصاعداً ولم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم يرئثون جميع المال الثلث فرضاً 
والباق ردأ . من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس ووحدته ,وا مال يقسشم بينها 
أو بينهم بالسويّة مطلقاً . قال الله تعالى : «وَإِن كَانَ رَجُل يُورَتُ كَلَالةٌ أو امرَأَة وَلَهُ 
أ خ وأ حت َلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسٌ14'". وقال : «فَإن كَانُوا أكْتر مِن ذَلِكَ فَهُمْ 
شُرَكَاءْ فى الثُلْثْ)!' والظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوى . 


"- لواجتمع كلالة الم التي لها فرض واحداً أو متعدّداً مع كلالة الأبوين» التي 
ليس ها فرض إِلآ في الأأخت والأختين فصاعداً على ما عرفت””. فلكلالة الم 
نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة والثلث مع التعدد. ويقسّم بينهم 
بالسوية ولو مع الاختلاف. والبقية لكلالة الأب والأمّ مع الوحدة بأجمعها. ومع 


أو 2( سورةالناء:1/١؟١١.‏ 


(؟) في ص 1734 ١/ا7.‏ 
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التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى . وفي: رواية بكير بن أعين قال: 

قلت لأبي عبدالله.#ة : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لأمها. وأخوتها 
وأخواتها لأبيها. قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم, وللاخوة من الأمّ الثشلث 
الذكر والأنثى فيه سواء. وبق سسهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل 
حظ الانثيين؛ لأنْ السهام لا تعول . ولا ينقص الزوج من النصف. ولا الإخوة من 
الأمَ من ثلئهم؛ ؛ لأنّ الله تبارك وتعالى يقول: (فَإن كَانوا أكُثَرَ من ذَلِكَ فَهُمْ 
شرَكَاء فى الثْث14' وإن ن كانت واحدة فلها السدس . والذي عن الله تبارك وتعالى 
فى قوله : ْ(وَإِن كان رَجُلُ يورت كاله أو ات وَلَهُ 31 ١‏ 0 فَلِكلٍ وَاحِدِ 
مِنْهُمَا السّدْسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فى الثُلْثِ)!" نا عنى بذلك 
الاخوة والأخوات من الأمّ خاصّة وقال في اخر سورة النساء و يسْتَفتُونَكَ 1 
2 له يفتكم فى الْكَلَالَة إن امْرُوًا مَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُ وَلَهُ دكن 
اختاأ لت بواء أو اختاً لأب _فَلَهَا نضفٌ مَا تَرَكَ وَهْوَ يرنه إن لم يكُْن لَهَا 
ولد ون كاثوا الخزة رجالا ويفا فللدكر مل خط اله ننَيئْنِ4!" فهم الذين 
يزادون وينقصون. وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون. ولو 3 امرأة 
تركت زوجهاء وإخوتها لأمها. وأختيها لأبيها . كان للزوج النصف ثلائة أ 
وللاخوة من الم سمهمآن ٠‏ وبق سمعهم فهو للأختين للأب. وإن كانت واحدة فهو 
حار أن الأخنين لأب إذاكاننا أحوين لأب ل راذا عل ما ببق: ولوكانت 
وأعيذة أركاو كان الراعية اع ل برو غدل متاق بولا راد انق من 


('و 0( التساء: 14؟١.‏ 
(©؟) سورة الناء: .١957/4‏ 


ميراث الأنساب 1 


مسألة /!: مع فقد الإخوة من الأب والأمَ واجتماع الإخوة من الأب مع 
الإخوة من الأمكان الحكم كما ذكر فى المسألة السابقة » فيقومون مقامهم' . 

مسألة 8 : لو انفرد الجدّ فالمال له لأب كان أو لأمَ أو لهماء ولو انفردت 
الجدّة فكذلك ' . 


الأخوات . ولا من الولد على ما لوكان ذكراً لم يزد عليه!" . 

وهذه الرواية بطوطا تشتمل على أمرين مهمّين: 

أحدهما: بيان المراد من الآيتين الواردتين فى الكلالة, وأنّ إحداهما واردة فى 
كلالة الأُمّ. والأخر ى الواقعة في اخر سورة النساء واردة في كلالة الأبوين أو 
الأية. 

ثانيهما: عدم ورود النقص في مسألة العول لا على الزوجين, ولا على كلالة 
الأّمّ واحداً كان أو متعدّداً. بل على كلالة الأب وإن كانت أختا أو أختين فصاعداً 
مع وجود الفرض ها أوطما. معللاً للأخير بأنّه لوكان ابناًلم يزد على ما بق شيء. 
وأمّا تقدّم المتقرّب بالأبوين على المتقرّب بالأب _وإن كانت كلالة الم تجتمع مع 


- 


كل واحد منهما فلا دلالة هذه الرواية عليه . 

١-في‏ صورة اجتاع الكلالة من الم مع الكلالة من الأب فقط وفقد كلالة الأب 
والأمٌ مطلقأ يكون الحكم كما ذكر فى المسألة السابقة؛ تقيامهم مقامهم مع عدمهم كما 
عرفت . 


١‏ إذاانحصر الوارث بالجد أو الجدّة, فالمال كله له بالقرابة . سواء كان لأب أو 


(1 الوسائل ١88/75:‏ أبواب مبراث الإخوة باح 7. 
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مسألة 4: لو اجتمع الجدّ أو الجدّة أو هما لِأمَ مع جدّ أو جدّة أو هما لأب 
تقرّب منهم بِالأم الثلث بالسوية . وللمتقرّب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ 


لأمّ أو هما من دون إشكال في ذلك ومشاركة الامامية مع الزوجة كا عرفت!"' 
المسألة يكون الوارث المنحصر مالكاً لجميع الأموال التى تركها الميّت. 


-١‏ لو اجتمع الجدٌ أو الجدّة أو هما لأُمّ مع جد أو جدّة أو هما لأب. فللطائفة 
الأولى الثلث بالسّوية ‏ وللطائفة الثانية الثلثان بالاختلاف. وهذا هو المشهور!" 
بين الأصحاب . وربا يشعر بعض العبارات بالإجماع'" عليه. لكن اتحكى عن 
العماني : أن لأمّ الم السدس . ولأمّ الأب النصف, والبافي يرد عليهها بحسب ذلك 
تغزيلاً هما منزلة الأختين!). وعن الصدوق: أنّ لأبي الأم السدس ولأبى الأب 
الباق تنزيلاً هما منزلة الأخوين!, وعن التق" وابن زهرة'"' وبعض آخر'": أن 
للمتّحد من قبل الأمّ السدس ذكراً كان أو أنثى , وللمتعدّد الثلث نحو كلالة الأمَّ. 
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ميراث الأنساب 2416 
مسألة ٠‏ :لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأمّ مع الإخوة من 


وعمدة الدليل على المشهور بعض الروايات الواردة في هذا الجال. وهى : 

مر له فين عسل يعن الباق عل فال فال أنى جر يفا إذا ل بشرك 
اميت إلا جدّه أبا أبيه . وجدّته أمّ أمّه. فإنّ للجدّة الثلث , وللجدّ الباق . قال : وإذا 
[لجتاس قل انموي امد وت جين قبل نوخد انه كان 
للجدّة من قبل الأمّ الثلث . وسقط جدَة لأُمٌ, والباق للجدٌ من قبل الأب وسقط 
د ]لذن 

وقال صاحب الجواهر: م نعرف تخالق المشهور مستنداً سوى خير زرارة, 
قآله أقرات أبوتعمقر فد صحف التزانضفاذا فيا لاتقض المذ عي السدن 
شيئاً . ورابظة سنهم الجد فيها مثبتاً'؟) .ومادلٌ على تنزيل الحد منزلة الأخ والجدة 
منزلة الأّخت!". 

والخبر _مع ضعفه واحتاله الطعمة , وموافقته للعامّة بإطلاق السدس للجدٌ ‏ 
قاصصر عن معارضة ما عرفت من وجوه. والتتزيل المزبور إِئما هو في حال اجتاع 
الجدٌ والجدّة مع الأخ أو الأخت أو الاخوة والأخوات لا مطلقاًك. 

أقول: مضافاً إلى مخالفة الخبر للشهرة الفتوائية . وهى أوّل المرجّحات على ما 
ذكرنا في حلّه . لا دلالة للتغزيل المزبور على أن الجدّ أخ مطلقاً والججدّة أخت 
كذلك , كا لايخ على من لاحظها . وسيجىء إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ الوسائل :177/57., أبواب ميراث الاإحوة ب 4ح ؟. 
(7) الوسائل ,١178/57:‏ أبواب ميراث الإخوة ب 9ح/. 
() الوسائل : .١ 7١-١74‏ أبواب ميراث الاخوة ب1. 
(4) جواهر الكلام: 1607/19 . 
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قبلها . كان الجدّ كالأخ منها والجدّة كالأخت منهاء ويقسم بينهم بالسويّة 
مطلقاً ' . 


مسألة ١‏ لو اجتمع جدّ وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والأمَ أو الأب مع 
الاخوة من قبله . فالجدٌ بمنزلة الأخ من قبله والجدّة بمنزلة الأخت هن قببله : 
فللذكر مثل حظ الانثيين ' . 


-١‏ وقد نف وجدان النلاف فيه''!. بل عن الشهيدين نسبته إلى الأصحاب” 
مشعراً بالإجماع عليه , ويدلٌ عليه روايات مطلقة دالّة على أنّ الجدّشريك الاخوة 
مثل : 
مثل حظً أحدهم ما بلغوا. كثروا أو قلّواا". 

ورواية إسماعيل الجعنى قال: سمعت أبا جعفرك! . يقول: الجد يقاسم الإخوة 
ولو كانوا مائة ألف'2). 


- لو اجتمع جد وجدّة أو أحدهما من قبل الأب والأمٌ أو الأب مع الاخوة من 
حظ الانئيين» ويدل عليه روايات, مثل : 
رواية عبدالله بن سنان. عن أبى عبداللهة قال: سألته عن رجل ترك إخوة 


اح ع سس تا ف ال حيتت سا لخلا عي لماي لاي جا ل جم 


. 100/1758 جراهر الكلام:‎ )١( 
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مسألة 17 : لو اجتمع الإخوة من قبل الأب والأمَ أو من قبل الأب مع الجدّ أو 
الجدّة أو هما من قبل الأمَ ‏ فالثلث من التركة للجدّ » ومع التعدّد يقسّم بالسويّة 
مطلقاً . والثلثان للاخوة , ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنثى . 

نعم لو كانت أخت واحدة مع الجدودة من الأمّْ» فالنصف للأخت فرضاً 
والثلث للجدودة ؛ وفى السدس اشكال من حيث إنه هل يرد على الأخت أو 
عليها وعلى الجدودة؟ فلا يترك الاحتياط , وإن كان الأرجح أن للأخت الثلثين 
ولنجدودة الثلث كسائر الفروض ' . 


وأخوات لأب وأمَ: وجدًاً. قال: الج د كواحد من الأخوة. امال بينهم للذكر مل 
حظً الانثيين7. 


١‏ لو اجتمع الاخوة من قبل الأب والأمٌ. أو من قبل الأب فقط مع الجدٌ أو 
الجدّة أو هما من قبل الأُمَ. فالثلث من التركة للجدّ. ومع التعدّد يقسّم بالسويّة 
مطلقاً. والثلئان للاخوة؛ ومع التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأنئى؛ لعموم ما 
دل" على إرث كل قريب نتسيب من يتقرّب به . ومن المعلوم أ تاضبن الأمّ الثلث 
ونصيب الأب الثلثان. فيرث قريب كل منهما نصيبه. ولا يشكل ذلك بالاخوة 
والأخوات الخارجين بالدليل , الذي ينص على حكنهم بالخنصوص . كا لا يشكل 
أت 55 الام السدسن أيضاً ضرورة أ الاية'" ناظرة إلى 2 نصيبها الأصلى 
الثلث مع عدم الولد كا هو المفروض عليه , فالئلث يقسّم بين الأجداد الدكوزين 


(!) انوسائل :171457. أبواب ميراث الاإحرة بح 5. 
(9؟) الرساتل :50 درك بوانت م جنات الاريك > 


رفوه سورةالئلء: .١١4‏ 
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بالسويّة . والثلثان بين الاخوة المذكورين بالاختلاف. 

نعم . يبق هنا شيء 007 لو كانت ايت واخيدة ألتى ها فرض النصف فما 
كانت لأب وم أو لأب فقط, فإذا أعطيت النصف وهو ثلاثة انقدو شن سنن 
والمفروض أن الجدودة المذكورة طا الثلث سهان من السنّة فيبق السدس الواحد. 
واستشكل فيه في المتن من حيث إنّ السدس الباق الزائد هل يرد على الأخت فقط 
أو عليها وعلى الجدودة بنسبة النصف والثلث؟ وقد نهى في المتن أوّلاً عن ترك 
الاحتياط بالتصالح بينهماء ثم حكم بأ الأرجصح أن للأخت الشلثين وللجدودة 
الثلث كسائر الفروض . 

وفى أصل المسألة قولان: قول لجماعة من المتقدّمين''! وأكثر المتأخرين”” 
باختصاص الأخت بما فضل من السهام؛ لأنّ التقص يدخل عليها يمزاحمة الزوج 
أو الزوجة . ومن كان عليه الخسران فله الجبران؛ ولما روي عن أبي جعفر نه في 
إن لحت لواب أحق لأ :قال لابق الألخج من الأء الندس.ولان الأخت 
من الأب الباق0". 

وذكر المحقق في الشرائع بعد نقل الرواية : وفي طريقها علي بن فضال. وفيه 
ضعف!. وقول للإسكافي!*) والحلي": لا تختصٌ الأخت للأب بالردّ. وجعله 


.51/7 57/1١ : الفقيه : 518774/1,. النهاية : 354. المهزّب : 17775, الكافى فى الفقّه‎ )١١( 
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مسألة 1 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأَمَ ‏ فمع 
وحدة الأخ أو الأخت فالسدس له أو لهاء ومع التعدّد فالثلث لهم بالسوية ولو مع 
الاختلاف . والباقى في الفرضين للجدودة للذكر مثل حظ الانثيين' . 


مسألة 14: لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب مع عدم الإخوة من 
قبلهما . والأجداد من قبل الأب » والإخوة من قبل الأمَّ؛ فالسدس مع الاتحاد 
والثلث مع التعدد للاخوة من قبل الأمّ بالسويّة , والباقى للاخوة من قبلهما أو 
قبله والجدودة ؛ ومع الاختلاف في الجنس للذكر ضعف الأنتى " . 


الحقّق أولى , مع أنّه كالاجتهاد في مفابل النصٌ؛ لأنّه مضافاً إلى أن رواية ابن فضّال 
موثقة, والرواية الموثئقة حجّة كا 1 لصحيحة . تدلّ روايات”) متعدّدة على أن الاخوة 
للأب والأخوات للأب والأءٌ يزادون وينقصون. وقال زرارة عقيبه: وهذا قاتثم 
عند أصحابنا لا يختلفون فيه”". فاللأرجح حينئذٍ ما أفاده في المتن . 


-١‏ لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأمّ. فلكلالة الم 
الفرض المذكور في الكتاب'!' وهو السدس مع الوحدة, سواء كان أخاً أو أختاً. 
والثلث معالتعدّد بالسويّة وإن كان مختلفأ بالذكورة والأنوثة ‏ والباقي في الفرضين 
للجدودة بالقرابة. ومع التعدّد والاختلاف بالذكورة والأنوثة للذكر مثل حظ 


الانثيين. 


ا لو اجتمع الاخوة من قبل الابوين. او الاب مع عدم الاخوة من قبل 
)١(‏ الوسائل :19757/53-/1689. أبواب ميراث الاخوة ب7و 7 
(7) انوسائل :187/57, أبواب ميراث الازخوة ب17ح7. 
(© موزة التعاء 17714 
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مسألة :١6‏ لواجتمعالإخوة من قبل الأبوين أوالأب معالجدودة منقبل الأب 
والجدودة من قبل الأم فالثلث للجدودة من قبل الأمَ . ومع التعدّد بقسم بالسوية. 
والثلثان للباقى للذكر مثل حظّ الانثيين » ونصيب الجدّ كالخ والجدّة كالأخت' . 


مسألة 15: لو اجتمع الجدودة من قبل الأُم والإخوة من قبل الأبوين أو 
الأب والإخوة من قبل الأَمّ فالثلث للمتقرّب بالأمَ بالسويّة » والثلثان للمتقرّب 
بالأب للذكر الضعف"؟ . 


الأبوين. والأجداد من قبل الأب. والاخوة من قبل الأمَّ. فللاخوة من قبل الأُمٌ 
نصيبها المفروض من السدس مع الاتحاد. والثلث مع التعدّد بالسوية مطلقاً. وإن 
كانوا مختلفين بالذكورة والأنو ثة. والباق يقسّم بينالاخوة والأجداد من قبل الأب. 
ومع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى؛ لما عرفت١"‏ من أنه يرث كلّ قريب نصيب من 
بتقدب به , ومن المعلوم عدم وجود الفرض لمن يتقرّب بالأب. وأنّالجدّ يقوم مقام 
الاخوة, فالباق عن نصيب كلالة الم من السدس أو الثلث يرد إلى أقرباء الأب 
مع الوحدة, وفي صورة اختلاف الجنس للذكر مثل حظ الانثيين كما مرّ. 

١‏ لو اجتمع الإخوة من قبل الأبوين, أو الأب مع الجدودة من قبل الأب 
والجدودة من قبل الْأُم. فالتلث للجدودة من قبل الأمَ. ومع التعدّد يقسّم بينهم 


بالسّوية؛ لأنّهُم يرثون نصيب من يتقرّب به وهو الأم؛ وهو الثلث مع عدم الولد, 
والثلثان للباقى بالقرابة للذكر مثل حظ الانثيين. 


١‏ لو اجتمع الجدودة من قبل الأمٌ والاخوة من قبل الأبوين. أو الأب 


00 في ص ١9‏ 1. 


مسألة 7 : لو اجتمع الحدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الم 
والإإخوة من قبل الم فالثلث للمتقرّب الم بالسوية » والثلثان للمتقرّب بالأب 
للذكر ضعف الأنثى ' . 


مسألة 14 : لو اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأَمَ 
والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الأمّء فالئلث للمتقرّب بالامّ 
بالسَوية » والثلثان للمتقرّب بالآب للذكر ضعف الانثى ' . 


مسألة 4 : لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب أو 
مع الجدودة من قبل الأب , فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى . والباقى للباقى 
في الصورتين للذكر ضعف الأنثى . ولو اجتمع أحدهما مع إحدى الطائفتين من 


والاخوة من قبل الأمّ, فالثلث للمتقرّب بالأمّ بالسويّة أعمّ من الجدودة والاخوة, 
ويقسّم بينهم بالسوية؛ لأنهم يرثون نصيب من يتقرّب به . والثلثان نصيب من 
بتقرّب بالأب منهم؛ لأَنهم يقومون مقام الإخوة من قبل الأبوين أو الأب. 
ونصيبهم الثلثان لا بالسّوية, بل مع الاختلاف للذكر ضعف الأننىء وفي المقام؛ 
الجتمع مع المتقرّب بالأمٌ نفس الاخوة من الأبوين أو الأب,كا هو المفروض . 

١-لو‏ اجتمع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والاخوة من قبل 
الم فالئلث للمتقرّب منهم بِالأُمّ بالسوية. والشلثان للمتقرّب بالأب مع 
الاختلاف, والدليل عليه ما ذكرناه في المسائل السابقة من دون فرق كما لايخق . 

١‏ - يظهر الوجه فى هذه المسألة نما ذكر فى بعض المسائل السابقة . ولا حاجة 
إلى التطويل بالاعادة 1 ش 
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قبل الأ فلأحدهما نصيبه الأعلى , والباقي لباقي في الصورتين بالسوية 
١‏ 
مطلقاً ' . 


مسألة :٠١‏ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والاخوة 
من الأمّ أو مع الجدودة من قبل الأب والإخوة من قبل الأمٌ فلأحدهما نصيبه 
الأعلى ٠‏ وللمتقرّب بِالأم السدس من التركة مع الانفراد والشلث مع التعدّد 
بالسوية مطلقاً ؛ وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباقي للذكر ضعف الأنثى ' . 


مسألة ١؟:‏ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والجدودة 
من قبل الأَمَ أو مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمَ فلأحدهما 


١‏ - لواجتمع أحد الزوجين معالاخوة من قبل الأبوين أو الأب أو مع الجدودة 
من قبل الأب . فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ؛ لفرض 
عدم وجود الولد. والباقي للباق الذين هم المتقيّبون بالأب للذكر ضعف 
الأنثى . ولو اجتمع أحد الزوجين مع إحدى الطائفتين من الأمّ إى الإخوة أو 
الجدودة. فسلأحد الزوجين نصيبه الأعلى. والباقي للباقي في الصورتين 
بالسوية مطلقاً. 


؟-لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين. أو الأب والاخوة من 
الأمّ, أو مع الجدودة من قبل الأب والاخوة من قبل الأُمّ. فلأحد الزوجين نصيبه 
الأعلى؛ لفرض عدم وجود الولد. وللمتقرّب بالأمّ السدس من التركة مع الانفراد . 
والثلث مع التعدّد بالسويّة مطلقاً. وللمتقرّب بالأب أو الأبوين الباق للذكر ضعف 


الأنى . والوجه فيه يظهر ما تقدّم. فتدبّر جيّداً . 
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نصيبه الأعلى » والثلث من مجموع التركة للمتقرّب بِالأمَ يقسَم بالسوية مع التعدّد 
مطلقاً . والباقى للمتقرّب بالأب أو للأبوين للذكر ضعف الأنثى ' . 


مسألة ؟؟: لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والاخوة 
من قبل الم والجدودة من قبلها فلأحدهما نصيبه الأعلى ؛ والثلث من مجموع 
التركة للمتقّب الم يقسّم بالسوية . والباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب 
للذكر الضعف . وكذا الحال لو اجتمع أحدهما مع الجمدودة من قبل الأب 
والإخوة من قبل اذم والجدودة من قبلها' . 

مسألة 7٠‏ : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب والأمَ أو الأب 
والجدودة من قبل الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى ؛ والباقي لباقي للذكر ضعف 


١‏ لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين, أو الأب والجدودة من 
قبل الامّ. فلاحد الزوجين نصيبه الاعاى لفرض عدم الولد. والثلث من يحجموع 
القركة للمتقرّب بالأمّ يقسّم بينهم بالسّوية مع التعدّد مطلقاً. والباقي للمتقردب 
بالأب بالاختلاف, وهكذا الحكم لو اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة من قبل 
الأب والجدودة من قبل الأمّ من دون فرق بين الصورتين. 


"- لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين 7 الأب والااخوة من 
قبل الم والجدودة من قبلها. فلأحدهما نصيبه الأعلى . والثلث من مجموع التركة 
للمتقرّب الام يقسّم بينهم بالسوية . والباقى للاخوة من قبل الأبوين, أو الأب 
للذكر ضعف الأننى , وكذا لوكان مكان الاخوة المذكورين الجدودة من قبل الأب 
كا لايخى. 
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الأننى . ولوكان الإخوة من قبل الأمْ وكذا الجدودة فالباقى لهم بالشوية' . 


مسألة 14 : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأب أو الأبوين والجدودة 
من قبل الأب والإاخوة من الأمَ فلأحدهما نصيبه الأعلى . والسدس من التركة 
للاخوة من قبلها مع الانفراد . والثلث مع التعدّد بالسّوية مطلقاً , والباقى للباقي 
للذكر ضعف الأنثى ' , 

مسألة ١0‏ : لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين أو الأب والجدودة من 
الأب والجدودة من الأُمَ فلأحدهما نصيبه الأعلى , والثلث من التركة للجدودة 
من الأ بالسّوية مطلقاً » والباقى للذكر مثل حظ الانثيين" . 


١-لو‏ اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأب والأمّ. أوالأب والجدودة 
من قبل الأب. فلأحدهما النصيب الأعلى والباقي للباقى بالاختلاف. ولوكان المجتمع 
مع أحدهما الاخوة من قبل الأم. وكذا الجدودة من قبلها يكون الباق هم بالسّوية. 


" - لو اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين. أو الأب والجدودة 
من قبل الأب والاخوة من الأمّ. فعلى ما ذكرنا يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى 
المفروض . وكذا للاخوة من الأمّ فرضها الذي هو السدس مع الانفراد والثلث مع 
التعدّد بالسّوية مطلقا . والباق عن الفرضين للباقى مع الاختلاف للذكر ضعف 
الأنثى .كا لايخو . 

7- لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من الأبوين. أو الأب والجدودة من الأب 
والجدودة من الأمّ. فلأحدهما النصيب الأعلى الذي هو فرضه. والثلث من التركة 
للجدودة من الم باْسّوية , والباقي للباقي للذكر مثل حظ الانثيين ,كما تقدّم وجهه. 
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مسألة :1١‏ لو اجتمع أحدهما مع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة 
من قبل الأمَ والجدودة من قبلها والجدودة من الأب فلأحدهما نصيبه الأعلى : 
والثلث للمتقرّب بالأمَ بالسوية مطلقاً » والباقى للباقى للذكر ضعف الأنثى ' . 


١-لو‏ اجتمع أحد الزوجين مع الاخوة من قبل الأبوين, أو الأب والإخوة من 
قبل الأمّ والجدودة من قبلها . وكذا الجدودة من قبل الأب , فلأحد الزوجين نصيبه 
الأعلى المفروض من النصف أو الربع . والثلث لجميع من يتقرّب بالأمٌ من الاخوة 
والأجداد يقسُم بينهم بالسّوية مطلقاً ٠‏ من دون فرق بين الذكر والأنثى .والباقىي 
مجميع من يتقرّب بالأب فقط أو الأبوين يقسّم بيهم بالاختلاف للذكر ضعف 
الأنثى . وما ذكرنا من المسائل وحكنها تعرف حكم المسائل الأخرى المفروضة 
غين ها ذك نا ققدي يدا 


0 تفل التريدة كاك البوارية 


هاهنا أمور: 

الأوّل: أولاد الإخوة بحكم أولاد الأولاد في أنه مع وجود أحد من الإخوة 
من الأب أو الأمّ ولوكان أننى لا يرث أولاد الإخوة ولوكانوا من الأب والأُمَ١‏ . 

الثاني: يرث أولاد الإخوة ارث من يتقرّبون به فلو خلّف أحد الإخوة 
من الأمّ وارئاً فالمال له فرضاً ورذاً مع الوحدة » ومع التعدّد يقسم بالشوية » ولو 
كان من أحد الإخوة من الأب فله المال مع الانفراد ومع التعدّد يقسم بينهم 
للذكر ضعف الأننى , ولو كان الأولاد من الإخوة المتعدّدة من الأَمّء فلابت من 
فرض حياة الوسائط والتقسيم بينهم بالسّوية » ثم يقسّم قسمة كل بين أولادهم 
بالسّوية » ولو كان الأولاد من الأختين أو الزيادة للأب والأمَ أو للأب مع فقد 
الأبوينى فكالفرض السابق لكن للذكر ضعف الأنتى . ولوكان الأولاد من الذكور 
الأبوينى أو الأبي أوكانوا من الذكور والاناث من الأب والأمّ أو من الأب فلاب 


-١‏ لا إشكال في أنّ أولاد الإخوة فى المرتبة المتأخّرة عن نفس الاخوة كأولاد 
الأولاد, فإنّهُم في رتبة متأخرة عن نفس الأولاد. والعمدة في الدليل قوله تعالى : 
(وََوْنُوا ادحام بَعْضهُمْ أَوْلَى ببْض)" بناء على ما ذكرنا وَل من أن الأولوية 
فى الاآرث. وثانياً كون الأولوية تعيينيّة لا ترجيحية . وعليه فكنالا يرث أولاد 
الأولاد مع وجود الولد ولوكان واحداً أنثى وكان أولاد الأولاد من غيره. كذلك 
لأورت ولا الانحوة :ولو كان الاكزه واحدا وكان أولا الخهوة تعد دين مق 
دون فرق بين الأبوينى أو الأبي أو الأمّي. وح إِنّ ولد الأبويني لاايرث مع 
الاخوة الأب وإن كان الأبى متأخراً عنه رتبة . 


للك سورة الأنفال: 7078 . 
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من فرض الوسائط حيّاً والقسمة بينهم للذكر ضعف الأنثى » ثم قسمة نصيب كل 
منهم ببن أولاده للذكر ضعف الأنثى ' . 


١‏ يرث أولاد الإخوة إرث من يتقرّبون به , وقد تعدض لبيان أحكام صور: 

الأولى : أنه لو خلّف أحد الاخوة من الأ أى من جنسها فقط وارثاً. فقنضى 
ما ذكرناه أنّ المال له فرضاً ورداً مع الوحدة, ومع التعدّد يقسّم بينهم بالسّوية . 

الثانية : لو خلّف أحد الاخوة من الأبوين أو الأب؛ أي من جنسها فقط . فله 
امال مع الانفراد بالقرابة, ومع التعدّد يقسّم بينهم للذكر ضعف الأنثى . 

الشالثة : ما لو كان الأولاد من الاخوة المتعدّدة من الم فلابدٌ من فرض حياة 
الوسائط والتقسيم ببنهم بالسوية, ثم يقسّم قسمة كلّ بين أولادهم بالسّوية لمثل : 

رواية محمد بن مسلم, عن أبي جعفرئظة قال: سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ 
لأُم؟ قال: لابن الأخ من الم السدس . وما بتي فلابن الأخ من الأب'". وها 
رواية!') معارضة ضعيفة مخالفة للمشهور. 

الرابعة: ما لو كان الأولاد من الأختين فصاعداً لأب وأمٌ أو لأب فقط, 
فكالصورة السابقة؛ أي لابد من فرض حياة الأم. لكن يقسّم قسمة أمَّ كل بينهم 
للذكر ضعف الأنثى؛ لأنّ المفروض عدم كونهم من كلالة الأمّ فقط . 

الخامسة : لو كان الأولاد من الذكور الأبوينى أو الأبي, أو من الذكور والاناث 
ووزالجا وال اوضع الات فقما جاقلابة شط ا 53 قا عن فشر شنياة الوؤسائط 
والقسمة بينهم بالاختلاف, ثم قسمة نصيب كلّ بين أولاده بالاختلاف أيضاً . 
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الثالث: الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة , كالكلام فى المسألة 
السابقة فى إرث من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيم ' . 


الرابع: لا يرث أولاد الإخوة من الأب فقط مع وجود أولاد الإخوة للأب 
والأمَ فى جميع الوسائط بشرط أن يكونا في درجة واحدة" . 


الخامس: لا يرث الجدودة مع الواسطة مع وجود واحد من الجدودة بلا 
واسطة . ولو كان واحد من الجدودة الأربعة بلا وسط موجوداً لا يرث الجدودة 
مع الواسطة . ومع وجود واحد من ذي وسط واحد لا يرث ذو وسائط متعدّدة . 
وهكذا كل أقرب مقدم على الأبعد' . 


١‏ الكلام في الأولاد مع الوسائط المتعدّدة كالكلام في المسألة السابقة في إرث 
من يتقرّبون به وكيفيّة التقسيرءكا لايخ . 

-١‏ كأ أنه لا يرث الإخوة من الأب فقط مع وجود الاخوة من الأبوين . كذلك 
لا يرث أولاد الإخوة من الأب مع وتخوة أولاة اللخيوةاين الأعوين نشرط أن 
يكونا في درجة واحدة. وإلا ففها إذاكان أولاد الإخوة للأب فقط من دون 
واسطة . وأما أولاد الاخوة من الأبوين مع الواسطة الميتة فعلاً. فلا إشكال فى 
إرئهم وإن كانوا من الأب فقط للاختلاف في الدرجة. 

51 لايخ أنّ مقتضى قاعدة «وأولوا الأرحام...» أنه لا يرث الجدودة مع 
الواسطة مع واحد من الجدودة بلا واسطة. وعليه فلو كان واد من الجدودة 
الأريعة بلا وسط موجوداً لا يرث الجدودة مع الواسطة بوجه أصلاً. وعلى هذا 
القياس كل من كان وساطته أقلٌّ فهو المقدّم فى الارث؛ لتقدّم الأقرب على الأبعد. 
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السادس: الجدّ الأعلى بأيّ واسطة كان يرث مع الإخوة إذا لم يكن فى 
ا 0 برو الج ترط 
أن لا يكون في صنفهم أقرب منهم » فلو اجتمع جدّ الجدّ وإن علا مع الأخ يرث 
فضلاً عما إذا كان مع ولدهء وكذا لو اجتمع ولد الإخوة وإن دنى مع الجدّ بلا 


وسط يرث فضلاً عن كونه مع الوسط . 
وبالجملة الأقرب من كلّ صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف 
؟5. ١‏ 
الآخر . 


السايع: لو اجتمع الأحداد الثمانية أى الأبوين من أب الأب وأب الم 


- ما ذكرنا في المسألة السابقة إمّا هو بالإضافة إلى صنف واحد من الاخوة 
والأجداد, وإلاافني صورة تعدّد الصنف لا يلاحظ ذلك بوجه, فلو اجتمع جد الجدٌ 
وإن علا مع الأخ بلا واسطة يرث جد الجدّ. وكذا لو اجتمع ولد الاخوة وإن دنى مع 
دع يي 000 00 
ا ب و ب 
لا يقضون بهذا القضاء, لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئاً؟ فقال أبو جعفر يه : أمّا 
أنه إملاء رسول لله يه وخط علىلة من فيه بيده!". 
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وم الأب وأمَ الم فلا بترك الاحتياط بالتصالح والتراضى سواء كان 
١! :‏ 
معهمغيرهم أم لا . 


-١‏ لو اجتمع الأجداد القانية؛ أي الأبوين من أب الأب والأبوين من أب 
الأمّ. والأبوين من أمّ الأب . والأبوين من أمَّ الأمّ, فالمذكور في المتن أنه لا يقرك 
الاحتياط بالتصالم والتراضي . ولكنّ الظاهر أنّ المشهور'' بينهم هو ثبوت الثلثين 
للأجداد الأربعة من قبل أب الميّتَ بقسّم بينهم بالتفاوت, وثبوت الثلث للأجداد 
الأربعة من قبل أَمَّالميّت يقسّم بينهم بالسّوية للانتساب بسبب الأمّ. والظاهر عدم 
ثبوت نص في المسألة بالخصوص. بل يستفاد حكنه من صورة اجاع الإخوة مع 
الأجداد بعد ثبوت المقاسمة بينهماء وقد عرفت ثبوت الثلث والثلثين في تلك 
الصورة”''. 

هذاء وحيث إنّه قد ظهر عدم وجود نصّ في حكم اجتاع الأجداد القانية . سواء 
كان معهم غيرهم أم لا. فالظاهر حينئز ما أفاده في المتن من النهى عن ترك 
الاحتياط بالتصالح والتراضى . وفى هذا المورد قصّة معروفة. وهو نه دخل بعض 
الفضلاء على أبي ريحان البيروني صاحب كتاب «ماللهند» وهو في حال الاحتضار 
وشرف الموت, فسأله أبو ريحان عن حكم إرث الأجداد الفانية . فقال له الفاضل 
الداخل : ماذا ينفعك العلم بهذا الحكم وأنت في شرف الموت وحال الاحتضار؟! 
فقال له أبو ريحان: ءأموت وأنا عام بحكم إرث الأجداد القانية أفضل. أم أموت 
جاهلاً بحكم هذه المسألة؟ وهذا مصداق كامل لقول النئَيلية : «اطلبوا العلم من 
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المرتيهة الثائثة: الأعمام والأخوال » ولا يرث واحد منهم مع وجود واحد 
من الطبقة السابقة ' . 


مسألة ١‏ : لوكان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الأب والأُمَ أو من قبل 
الأب فالتركة لهم . ومع اختلاف الجنس للذكر مثل حظ الأثنيين' . 


المهد إلى اللحد'" ودليل على رجحان العلم فى أىّ حال من الحالات . 

١‏ المرتبة الثالثة من المراتب الثلاثة من الميراث بالأنساب الأعمام والأخوال 
للميّت . ولازء كونهما فى المرتبة الثالثة , الى هى آخر مراتب الميرات بالأنساب أنه 
لايرث واحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة .كم أنّ الطبقة السابقة الثانية 
لاا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة الأو ومن خصوصيات هده 
المرتبة عدم وجود ذي الفرض فيها بخلاف الطبقتين الأوليين الموجود فسيهما ذو 
الفرض جلا أو بعضاً. كبا عرفت في المسائل السابقة كما لايخ . هذا خلافاً 
للمحكى عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدّة للأة'", لكن في 
الدروس: أنّ الذي في كتابه'" لو ترك جدّته وعمّته وخالته فالمال للجدّة!». وفي 
حكى كشف اللّئام”*: أنه غلّط «الفضل» يونس في تشريكه بين العمّة والخالة وم 
الأب,وتشريكه بين العم واب الأخ. ولكن مقتضى قاعدة الأقر ب الخلاف كا ذكرنا. 

؟ - لا إشكال في أنه لوكان الوارث منحصرراً بالعمومة من قبل الأب والأمَ أو 


)١(‏ لم نعتر علبها. 

.١185”2135؟// الروضة البهية:‎ )١( 
فيه الكافي : /871١1ءباب ابن أس وجد.‎ 
الدروس: ؟/5/ا5.‎ )( 

() كشف اللثام : كت ؟؟, 


1 تفصيل الشريعة /كناب المواريث 


مسألة 1: لوكان الوارث منحصراً بالعمومة من قبل الْأمّ فالتركة لهم » ومع 
التعدّد واتحاد الجنس يقسّم بالسّوية » ومع الاختلاف لا يترك الاحتياط بالتصالح 
والتراضي' . 


مسألة *!: لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من 
قبل الأم فالسدس لعمومة الأُمَ مع الانفراد , والثلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية مع 
وحدة الجنس » ويحتاط بالصلح مع الاختلاف » والباقى للعمومة من قبل الأبوين 


من قبل الأب فالتركة هم . ومع اختلاف الجنس فللذكر مثل حظ ‏ الأنثيين 
لقول الصادقلية في خبر سلمة : في عم وعمّة. قال : للعمَ الثلئان وللعمّة الثلث”". 
مضافا إلى أنه لا خلاف فيه بل عن الفنية الإجماع'" عليه وإلى القاعدة 
المستفادة من الكتاب'" والسئّة0 في تفضيل الذكر على الأنثى في المتقرّب بالأب أو 


-١‏ لوكان الوارث منحصرراً بالعمومة من قبل الأمٌ. فلا إشكال في بوت 
التركة له . سواء كان واحداً أم متعدّدأ. كبا أنه لا إشكال في التقسير بالسّوية في 
صورة اتحاد الجنس . وأمّا في صورة الاختلاف فقد نهى في المتن عن ترك الاحتياط 
بالتصالح والتراضي , ولعلّ منشأ الإشكال إطلاق خبر سلمة المتقدّم الوارد في عمّ 


وعمّة, وأنّ للأوّل الثلئين وللثاني الثلث. فإنَ مقتضى مثل هذا الإطلاق التقسيم 


(1) الوسائل :184/57, أبواب ميراث الأعمام ب؟ ح4. 
(1) الغنية: 551. 
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(4) الوسائل :14414871/57, أبواب ميراث الأعمام ب .١‏ 


أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف' . 


مسألة 4: لو كان الوارث منحصراً بالخؤولة من قبل الأبوين أو الأب 
فالتركة لهم , ومع التعدّد تقسّم بينهم بالسوية مطلقاً » وكذا الحال فى الخؤولة من 
قبل الأم" ١‏ 


بالاختلاف مع عدم اتحاد الجنس مطلقاً . من دون فرق بين العمومة من قبل 
الأبوين أو من قبل الأب وبين العمومة من قبل الأمّ وما تقدّم''' من أن الوارث 
يرث إرث من يتقرّب به . ولا إشكال في أن كيفيّة تفسيم إرث المتقرّب الم إعما هو 
بالسّوية كا مه", ولعلّه يك للحكم باختصاص خير سالمة بالعمومة من 
الأبوين أو الأب. ولكن مع ذلك يكون الحكم الجزمى بأحد الطرفين مشكلاً. فا 
أفاده في المتن لا محيص عنه . فتديّر جيّدا . 


-١‏ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسألة السابقة , إلا أنّ الذي ينبغى التوجّه 
والالتفات إليه أن الحكم بالسدس لعمومة الأُمّ مع الانفراد يغاير خبر سلمة المتقدم 
الدالٌ بالإطلاق على الثلث والثلثين مع الانفراد ومع التعدّد, فاللّازم إما الحمل على 
صورة التعدد؛ لأنَّ العم الأمّى لايكون أزيد نصيباً من الأخ الأمَى الذي له السدس 
مع الانفراد, والوجه فيه كون المراد بالعم والعمّة طبيعتهما لا الواحد متهماء وشا 
الحمل على الأبويني أو الأبي كا تقدّم . 


-١‏ لوكان الوارث منحصيراً بالمخؤولة من قبل الأبوين أو الأب فلا إشكال في 
ثبوت التركة بأجمعها هم , غاية الأمر أنّ هنا تقسّم بالسوية مطلقاً مع اتحاد 


(١'و؟)‏ فى ص418-177. 


00000000000 تقصيل الشريعة /كتاب المواريث 

مسألة ©: لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والأمَ أو الأب مع الخؤولة من قبل 
الام فالسدس للأمى مع الانفراد» والثلث مع التعدّد يقسّم بالسوية مطلقاً . 
والباقى للخؤولة من قبل الأب والأمَ » ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب » ومع 
التعدّد يقسم بالسوية مطلقاً ' . 


الجنس أو مع الاختلاف؛ لأنّ شأن الخال الانتتساب من قبل الأمَّ. وأولى من ذلك 
ما لوكان الوارث منحصرراً بالنؤولة منجهة الام فإنَ فيه جهتين للتقسيم بالسوية 
كونه خالاً أوَلاً وخالاً من جهة الأمّ ثانياً . لكن الذي يظهر من الحقّق في الشرائع : 
أن الحخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين". وقال 
صاحب الجواهر : بأنّه لا يشكل ذلك بأنّ مقتضى الأخير قسمة الجميع بالسّوية؛ 
لاختصاص قرابة الأمّ منهم بالسدس أو الشلث والباق لقرابة الأبوين؛ لأنّه 
لا تلازم بين الأمرين, على أنّ مقتضى قوله 4 : «يرثون نصيب من يتقرّبون به»ا"" 
معاملتهم معاملة الوارث له ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة. 

نعم . كان قرابة الأب بالتفاوت, لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة 
الأمٌ على خصوص ذلك. فلا إشكال حينئز من هذه الجهة!". 


-١‏ قد ظهر حكم هذه المسألة من المسائل السابقة , وأَنّه لو اجتمع النؤولة من 
قبل الأبوين أو الأب مع النؤولة من قبل الأمّى , فقد ذكر الحقّق في الشرائع : أنه إن 


للق شرائع الاسلام : 6/4”. 

(5) لم نجد يهذا اللفظ خبراء وانظاهر انه إقتباس من رواية مجمع البيان: 'نرسائل: 17/177 أبواب مو جبات 
الارث ب١م6ة.‏ 

فيه جواهر الكلام : هارما عامل 


اانا بد ممعي عباتت 


مسألة :١‏ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة من قبل 
الأبوين أو الأب فالثلث للخؤولة , ومع التعدد يفسّم بالسّوية , والثلثان للعمومة 
للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف' . 


كان الأخوال جتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنئ . وإن كانوا متفرّقين فلمن 
تقوب بالأَم سدس الثلث إن كان واحداً وثلثه إن كانوا أكثر بينهم بالسّوية . 
والباقي لمن تقرّب منهم بالأب والأم". 

ولا خلاف معتدًاً به في ذلك إلا ما حكاه الشيخ على ما قيل في خلافه'' عن 
بعض الأصحاب من قسمة المتقب بالأبوين أو الأب من الخؤولة بالتفاوت للذكر 
مثل حظ الأنثيين؛ بل في كشف اللتام”" حكاية عن القاضي!* أيضاً. لكن قد 
عرفت ما يدفع ذلك كلّه من قوّة ملاحظة جانب الأمومة المقتضي للتساوى 
كا عرفت. 


١‏ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع النؤولة كذلك فالثلث 
يقسّم بالاختلاف, أَمّاأصلالتفسي بالثلث والثلثين فئدلالةالروايات”* المستفيضة 
بل المتواترة عليه. مثل قول الصادق:2ة في خبر ابي ايوب : إِنْ في كتاب عليلة :ان 
)0غ( شرائع الاإسللام : خط" 

(؟) الشلاف: ١7014‏ مألة5. 

(©) كناب اللتام: ؟كرلاة؟, 

(1) المهدس. *3180. 


(6) الوسائل .١84181:737‏ أبواب مبراث الأعمام ب ؟. 


ا ا 2220202000 _تفصيل الشريعة اكتابالمواريث 


ال يي الا مل 
بالشوية مع غلدم الاختلاف : ومعه يحتاط بالتصالح ' 5 


العمّة بمنزلة الأب . والخالة بمنزلة الأمّ. وبنت الأخ بمنزلة الأخ. وكلّ ذى رحم 
بمنزلة الرّحم الذي يجرٌ به. إلا ان يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه37. 

وعليه فا عن ابن زهرة!"' والكبدري”" وظاهر المفيد'' وسار" من أن للخال 
والخالة السدس إن اتحد, والثلث إن تعدّد. وللعمّة النصف. بل فى الروضة١‏ 
والرياض”" أو العم حتّى يكون اليا ردأ عليهم أجمع. أو على خصوص قرابة 
اا ا ا 


اتحاد الجنس 3 اختلافه . كالخال والخالة . والثلثان كرتم واو فت 
الأب ونصيبه كذلك في صورة الانفراد وعدم الحاجب, وقد مرّ فى المسألة القالثة 
أنه يحتاط بالتصالح في صورة التعدّد والاختلاف كالعمٌ والعمّة. 

)١(‏ الوسائل:17557. أبواب ميراث الاخرة ب 8 ح4. 

فو الغنية: 555 

(5) إصباح الشيعة: ئ1؟. 

(]) المفنحعة: 1947 , 

(0) المراسم : 8؟5. 


(6) الروضة البهية: .١6377/4‏ 
( رياض المائل : 794 .١7١‏ 


ميراث الأنساب م 


ممم ما ل لحم 2 . د ندم سس صم مس سس 


مسألة 4 : لو اجتمع العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك 
والعمومة من قبل الأمّء فالثلث للخؤولة بالشّوية مع التعدّد مطلقاً ‏ 
والسدس من الثلثين للعمومة من قبل الأمّ مع الاتحاد» والثلث مع 
التعدد بالشوية » ومع اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح , والباقى من الثلثين 
للعمومة من قبل الأبوين أو الأب » ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ 


الأننيين ' . 


أو الأب والعمومة من قبل الأمّ. فالثلث للخؤولة يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً. أى 
مع الاختلاف وعدمه في صورة التعدّد وعدم الاتحاد. وأمًا العمومة فالثلثان طم . 
المفروض . فالسدس من الثلثين للعمومة من قبل الأُمّ مع الاتحاد. والشلث مع 
الثلئين للعمومة من قبل الأ بوين أو الأّب, ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظً 
الأنثيين . والدليل عليه الروايات'' المتعدّدة الدالّة على أنّ للعمّة الثلئين وللخالة 
الثلث. فاللازم مع اجتاع النوعين من العمومة تقسيم الشلثين بين النوعين بان 
سدسهما او ثلثهما لمن يتقرّب بالام. وفي صورة اختلاف الجنس يحتاط بالتصالح كما 
تقدّم'"', والباقي لمن يتقرّب بالأبوين أو الأب, ومع التعدّد والاختلاف للذكر مثل 


. الوسائل :184-187757. أبواب ميراث الأعمام ب؟‎ )١( 
فى صر ؟477.‎ )5( 


ع تج لس .| ...تمصي الترينة ركاب النواز 

مسألة 9 : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة 
من قبل الأمَ؛ فالثلث للخؤولة من قبل الأمْ يقسَّم مع التعدّد بالسوية مطلقاً : 
والسدس من الثلثين فى صورة الاتحاد والثلث فى صورة التعدّد للعمومة من قبل 
الم ؛ وبحتاط فى صورة التعدّد والاختلاف . والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى 
مع التعدد والاختلاف' . 


مسألة ٠١‏ : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك 
والخؤولة من قبل الأمَ فالثلث للخؤولة مطلقاً » والسدس من الثلث مع الاتحاد 
والثلث منه مع التعدّد للأمَى منهم يقسّم بينهم بالشوية مطلقاً . وبقيّته للخؤولة من 
الأب أو الأبوين بالوية مطلقاً » والثلئان من التركة للعمومة » ومع التعدّد 
والاختلاف للذكر مثل حظ الأننيين' . 


-١‏ لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الأُمّ, وكذا 
الحنؤولة من قبل الم . فالثلث لنصوص الخؤولة من قبل الم يقسّم بينهم بالسّوية 
مطلقاً. مع التعدّد وعدمه, والاختلاف في صورة التعدّد وعدمه. ويبق الشلثان 
للنوعين من العمومة . غاية الأمر ثبوت السدس منهما في صورة الاتحاد. والثلث 
في صورة التعدّد للعمومة من الم ويراعى الاحتياط في صورة الاختلاف كا مر 
والباق للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.كا تقلم . 


١‏ - لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع النؤولة كذلك. وكذا 
الخنؤولة من قبل الأُمَ. فقتضى ما ذكرناه في المسائل السابقة أن الثلث للخؤولة 
مطلقا . غاية الأمر أنّ السدس منه مع الاتحاد. والثلث منه مع عدم الاتحاد 
للخؤولة من قبل الأمّ والتقسيم بينهم بالسّوية بلا إشكال., والبقيّة من ثلث أصل 
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مسألة ١١‏ : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة 
والخؤولة من قبل الأُمْ فالثلث للخؤولة » وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع 
التعدّد للخؤولة من قبل الأمْ بالسوية مطلقاً . والباقى من الثلث للخؤولة من قبل 
الأبوين أو الأب يقسّم بالسوية مطلقاً ‏ والثلثان من التركة للعمومة من قبل الأَمّ » 
ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح ' . 

مسألة ؟1 : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة » وسدس هذا الثلث 
مع الاتّحاد وثلته مع التعدّد للخؤولة من قبل الأ بالسّوية مطلقاً . والباقى من هذا 
الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسّوية أيضاً . والسدس من ثلثى 


التركة للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية مطلقاً أيضأ. والشلثان 
من أصل التركة للعمومة من قبل الأبوين أو الأب. وحيث إنِّْم عمومة أوّلاً ومن 
الأبوين أو الأب ثانياً يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر ضعف 
الأنثى . كما تقدم . 


١‏ - لو اجتمع المنؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والحنؤولة من قبل 
الم فالثلث من يحموع التركة يجموع المنؤولة مطلقاً. وحينئذٍ يكون سدس هذا 
الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد؛ لخصوص الخؤولة من قبل الأمٌ بالسّوية مع 
التعدّد والاختلاف أو بدونه . والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب 
يقسّم بالسّوية مطلقاً كذلك, وأمّا الثلثان الباقيان من أصل التركة فهما للعمومة من 
قبل الأمّ. ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالم كما تقدّه"". 


0-0-0-7 


175 في ص‎ )١( 


ص لت © فيل ااتريفة كات اليوارت 


التركةمع الاتحاد والثلث مع التعدد للعمومة من قبل الأمّء ومع الاختلاف 
يحتاط بالتصالح » والباقى من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر 
ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف' . 


مسألة 1 : لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب فله 
نصيبه الأعلى , والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى » ولو كان مع الخؤولة من 
قبلهما أو قبله فكذلك . إلا أنه يقسّم الباقى بين الباقي بالسّوية مطلقاً » وكذا لو 
كان مع الخؤولة من قبل الم ولو كان مع العمومة من قبلها فكذلكء إلا مع 
الاختلاف في الجنس فلا يترك الاحتياط بالتصالح' . 


-١‏ لو اجتمع الأصناف الأربعة يعني العمومة من قبل الأبوين أو الأب 
والعمومة من قبل الأمّ. وكذا الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخنؤولة من قبل 
الم فقتضى ما ذكرناه أنّ الثلث من جميع التركة لمطلق الخنؤولة . غاية الأمر أن 
سدس هذا الثلث مع الاتحاد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الم يقسّم بينهم 
بالسّوية بلا إشكال. والباق من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب 
2 بالسّوية أيضاً. وأمَا الثلئان الباقيان فسدسهما مع الاتحاد وثلثهما مع التعدّد 
للعمومة من قبل الأمّ. ومع التعدّد-كما هو المفروض - والالختلاف يراعى 
الاحتياط بالتصالح . والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنئى 
في صورة التعدّد والاختلاف .كما لايخق . 

-١‏ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم صور مشتركة في وجود أحد الزوجين مع 


الأعبام والأخوال؛ وهى عبارة عن : 
|- لو كان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب. فله نصيبه 


ميراث الأنساب 


ا ل 


مسألة 14 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة 
من قبل الأمَ فله نصيبه الأعلى » وللعمومة من قبل الأم السدس من البقية مع 
الانفراد والثلث مع التعدد يقسّم بالسشوية مع وحدة الجنس ؛ ويحتاط مع 
الاختلاف ٠‏ والباقي للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الانثيين » 
ولو كان مع الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى » 
والسدس من البقية مع الانفراد والثلث منها مع التعدّد للخؤولة من الأمَّ يقسّم 
بالسّوية مطلقاً » والباقى للباقى بالسّوية كذلك' . 


مسألة 16 : لو كان أحدهما مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والخؤولة 
كذلك فله نصيبه الأعلى » وثلث مجموع التركة للخؤولة يقسّم بالسّوية مطلقاً . 
والباقي للباقي للذكر ضعف الأنتى . ولو كان في الفرض الخؤولة من قبل الم 
لاالأب أو الأبوين فله نصيبه الأعلى » والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية» 


الأعلى لفرض عدم الولد, والباق للعمومة المذكورين للذكر ضعف الأنثى. 

ب - لو كان مع النؤولة من قبل الأبوين الات فكالصورة الأولى. إلا أنه 
يقسّم الباقي بين الباقي بالسّوية مطلقاً . 

اج - لوكان مع النؤولة من قبل الأمّ فالحكم كما في الصورة الثانية . 

د - لوكان مع العمومة من قبل الأمّ. فكذلك في أصل التقسي إلا مع الاختلاف 
في الجنس . فلا يترك الاحتياط بالتصالح كما مب". 


: قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لحكم صورتين‎ -١ 


للق في ص ”17 . 


ال .0 نفصبل الشريعة كناب المواريث 


-- 


والباقي للباقى للذكر مثل حظ الأثيين' . 


مسألة 15 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأمَ والخؤولة من الأبوين أو 
الأب فله نصيبه الأعلى » والثلث من المجموع للخؤولة يقسم بالسّوية مطلقاً. 
والباقي للباقي . ويحتاط مع الاختلاف » ولو كان في الفرض الخؤولة من الم 
لا الأبوين أو الأب فالحال كما تقدّم في التقسيم , والاحتياط فى العمومة' . 


أ-لوكان أحد الزوجين مع العمومة من قبل الأبوين أو الأب والعمومة من قبل 
الأمْ. فله نصيبه الأعلى لما ذكر . والسدس من الباق للعمومة من قبل الأمّ مع 
الانفراد . والئلث مع التعدّد يقسّم بالسّوية إلافي صورة الاختلاف في الجنس فإنه 

ب - لو كان مع الحنؤولة من قبل الأبوين أو الأب والخنؤولة من الأمّ. فله نصيبه 
الأعلمى والسدس من البافي مع الانفراد. والثلث منه مع التعدّد للخؤولة من الأُمْ 
يقسّم بالسّوية مطلقاً . والباقى للباقي أيضأ كذلك. 


١‏ أمًا ثبوت النصيب الأعلى لأحد الزوجين فواضح بعد عدم الولد وأمّاكون 
تفسيم العمومة بالاختلاف فظاهر أيضاً بعد كون العمومة فيالفرضين من قبل الأب 
أو الأبوين»كا أنّ نقسيم الخؤولة بالسوية فواضح أيضاً بعدكون انتسابهم إلى 
لميّت بالأمّ فقط . إِنَا الاشكال في أنّ سهم النؤولة إنَا هو ثلث يجموع القركة 
لا الثلث بعد نصيب أحد الزوجين . ووجهه ما عرفت في المسائل السابقة من أنّهم 
يرثون نصيب الأُمّ و هو الثلث. الظاهر في أَنّهِ ثلث المجموع لا الثلث بعد نصيب 
أحدهها. 


١‏ - قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرضين: 


5 


رات الأسا ا ا ل 0 00 0000 


مسألة 1 : لوكان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك 
والعمومة من الأمْ فله نصيبه الأعلى » والثلث من التركة للخؤولة بالسّوية مطلقاً . 
والسدس من الباقى مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الم يقسَم 
بالسوية » ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح . والباقي للباقي للذكر ضعف الأنثى . 
ولوكان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من الم والخؤولة من 
الأَمّ فله نصيبه الأعلى ٠‏ والثلث من التركة للخؤولة من الأُمَ يقسّم بالسّوية مطلقاً . 
والسدس من البقيّة مع الانفراد والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسّم 
بالسشوية . إلا مع الاختلاف فى الجنس فيحتاط كما تقدّم , والباقي للباقي للذكر 
مثل حظ الأننيين' . 


أحدهما: ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الم والخؤولة من الأبوين أو 
الأب . فله نصيبه الأعلى من النصف أو اربع . والثلث من مجموع التركة للخؤولة 
يقسّم بالسوية مطلقا. والباقي للباق. ويراعى الاحتياط فى صورة التعدّد 

ثانيهما: الفرض السابق مع كون الخؤولة من الأمَ لا الأبوين أو الأب, فالحكم 
فيه كالفرض الأُوّل من أن لأحد الزوجين نصيبه اللأعلى. والشلث من المجموع 
يقسّم بين المنؤولة بالسّوية مطلقا . والباقى للباقي . غاية الأمر أنّه يراعى الاحتياط 
في كيفيّة النة لتقسم مع الاختلاف على ما مرّ. 


: قد تعرّض فى هذه المسألة لحكم فرضين أيضاً‎ ١ 
أحدهما : ما لو كان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والنؤولة‎ 


ييه 111 يو سس ييه فصل الرة اكات البواري 


مسألة 14 : لو كان مع أحدهما العمومة من الأبوين أو الأب والخؤولة كذلك 
والخؤولة من الأمّ فله نصيبه الأعلى » والثلث من التركة للخؤولة » وسدس هذا 
الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الأُمْ بالوية مطلقاً » والباقي 
من هذا الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب بالسّوية مطلقاً والباقى من التسركة 
للعمومة للذكر ضعف الأنثى ' . ١‏ 


الأعلى . والثلث من مجموع التركة للخؤولة بالسّوية في جميع الحالات مع الوحدة 
أو التعدّد ومع الاختلاف في الجنس وعدمه. والسدس من الباق بعد نصيب أحد 
الزوجين؛ وثلث النؤولة للعمومة من قبل الم مع الانفراد. والشلث مع التعدّد 
يقسّم بينهم بالسّوية . إلا في صورة الاختلاف فيراعى الاحتياط المتقدّم''", والباق 
للععوبة من الأبوين أو الأب يقت بيتيع للذكن شف الأنق... 

ثانيهما: ما لوكان مع أحد الزوجين العمومة من الأبوين أو الأب والعمومة من 
الم وكذا الخنؤولة منها. فلأحد الزوجين النصيب الأعلى لما مرّ . والثلث من يجموع 


الانفراد . والثلث مع التعدّد للعمومة من قبل الأمّ يقسّم بينهم بالسّوية. إلا مع 
الاختلاف فى الجنس فيراعى الاحتياط المتقدّم , والباقى للباق من العمومة 
للأبوين أو الأب يقسّم بينهم في صورة التعدّد والاختلاف للذكر مثل حظّ الأنثيين 
كما مر . 

-١‏ قد تعرّض في هذه المسألة لحكم فرض واحد؛ وهو اجتاع أحد الزوجين 
مع العمومة من الأبوين أو الأب بالمخصوص. والنؤولة مطلقاً من الأبوين أو 


)١(‏ فى صى175. 


هرات قساف يح وي ل ل ا و لي اا اا7اطططططططببببي 2 4148 تحب 


مسألة 19: لو كان مع أحدهما الخؤولة من الأبوين أو الأب والخؤولة من 
الأمَ والعمومة منها فله نصيبه الأعلى » والثلث من التركة للخؤولة » وسدس هذا 
الثلث مع الانفراد وثلنه مع التعدّد للخؤولة من الأ بالنوية مطلقاً . وباقى الثلث 
لسائر الخؤولة بالّوية مطلقاً ؛ والباقى من التركة للعمومة يقسّم بالسّوية إلا مع 
الاختلاف فيجب الاحتياط بالتصالح ' . 


مسألة لو كان أحدهما مع العمومة من الأبوين أو الأب ومن الم 


الأب ومن الأمَّ فقط , واللازم بمقتضى ماذكرنا في المسائل السابقة أن يكون 
لأحد الزوجين النصيب الأعلى من النصف أو الربع . والئلث من مجموع التركة 
لجميع المنؤولة . غاية الأمر سدس هذا الشلث مع الانفراد. وشلثه مع التعدّد 
لمنصوص المنؤولة من قبل الأمَ يقسّم بينهم بالسشوية بلا إشكال. والباقي من 
ثلث القركة للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بينهم بالسّوية كذلك, 
والباق من اصل التركة بعد وضع نصيب احد الزوجين وثلث الخنؤولة. للعمومة 
القي فرضنا كونها للأبوين أو الأب, والتقسيم حينئظٍ بالتفاوت مع الاختلاف في 
الجنس .كما ذكرنا. 


-١‏ قد تعض في هذه المسألة أيضاً لحكم فرض واحد آخر؛ وهو اجتاع أحد 
الزوجين مع المنؤولة مطلقاً من الأبوين أو الأب ومن الأمّ فقط ومع العمومة من 
قبل الأم» واللّازم على ما ذكر أن يكون لأحد الزوجين نصيبه الأعلى لفرض عدم 
الولد. والثلث من مجموع التركة لجميع الخنؤولة , غاية الأمر أنّ سدس هذا الثلث 
مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من الأمّ بالسوية مطلقا. وباقىي الثلث لسائر 
النؤولة بالسّوية أيضاً . والباقى من التركة بعد وضع نصيب الزوج أو الزوجة. 


ا لع سس مق افر اكات لبوارتة 


والخؤولة من الأبوين أو الأب ومن الأمّ فله نصيبه الأعلى ٠‏ والثلث من التركة 
للخؤولة » والسدس من هذا الثلث مع الانفراد وثلئه مع التعدد للخؤولة من الام 
يقسّم بالشوية » وباقى الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب يقسّم بالسوية مطلقاً . 
والباقي للعمومة . وسدسه مع الانفراد وثلثه مع التعدد للعمومة من الام يقسّم 
بالسّوية . إلا مع الاختلاف فيجب الاحتياط المذكور ‏ والباقى للعمومة من 
الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى ' . 


وكذا ثلث النؤولة مطلقاً للعمومة من قبل الأمّ. ومع التعدد والاختلاف يراعى 
الاحتياط المتقدّم ذكره7"كا لايخ . 


١‏ وقع التعرّض في هذه المسألة لحكم ما لو كان أحد الزوجين مع العمومة 
نظلا واللنوزولة كذلف وشو 1 لأسن التوصين ضيه الأ عل كناد كرنا سزارا: 
والثلث من مجموع التركة لجميع الخنؤولة .غاية الأمر أن السدس من هذا الثلث مع 
الانفراد وثلئه مع التعدّد لنصوص النؤوئة من الأمّ بقسّم بينهم في الصورة 
الأخيرة بالسشوية ولو مع الاختلاف. وباقي الثلث للخؤولة من الأبوين أو الأب 
يقسّم بالسّوية مطلقا أيضا . والباقى من التركة بعد وضع نصيب احد الزوججين 
وثلث المنؤولة للعمومة مطلقاً. غاية الأمر أنّ سدس الباقي مع الانفراد وثلثه مع 
التعدّد للعمومة من الم يقسّم بينهم بالسّوية, إلا مع التعدّد والاحتياط فيراعى 
الاحتياط بالتصالم , والباق للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأننى على 
اك 


)١(‏ فصر ص155, 


هيراث الأنساب اس 


مسألة :1١‏ لا يرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين , 
وكذا الحال فى الخؤولة' . 


١‏ كا أنه لا يرث الاخوة والأخوات من قبل الأب مع وجود الأبوينى منهم 
بخلاف كلالة الأمّ فنا تجتمع مع كليهما , كذلك لا يرث العمومة من قبل الأب وكذا 
الخؤولة من قبله مع وجود مثلهما من قبل الأب والأمٌ بلا خلاف ولا إشكال. فتديّر 


لم 
جيّدا. 


لو ب ااال يي يال ضري لور 


وهاهنا أمور: 

الأوّل: لا يرث أحد من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من 
العمومة أو الخؤولة » فمع وجود خالة من قبل الْأمّ مثلاً لا يرث أولاد العمومة 
ولا أولاد الخؤولة مطلقاً إلا في مورد واحد وهو : ما إذاكان عمَّ من قبل الأب 
وابن عم من قبل الأبوين , فيقدّم الثاني على الأوّل بشرط أن لا يكون معهما عم 
من قبل الأبوين ولا من قبل الأمّ ولا العتة مطلقاً ولا الخال والخالة مطلقاً . ولا 
فرق بين كون العم من الأب واحداً أو متعدّداً » وكذا بين كون ابن العم من قبل 
الأبوين واحدا أو متعدّداً » فحينئذٍ يكون الإرث لابن العم لا العم ولا أبناء الأعمام 
والعتات والأخوال والخالات , ولا فرق في ذلك بين وجود أحد الزوجين 
وعدمه . ولا يجري الحكم المذكور في غير ذلك » نعم مع كون الوارث العمّة من 
قبل الأب وابن العمّ من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح مطلوب' . 


نالا برك ان من أولاد العمومة والخؤولة مع وجود واحد من القعومة از 
الخؤولة؛ لأنّه مقتضى القاعدة المستفادة من قوله تعالى : (وَأَوْنُوا الْأَرْحَام بَعْضهُ 
أذلى ببَعْض ١4‏ بعد كون القاعدة في مورد الإإرث. والمراد من الأأولوية التعيينية كا 
تقدّم”؟. ولا فرق في ذلك بين اتحاد الجنس من جهة العمومة والخنؤولة والاختلاف. 
كا أن مقتضى القاعدة عدم الفرق بين الأبويني والأمّى , وعليه فع وجود خالة ولو 
من قبل الأ لا يرث أولاد العم ولوكان من الأب والأمَ معأ . نعم وقع استثناء مورد 
واحد وهو ما إذاكان عمّ من قبل الأب وابن عمّ من قبل الأبوين . فإنّه يقدّم الثاني 


, 1/87: سورة الأنغال : 8/ 3لا. سورة الأحزاب‎ 4١( 


(5) فى سس 1251587. 


ميراث الأتساب___ د ااال مبييدية :الك 
الثانى: أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم وعدم من هو 


على خلاف القاعدة المذكورة, وادّعى صاحب الجواهريٌ عليه الإجماع. وحكى 
عن الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح الوارد عن الأئمة جين''' وفي غيره إلى 
الأخبار'"', والظاهر أن المراد بالخير هى : 

رواية الحسن بن عمارة » قال : قال أبو عبدالله #6 : أيَا أقرب ابن عمّ لأب وأمٌ. 
أو عم لأب؟ قال: قلت: حدّثنا أبو إسحاق السبيعي. عن الحارث الأعور؛ عن 
أمير المؤمنين على بن أبي طالب:4 أَنْه كان يقول: أعيان بني الأمّ أقرب من 
بي العلات قال : فاستوى جالساً , ثم قال: جنت بها من عين صافية , أن عبدالله أبا 
رسول الله محمد أخو أبى طالب لأبيه وامّه9" . 

والمراد من الأعيان -كبا في الحكي عن هامش الخطوط _الاخوة من أب واحد 
وا تؤامخذة .ومن بق الاك كا يدت الالو التهل هن نميرة شى وحيية إن 
النيوو نهدو إلى الزوائة فالقيف و متها غيور بالعهرة كا باعي 
تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيه على موردهاء فلو انَضَْمٌ إلمهب! ولو خال 
تغيّرت الحال وسقط الحكم . نعم مقتضى فهم العرف أنه لا فرق سين كون العم 
المذكور واحداً أو متعدّداً .كا أنه لا فرق بين كون ابن العجٌ واحداً أو متعدداً , 
وكذلك لآ فرق بين وجود أحد الدوجين وعدم عن 
الأب لكان إسراء حكم الرواية مفتقراً إلى دعوى الأولوية القطعية المعتبرة و 
منوعة . لكن الاحتياط فيه مطلوب كا في المآن. 


)١(‏ الفقيه: 7384 الوسائل :1957171, أبواب مبراث الأعمام ب ح8. 
(؟) جواهر الكلام: 59 الا؟. 
جح الرسائل 5557 بواب ميراث الاعمام ب 09ح" . 
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في درجتهم , وأنْ الأقرب مقدّم وإن اتحد سببه على الأبعد وإن تقرّب بسببين إلا 
فى مورد واحد تقدّم آنفاً. ويرث أولاد العمومة والخؤولة إرث من 
يتقرّبون به' . 

الثالث: المنتسبون بم الميّت في هذه الطبقة سواء كان الخال أو الخالة أو 
أولادهماء وسواء كانوا من قبل الأبوين أو الأب يرثون بالشوية مطلقاً . 
والمنتسبون بأبيه أي العمومة وأولادهم يرثون بالتفاوت للذكر مثل حظ 
الأشيين » نعم فى العمومة من قبل الأمْ وأولادهم لابدّ من الاحتياط بالتصالح' . 

الرابع: مع وجود أولاد العمومة من الأبوين لا يرث أولادهم من الأب 
فقط . وكذا في أولاد الخؤولة . لكن مع وجود أولاد العمومة من قبل الأبوين 
برث أولاد الخؤولة من قبل الأب مع عدم أولاد الخؤولة من قبل الأبوين , وكذا 
مع أولاد الخؤولة من قبل الأبوين يرث أولاد العمومة من قبل الأب مع فقد 
أولادهم من الأبوين ' . 


-١‏ أمًا أصل إرث أولاد العمومة والخؤولة فهو تابع للأقربية على القاعدة 
المستفادة المتقدّمة . فيرث الأقرب وإن اتحد سببه. دون الأبعد وإن تعدّد. إلا في 
المورد المتقدّم في المسألة السابقة , وأمًا مقداره فيرث الأولاد إرث من يتقرّبون به؛ 
لأنهم قائمون مقامه كا لا يخ . 

؟- قد ظهر وجه هذه المسألة من المسائل السابقة. ولا حاجة إلى الاعادة 
أصلاً بعد كون أولاد العمومة والنؤولة يقومون مقامهم عند عدمهم على ما مرّ. 


كا أنه لا يرث العمومة من الأب فقط مع وجود العمومة من قبل الا بوين. 


ميراث الأاب ا ااا ل ل (44601ك. 

الخامس: قد مرّ أن أولاد العمومة والخؤولة يقومون مقامهم ء وإذاكانوا 
من العمومة المتعدّدة والخؤولة كذلك لابذ فى كيفية التقسيم من فرض حياة 
الوسائط والتقسيم بالتوية في المنتسبين بالأمَ . وللذكر مثل حظ الأنثيين في 
المنتسبين بالأب » ثم تقسيم نصيب كل بين أولادهم كالتقسيم بين الوسائط . 
وبحتاط في أولاد الأعمام من قبل الأب بالتصالح كما مر ء وهكذا الكلام في 
الوسائط المتعدّدة' . 


السباديس: ترتب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت » فأعمامه 
وعمّاته وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفى وكذا أخواله وخالاته أحقٌّ 


ولا يرث المنؤولة من الأب فقط مع الخنؤولة من قبل الأبوين. كذلك أولادهم. 
فلا يرث أولاد العمومة من الأب مع وجود أولاد العمومة من الأبوين, وهكذا في 
ناحية النؤولة . فلا يرث أولادهم من الأب مع وجود أولادهم من الأبوين. لكن 
هذا مع الاتحاد في السبب. وأمًا مع الاختلاف. فلا يرث أولاد النؤولة من قبل 
الأب مع أولاد العمومة من الأبوين . كنفس الأعمام والأخوال. وكالاخوة التي 
هى الأساس في هذه المسألة . فإنّهِ لا يرث الاخوة من الأب مع وجود الإاخوة من 
الأبوين , وأمَا مع الاجتاع مع الإخوة من قبل الأمّ فيرث كا مرّ. 

١‏ قد مرٌ أن أولاد العمومة والخنؤولة يقومون مقامهم, ولابدَ في كيفية التقسيم 
من فرض حياة الوسائط والتقسيم بالسّوية في المنتسبين بالأمّ وبالاختلاف في 
المتتسبين بالأب, ثم تقسيم نصيب كل من أولادهم كالتقسيم بين الوسائط . وقد 
مت" أنه في الأعيام من قبل الم يراعى الاحتياط بالتصالح, فكذافي أولادهم 


00 فى ص 5 117. 


بالميراث من أعمام الأب والأمّ وعتاتهما وأخوالهما وخالاتهماء نعم مع فقد 
الطائفة الأولى تقوم الثانية مقامهم مر تبين الأقرب منهم مقدّم على الأبعد . ومع 
فقدهم عمومة جدّ المت وجدّته وخؤولتهما وأولادهم مرتبون بحسب القرب 
والبعد' . 


السابع: لو اجتمع لوارث موجبان للارث أو الزيادة يرث بجميعها إِن لم 
يكن بعضها مانعأ عن الآخر ككون أحدهما مثلاً أقرب من الآخر ء وإلا يرث من 
جهة المانع دون الممنوع مثل ابن عم هو أخ لأمَ » ولا فرق بين كون الموجب نسباً 
أو سبياً » فلو اجتمع السبيان أو نسب وسبب فإن كان أحدهما مانعاً برث به دون 


يحتاط بذلك . وهكذا الكلام في الوسائط المتعددة. 


١‏ تريب الأرحام الذين هم من حواشي نسب الميّت فأعمامه وعساته 
وأولادهم وإن نزلوا مع الصدق العرفي. وكذا أخواله وخالاته بناءً على قاعدة 
الأقربية المستفادة من الكناب'" المتقدّمة”". وينبغى التنبيه على أمرين : 

أحدهما: أن أولاد الأعام واللأخوال وإن نزلوا يمراتب يشاركون الطائفة 
الأخرى .كا أن الأولاد قْ الطبقة الأولى يشاركون الأبوين وإن نزلوا بمراتب على 


ماطد6() 

جرااء 

ثانيهما: اعتبار الصدق العرفي كما في جميع الموارد التي علق الحكم فيها على 
العناوين العرفيّة . 


تك 
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الآخر كالمعتق وضامن الجريرة » وإلا بهما كالزوج وابن العم مثلاً. وكيفيّة 
الإرشعند الاجتماع كالكيفيّة عند الانفراد , والاحتياط المتقدّم فى الأعمام من 


قبل الأمّ جار في المقام ' . 


١‏ لو اجتمع لوارث موجبان أو الزيادة للررث سواء كان الموجبان سببين أو 
نسباً وسبباً . فإن كان أحدههما مانعاً عن الآخر لا يرث من جهة المانع دون 
الممنوع. مثل ابن عم هو اخ لآم وكا معتق وضامن الجريرة. وإلا فيرث بهما 
كالزوج وابن العم مثلاً. وكيفيّة الارث عند الاجتاع كالكيفية عند الإنفراد, 
والاحتياط بالتصالح المرعى في الأعبام من قبل الأُمّ جار في المقام أيضاً .كا لايخق . 


المقصد الثانى 
فى الميراث بسبب الرُوجِية 


مسألة ١‏ :لا يرث أحد الزوجين جميع المال بسبب الزوجيّة ‏ إلا فى صورة 
واحدة وهي انحصار الوارث بالزوج والإماملية . فيرث الزوج جميع المال 
فرضاً وردّأ كما تقدّم » وقد ظهر مما مرّ أنَ فرض الزوج نصف تارةٌ وربع 
أخرى ؛ وفرض الزوجة ربع تارة وثمن أخرى ء ولا يزيد نصيبهما ولا بنقص مع 
اجتماعهما بأيّ طبقة أو درجة ‏ إلا فى الفرض المتقدّم آنفاً ' . 


: وقع التعدض في هذه المسألة لأمور ثلاثة‎ -١ 

الأوّل: أنه لا يرث أحد الزوجين جميع المال بهذا السبب أي الزوجية. إلا في 
صورة واحدة؛ وهى اتحصار الوارث بالزوج: فإنّه يرث جميع المال فرضاً ورداً. ولا 
يشاركهالامام8ة. بخلاف مالو كان الوارث منحصراً بالزوجة. فإ نّالامام يشاركها 
فما عدا فرضها وهو الربع . يعني يكون ما عدا فرضها للإمام ييه .كما مر مكرّراً"". 

الثانى : أنّ لكل منهما فرضين الأعلى والأدنى ولا حالة ثالثة للفرضين. فإنّه إن 


)١(‏ فى ص 148 514و703 راو 1ما. 
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مسألة ؟: يشترط فى التوارث بالزوجية أن يكون العقد دائماً . فلا توارث 
في الإنقطاع لا من جانب الزوج ولا الزوجة بلا اشتراط بلا إشكال ؛ ومعه من 
جانب أو جانبين فى غاية الاشكال . فلا يترك الاحتياط بترك الشرط ؛ ومعه لا 
يترك بالتصالح , وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم بدخل بهاء 
فيتوارثان ولو مع عدم الدخول . والمطلقة الرجعيّة بحكم الزوجة ما دامت في 
العدّة بخلاف البائنة » فلو مات أحدهما فى زمان العدّة الرجعيّة يرثه الأخر 


م يكن هناك ولد للميّت يكون نصيب الزوج النصف, وإن كان يكون فرضه 
الربع . ولا يتصوّر حالة ثالثة .كما أنه للزوجة في صورة عدم وجود الولد للزوج 
الميّت الربع وفي فرض الوجود القن . كبا صرّح به الكتاب'" والسئة'". وليس 
هناك فرض ثالث كبا هو واضح . 

الثالث: قد عرفت”" في مسألة العول المتقدّمة أنه لا يرد نقص على الزوج 
والزوجة. والسيٌ فيه ثبوت الفرضين لكل واحد منه في كلنى الحالتين اللتين 
لاكالة ف عخلاق برها شعوما بع اجناعها] بم نيع اينات 
والمراتب . بخلاف سائر الورثة الذين عرفت مراتمهم الطولية . 

نعم ؛ فى صورة الزيادة وهى انمحصار الوارث بالزوجة قد عرفت ثبوت 
المشاركة ينها وبين الإنام ثلائة أرباع وريم «عخلاق مالو كان الوارث متحضراً 
بالزوج فإِنّ جميع المال له فرضاً وردًاً ولا يشاركه الإماماة أيضاً؟". 


(؟) الوسائل:151-148/17. أبواب ميراث الأزواج ب١‏ . 
هيه فى ص /01 7209-7 
(4) فى صس8١41-75١5.‏ 
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بخلاف ما لو مات فى العدّة البائنة , نعم لو طلّقها فى حال المرض ولو بائناً 
ومات بهذا المرض » ترئه إلى سنة من حين الطلاق بشرط أن لا يكون الطلاق 
بالتماس منهاء فلا ترث المختلعة والمبارأة. وأن لا تتزوّج » فلو طلقها حال 
المرض و تزوّجت بعد انقضاء عدّتها » ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترثه , 
وأن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه : فلو برأ منه ثم مرض ولو بمثل 
هذا المرض لم ترثه » ولو مانت هى فى مرضه قبل تمام السنة . لا يرثها إلا في 
العدّة الرجعية ' . 


: يشترط فى التوارث بالزوجية أمران‎ -١ 

الأوّل: أن يكون العقد دامًاً. فلا توارث في النكاح المنقطع لا من جانب الزوج 
ولامن ناحية الزوجة. وقد تقدم تفصيل الكلام في هذا الجال في النكاح المنقطع في 
كتاب النكاح . وظهر أنَ من خصوصيات النكاح المنقطع عدم ثبوت التوارث مع 
الإطلاق وعدم الاشتراط . نعم قد وقع الإشكال بالإضافة إلى صورة الاشتراط , 
وحيث إنا قد فصّلنا الكلام فيه فلا حاجة إلى الإعادة والتكرار فراجه”". 

الثانى : أن تكون الزوجة في حبال الزوج سواء دخل بها ام لم يدخل. ولا فرق 
فى التوارث بين الصورتين. والمطلّقة الرجعية بحكم الزوجة ما دامت في العدّة 
كسائر الموارد , فلو مات أحدهما في العدّة الرجعية يرئه الآخرء بخلاف ما لو مات 
في العدة البائنة . 
عنها زوجهاء وهى في عدّة منه لم تحرم عليه . فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من 


لسوت ا ا هةاتتت اميك 
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حيضها الثانية من التطليقتين الأوّلتين. فإن طلّقها الثالثة فإنّها لا ترث من زوجها 
شيئاً ولا يرث منها!١!.‏ 

وفي صحيحة الحلبى , عن أب عبدالله 9 قال: إذا طلّق الرجل وهو صحيم لا 
رجعة له علبها لم يرثها. وقال: هو يرث ويورّث مالم تر الدم من الحيضة الثالثة , 
إذاكان له عليها رجعة!" . 

والمراد أنه لم يرثها ولم ترث منه لا عدم إرثها فقط . وبمثل هاتين الروايتين يجاب 
عن توهم أنه مع الموت لا يبق حال للرجوع في الطلاق من دون فرق بين موت 
الزوج أو الزوجة؛ فلا فرق بين الرجعية والبائنة كبا لايخق . نعم استثنى من ذلك 
صورة الطلاق في حال المرض ولو بالطلاق البائن, وأنّه لو مات بهذا المرض ترثه 
إلى حين سنة من الطلاق , ولو لم يكن له حقّ الرجوع لفرض كون الطلاق بائناً 
بشروط ثلاثة : 

أ: أن لا يكون الطلاق بالتقاس منها كا لختلعة والمبارأة, فإنّه حيث يكون الطلاق 
بإرادتها وإلتقاسها فلا ترث في العدّة منها . ضر ورة أن الإإرث إلى سنة إِنما هو لأجل 
منع الزوج عن الاضعرار بها. ومع الالقاس لا يبق هذا الاحتال يحال. ولو رجعت 
الختلعة والمبارأة فى البذل فى العدّة, فنى محكى القواعد توارثا على إشكال إذا كان 
مكنه الرجوع". ‏ ْ 0 

ب: أن لا تتزوّج بعد انقضاء عدّتهاء ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة, فإِنّه 
لا ترئه حينئذٍ؛ لانصراف الدليل عن مثل هذه الصورة التى تكون في حبالة الآخر. 
5 الوسائل :5117/77. أبواب ميراث الأزواج ب75 ح١.‏ 


(؟) الوسائل :577/57 أبواب ميراث الأزواج ب1 ح7. 


() قواعد الأحكام: 79/877 . 


اك 


مسألة ": لو نكح المريض فى مرضه , فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض 
يتوارثان ؛ وإن مات فى مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث : 
وكذا لو مانت في مرضه ذلك المتصل بالموت قبل الدخول لا سرثهاء ولو 
تزوّجت وهى مريضة لا الزوج فماتت أو مات يتوارثان, ولا فرق فى الدخول 
بين القبل والدبر ء كما أنْ الظاهر أنَ المعتبر موته فى هذا المرض قبل البرء لا 
بهذا ء فلو مات فيه بعلّة أخرى لا يتوارئان أيضاً » والظاهر عدم الفرق بين طول 
المرض وقصره. ولو كان المرض شبه الأدوار بحيث يقال بعدم برئه في دور 
الوقوف . فالظاهر عدم التوارث لو مات فيه . والأحوط التصالح' . 


ولازمها ثبوت التوارث بينهما من جهة الزوجية , ولا وجه للتوارث أو الارث من 
هذه الجهة من ناحية شخصين. ىأ لايخ . 

ج: أن لا يبرا الزوج من مرضه الذي طلّقها فيه؛ فلو بَرِئْ منه ثم مرض ولو 
بمثل المرض الأوّل. فلا ترث منه في العدّة البائنة ولو قبل مضي السنة. مالم يكن 
عروضه ثانياً كاشفأ عن عدم برئه كاملاً؛ وإلا فى صورة الكشف يجرى الحكم 
المتقدّم ولو بمعونة الاستصحاب التعليق .كا أنْه 5 الواضح أنْ حلّ البحث ما إذا 
كان الطلاق بائناً. وما إذاكان الطلاق رجعياً وم تمض عدّتها فالتوارث ثابت. وإن 
كان الر هل خديرا لاكاهنا عى هلم بره اراهن السارق هه طاهر ,ينيقي 
التنبيه عل أمر؛ وهو أَنّه لوماتت الزوجة فى مرضه المستمر فيل تمام السنة لا يرث 
الزوج منها. إلا فى خصوص العدّة الرجعية على ما عرفت . 


١‏ لو نكح المريض في مرضه. فثبوت التوارث بين الزوجين مشروط 
بالدخول بها أو البرء من ذلك المرض . فلو تحقق الموت في مرضه مع عدم الدخول 


عدوا الس عر م ل ل ل اتات كان البرارية 


بطل العقد. ولا مهر ها ولا ميراث . 

فف رواية زرارة؛ عن أحدهسالايك قال: ليس للمريض أن يطلّق. وله أن 
يتزوّج » فإن هو تزوّج ودخل بها فهو جائز . وإن م يدخل بها حتى مات في مرضه 
فتكاحه باطل . ولا مهر طاولا ميراث'". 

وق عصيحة فبودين زرارة قال نات ابالعدلث كله عن المريض» الدآن 
يطلّق؟ قال: لا. ولكن له أن يتزوّج إن شاءء فإن دخل بها ورثته , وإنلم يدخل بها 
فنكاحه باطل!". 

وفي رواية 5 ولاد الحتّاط قال: سألت أبا عبدالله يي عن رجل تزوّج في 
مرضه, فقال: إذا دخل بها فات فى مرضه ورثته . وإن لم يدخل مهام ترثه ونكاحه 
باطل!". 

وصرّح بعضهم بأنّ المراد ببطلان العقد في الروايات عدم لزومه على وجه 
يترنّب عليه جميع أحكامه حىٌٍ بعد الموت من الميراث والعدّة. لا البطلان وعدم 
الصحّة حقيقة . وإلا لزم عدم جواز وطئه ها في المرض بذلك العقد. خصوصاً 
بعدما كان مقتضى الأصل العدم: بل زاد بعضهم أنه لكان كذلك لزم الدور؛ لتوقف 
جواز الوطء على الصحّة وهي عليه على ما هو المفروض . 

والجات مدق الجواهر» باثافكن ان يكو :لفاغ جيه الكقفيج تعن أنه 
إن حصل الدخول علم صحّة النكاح من أوّل الأمرء والا انكشف فساده كذلك, 


(1) الوسائل: 757/17 أبواب ميراث الأزواج ب18ح5. 
(؟) الوسائل:77/؟15, ابواب ميراث الأزواج ب18 ح7. 
(5) الوسائل:177/51,. ابواب ميراث الاأزواج ب18 ح١.‏ 
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مسألة ؛: إن تعدّدت الزوجات فالثمن مع وجود الولد فالريع مع عدمه 
يقسّم بينهنّ بالسّوية » فلهنَ الربع أو الثمن من التركة . ولا فرق في منع الولد عن 
نصيبها الأعلى بين كونه منها أو من غيرها ء أو كان من دائمة أو منقطعة » ولا بين 
كونه بلا واسطة أو معها ء والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة فى الربع 
أو الثمن مع الشرائط المتقدّمة' . 


وله الوطء بالعقد الصادر لظاهر النصوص وغيره”". 

وظهر ما ذكرنا أنّه لو ماتت الزوجة في مرض موت الزوج قبل تحقّق الدخول, 
لا يرث الزوج منها لفرض عدم الدخول. ولو كانت الزوجة مريضة دون الزوج 
فاتتاومات يتوارثان. 

وقد استظهر ف المتن أنّ المعتبر موته في هذا المرض قبل البرء لا بهذا. فلو مات 
فيه بعلّة أخرى لا يتوارثان أيضاً. والسرٌ فيه أن كلمة «في» في قوله: «مات في 
مرضه» هل هي للظر فية أو السببية, واستظهار المكن مببى على الأول وهو مشكل 
جذا. والظاهر أنه لا فرق بين طول المرض وقصيره. نعم لو كان طويلاً جداً 
خصوصاً إذالم يكن مانعا عن المي ونحوه فيه إشكال. كمرض السلّ والسرطان 
الشائع في هذا الزمان. الذى يطول دوره. ولوكان المرض شبه الأدوار فظاهر المتن 
التفصيل بين ما إذا صدق البرء في دور الوقوف وعدمه . فعلى الأوّل الظاهر ثبوت 
التوارث وعلى الثاني الأحوط التصالح, والوجه في كليهم| واضح . 


١‏ إن فرض الزوجة مع عدم الولد للزوج وهو الربع. وكذا فرضها مع وجود 
الولد له وهو القن لا يتغير بين صورة تعدّد الزوجات وعدمه . فإنه مع فرض التعدّد 
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يقسّم الربع أو القن بين المتعدّدة بالتساوي .كما يستفاد ذلك من الكتاب العزيز"", 
ومن رواية أبي عمر العبدي. عن على بن أبي طالب #ة في حديث. أنه قال: 
ولا يزاد الزوج على النصف ولا بسنقص من الربعء ولا تزاد المرأة على الربع 
ولا تنقص من القن . وإن كنٌ أربعاً أو دون ذلك فهنْ فيه سواء إلى أن قال الفضل 
الواقع في سند الحديث : -وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب'". 

غاية الأمر أَنّهِ لابدَ من ملاحظة جهات متعدّدة في اجال. وهو أن اختلاف 
فرض الزوجة من جهة وجود الولد للزوج وعدمه. سواء كان الولد منها أو من 
غيرها من الزوجات الأخر» كا أَنّه لا فرق بين كون الولد من زوجة دائة أو 
000 . نعم قد عرفت" أنّهِ في النكاح المنقطع لا توارث بين الزوجين في صورة 
الإطلاق وعدم الاشتراط . بل في صورة الاشتراط على إشكال على ما مرٌّء ولكنٌ 
الكلام هنا في مقدار فرض الزوجة الوارثة مع ثبوت الولد من النكاح المنقطع . 
وكذلك لا فرق بين كون الولد بلا واسطة او معها. فإن الولد وإن نزل يحجب 
الزوجة وكذا الزوج عن النصيب الأعلى إلى الأدنى .كا مرّ في حجب النقصان!). 

وقد عرفت أيضاً أنّ الزوجة المطلّقة في حال مرض الموت شريكة مع 
الأأخريات في الربع أو الثُن مع الشرائط والمنصوصيات المتقدّمة آنفأ. 

نعم . هنا كلام وهو أن بوت الربع أو الْن بالإضافة إلى الزوجة هل هو من 
الجميع أو البعض؟ وسيأت البحث فيه إن شاء الله تعالى في المسألة الآآنية , فانتظر . 


.١77/4:ءانلاةروس‎ )4١( 

(؟) الوسائل:143/57. أبواب ميراث الأزواج ب؟ح١.‏ 
() في ص 181-181. 

(4) في ص 590. 
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مسألة ©: يرث الزوج من جميع تركة زوجته من منقول وغيره» وترث 
الزوجة من المنقولات مطلقاً ؛ ولا ترث من الأراضى مطلقاً لا عيناً ولا قيمة 
سواء كانت مشغولةً بالزرع والشجر والبناء وغيرها أم لاء وترث القيمة خاضة 
من آلات البناء كالجذوع والخشب والطوب ونحوهاء وكذا قيمة الشجر والنخل 
من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى والحمّام والدكّان والإصطبل وغيرهاء 
وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة واليابسة التي معدّة للقطع ولم تقطع 
والأغصان اليابسة ؛ والسعف كذلك مع اتصالها بالشجر' . 


١‏ هذه هى المسألة المعروفة, وهى مسألة إرث الزوجة الى هى معركة للآراء 
والنظرات ونور للفتاوى والأقوال, ولحظ الكلام فمها إن شاء لله تعالى .كا أنه 
قد صنّف فبها رسائل مستقلّة وكتب خاصّة ليكون بمنزلة رسالة وجيزة في هذا 
امجال. 

فنقول: ‏ وعلى الله الاتكال في جميع الأحوال, ومن لله أستمد لاراةة طريق 
الصواب من الضلال. فإِنّه من المزالٌ سما مع عموم الابتلاء به ف كل زمان من 
الماضي والحال والاستقبال_الظاهر انه لا خلاف بين المسلمين في أنّ الزوج كسائر 
الورثة غير الزوجة يرث من جميع ما تركته زوجته من أرض وبناء وغيرهما عيناً . 
ولا خلاف معتدّ به بيننا فى أن الزوجة فى الجملة حجوبة ولا ترث من بعض تركة 
زوجهاء بل في محكى الإتتصار: ما أنفردت به الإمامية حرمان الزوجة من أرباع 
الأرض”''؛ بل عن الخنلاف'" والسرائر'” الإجماع على حرمانها من العقار. نعم 
() الانتصار: 1.. 


(؟) الخلاف: 113714 مأل 17١‏ 
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حكى عن الإسكافي: أنه إذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان 
للزوج الربع وللزوجة القن من جميع القركة عقاراً أو أثاثأ وصامتاً ورقيقاً وغير 
ذلك''!, وعن غاية المراد بعد ان حكى إجماع اهل البيت على حرمان الزوجة من 
شيء ماء وأنه لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد , قال: وقد سبقه الإجماع وتأخَر عنه!". 
نعم ربا يقال: بأنّ خلوٌ جملة من كتب الأصحاب كامقنع'' للصدوق والمراس 4١‏ 
لعلان والعينات 0 للشيخ الطوسي و جمع البيان!"! وجوأمع الجامع للطبرسي >" 
وغيرها عن هذه المسألة. خصوصاً مع وقوع التصريم في الجميع بكون إرث 
الزوجة ربع التركة أو تُنها. ومع عدم الفرق في الكتاب" بين إرث الزوجين إلا من 
جهة المقدار الذي منشأه وجود الولد وعدمه . ربا يؤيّد ما عن الإسكافى؛* بل عن 
دعاتم الإسلام التي هى إحدى مصادر المستدرك للوسائل -: إن إجماع الأمة 
الأ على قول ابن الجنيدا"'!. 

ولابدٌ في هذا الجال من ملاحظة الروايات خصوصاً بعدما عرفت من ظهور 
المع لاق مي الب او 7 
(؟) غاية المر'د : 688 
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الكتاب في أنْه لا فرق في إرث الزوجين من هذه الجهة , فنقول: 

منها: رواية الفضل بن عبد الملك و(أوخ ل) ابن أبي يعفور, عن أبي عبدالله 38 
قالك اها تمضو ال عل هل يوش عن دار اعراءه او أرضبانن الترجة شدينا؟ او 
بكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً؟ فقال: يرثهاء وترثه من كل 
شيء ترك وتركت!. 

ولا إشكال في أن الرواية معرض عنها عند المشهور وإعراضهم قادح في 
الاعتبار .كما أنّ استتادهم إلى رواية ضعيفة جابر لضعفها على ما قرّرنا في محلّه . 

ومنها: رواية زرارة. عن أي جعفرءة : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من 
القرى والدور والسّلاح والدواب 0 وترث من المال والفرش والثئياب ومتاع 
البيت نما ترك . وتقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب, فتعطى حقها منه'"ا 

ومنها: رواية محمد بن مسلم قال: قال أبو عبدالله 2# : ترث المرأة الطوب؛ ولا 
ترث من الرباع شيئاً . قال : قلت :كيف ترث من الفرع ,ولا ترث من الرباع شيئاً؟ 
فقال: ليس طا منه (منهم) نسب ترث به وإما هى دخيل عليهم , فترث من الفرع , 
ولاترث من الأصل , ولا يدخل عليهم داخل بسبيها!”. 

ومنها: رواية ميسر بياع الطي عن أبي عبداللهلقة قال: سألته عن النساء. ما 
هُنَ من الميراث؟ قال: رن قيمة الطوب والبناء والمنشب والقصب, فأمًا الأرض 
والعقارات نات رات ف قرفال “قلت فالبنات ؟ قال: البنات لهم تتضيية 
منهء قال: قلت: كيف صار ذاء وطذه الن, وهذه الربع مسمّى؟ قال الأ المرأة 


.١ أبواب ميراث الأزواج بلا‎ .5١1؟/57:لئاسولا‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل : 0/17:”, أبواب ميراث الأزواج بح‎ 
(؟) الوسائل: 01777*: أبواب ميراث الأزواج سب ح؟.‎ 
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ليس ها نسب ترث به. وإنما هى دخيل عليهم, إِما صار هذاكذا لثلا تتزوج المرأة, 
فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين, فيزاحم قوماً آخرين في عقارهه!". 
ومنها: رواية أخرى نحمد بن مسلم رواها عنه زرارة, عن أبي جعفر له قال: 
ل لان 
ومنها: رواية زرارة وبكير وفضيل وبريد وحمد بن مسلم. عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله لبقده . منهم من روأه عن 85 جعفر َيه . ومنهم من روأاه عن أبي 
عبدالله 844 . ومنهم من رواه عن أحدهماغتك : أن المرأة لا ترث من تركة زوجها 
من تربة دار أو أرض إلا أن يقَوّم الطوب والخنشب قيمة فتعطى ربعها أو تنها!". 
ومنها: صحيحة زرارة وحمد بن مسلم . عن أبى عبدالله لي قال: لا ترث 
النساء من عقار الدور شيئا. ولكن يقوّم البناء والطوب . وتعطى كهنها أو ربعها. 
قال: وانما ذلك لثئلا يتزوجّن. فيفسدن على أهل المواريث مواريثهه!؟. 
وإضافة العقار إلى الدور المركبة من الأرض والبيوتات نوعاً دليل على أنّ المراد 
به أرض الدورء وانحكى عمن الصحاح أن العقار بالفتح: الأرض والضياع 
والنخل”*. والحمكي عن مفردات الراغب الإصبهاني”" أن العقر يقال على كل 
شيء له أصل . فالعقر بمنزلة الفرع, فلا يقال في الأرض الخالية : عقر , ولكن يقال : 
(1) الوسائل: +5:1/5. أبواب ميراث الأزواج بتح8 
(؟) الوسائل 7١/7/57:‏ أبواب ميرات الأزواح بح 4. 
() الوسائل 701/077 أبواس ميراث الأزواج بح 8. 
(4) الوسائل 7١8/77:‏ أبواب ميراث الأزواج باح . 


(2) الصحاح: 7 64 اباب نر» فصل دع". 
(7) المفردات: 41". ولكن ليس فيه ذلك . ولعله نفل بالمعنى . 
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عقر الدار وعقر الروضة مثلاً. والطوب بعنى الآجر . وإعطاء قيمة البناء والطوب 
ظاهره إعطاء قيمتهما مع هذه الحالة الباقية في الأرض . وعدم الإفساد على اهل 
المواريث في صورة التزوّج لا يقتضى الحرمان ازيد من ذلك . ثم الظاهر أن العلة 
المذكورة إِنُا هى بمنزلة الحكمة . ضعرورة أنه مع العلم بعدم تزوّجها بعداً لا يتغير 
الحكم .كا لايخق. 

ومنها: رواية يزيد الصائغ . عن أب عبدالله:#ة قال: سألته عن النساء. هل 
يرثن من الأرض ؟ فقال: لا. ولكن يرثن قيمة البناء. قال: قلت: إن الناس لا 
يرضون بذا؟ قال: إذا ولينا فلم يرضوا ضر بناهم بالسوط؛, فإن/ يستقيموا 
ضريناهم بالسيف!". 

وإطلاق السؤال يدل على أنّ المراد مطلق الأرضء سواء كانت خالية أم 
مشغولة بالبناء أو الأشجارء وسواء كان البناء هو مسثل الدار أو غيرها كالحيّام 
البناء .ىا لا يخنى. 

كا أن الظاهر أنّه لا خصوصية للبناء الشاغل للأرض. بل مطلق الشاغل وإن 
كان مثل الأشجار. خصوصاً مع الاشتراك في عدم ثبوت الدوام لشيء منهاء بل 
الثابت هو الأرض كما لايخنى . 

ومنها: رواية ماد بن عمان. عن أبي عبدالله4 قال: إئما جعل للمرأة قيمة 
الخحشب والطوب؛ لئلًا يغزوجن فيدخل عليهم يعني أهل المواريث من يفسد 


هال.سا. بابس  ٍ  .‏ ب بببتستممعهء سمه 
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ومنها: رواية عبدالملك بن أعين . عن أحدهمائينه قال: ليس للنساء من الدور 
والعقار شىء”''. 

وعطف العقار على الدور قرينة على أن المراد أرض الدورء لا المركبة منها ومن 
البيوتات. 

ومنها: رواية زرارة. عن أي جعفرئية ورواية طربال بن رجاء. عن 
أب جعف ره : أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح 
والدوابٌ شيئاً. وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت نما ترك. ويقوّم 
النقض والجذوع والقصب, فتعطى حقها منه!". 

قال في مجمع البحرين : والنفض بالضم والكسر : يمعنى المنقوض . واقتصر 
الأزهري على الضمّ وبعضهم على الكسر . والجمع نقوض. ومنه حديث ميراث 
المرأة من زوجها, ويقوّم النقض والأبواب!4. 

ومنها: رواية حمد بن مسلم وزرارة؛ عن أبي جعفر 94 : أن النساء لا يرثن من 
الدور, ولا من الضياع شيئا .إلا أن يكون أحدث بناء . فيرئن ذلك البناء!". 

ومنها: رواية محمد بن سنأن: أنْ الرضاءية كتب إليه فما كتب من جواب 
مسائله : علّة المرأة أَنهَا لا ترث من العقار شيئاً إلا قيمة الطوب والنقض؛ لأنْ 
ا 
(1) الوسائل:.504/55, أبواب ميراث الأزواس ب م .٠١‏ 
(5) الوسائلق 1٠١757:‏ أبواب ميراث الأزواس ب م؟1. 


(5) الوسائل :57 :,5٠١‏ أبواب ميراث الأزواج ب ح؟1١.‏ 
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العقار لا يمكن تغييره وقلبه, والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة , 
ويجوز تغييرها وتبديلها. وليس الولد والوالد كذلك؛ لأنه لا يمكن التفصي منهما. 
والمرأة يمكن الاستبدال بها فها يجوز أن يجبىء ويذهب كان ميراثه فها يجوز تبديله 
وتغييره إذا أشيهه . وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الشبات 
والقياه!". 

والرواية ‏ مضافاً إلى أَنَّهَا مكاتبة. وقد حكى عن سيّدنا الأستاذ العلامة 
البروجردي -قدّس سرّه الشريف أنه قال: إن بعضهم قال: إن حمد بن سنان 
زعم أنّ الرضائفة أجابه هكذا ضعيفة من حيث السّند؛ لأنّ فى طريق الصدوق 
إليه على بن العبّاس وهو من الضعفاء”". وقد رماه العلامة في حكيّ رجاله 
بالغلوًا". 

ومنها: رواية موسى بن بكر الواسطى قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدثني عن 
أبي جعفر 4 : أنّ النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار ولا أرض, إل 
أن يقوّم البناء والجذوع والحنشب, فتعطى نصيبها من قيمة البناء . فأمّا القربة فلا 
تعطى كينا عن الأرضن ولاترية دار قال زرارة : هذا لا شك فيه”ا. 

ومنها: رواية الأحول. عن أب عبداله#ة قال: سمعته يقول :لا يرثن النساء 
من العقار شيئاً . وهنَ قيمة البناء والشجر والنخل , يعني : من البئاء (بالبناء) الدّور 
0 ارجقق 5 7ك أررات ميزات الأز راج 4لا 
(1) يراجع تفريرات ثلاتة: ٠١‏ راه١7.‏ 


() خلاصة الأتوال:/51". 


(4) الوسائل :7/57 51. أبواب ميراث الأزواج بح .١8‏ 


وإمًا عنى من النساء : الزوجة7. 

ومنها: رواية عبد الملك قال: دعا أبو جعفر 99 بكتاب على ذة فجاء به جعفر 
مثل فخذ الرجل مطويّاً . فإذا فيه : أنّ النساء ليس هْنّ من عقار الرجل إذا توق 
عنهنّ شيء. فقال أبو جعفريكة : هذا والله خط علىلية بيده. وإملاء 
رسول الله يفيه( 

هذه هي الروايات الواردة في هذا المقام وقبل المخوض في بيان المتحصّل منها 
ومفادها ومدلوها ينبغى التنبيه على أمرين : 

الأوّل: أَنْك عرفت أنّ الرواية الدالّة على أن إرث الزوج والزوجة متّحد من 
هذه الجهة , وأن الزوجة ترث من جميع ما تركه زوجهاءكا أنّالزوج يرث من 
جميع ما تركته الزوجة ساقطة عن الحجّية والاعتبارء إِمّا لأجل كونها معرضاً عنها 
لدى المشهور بالشهرة امحققة. وإمًا لأجل كون الشهرة الفتوائية التى هى أوّل 
المرجّحات فى الخيرين المتعارضين على ما استفدناه من مقبولة عمر بن حنظلة 
المعروفة"", وقد قرّرناه في حلّه من بحث التعادل والترجيح من علم الأصول مع 
الطائفة المقابلة. خصوصاً مع وحدة هذه الرواية؛ وكثرة الروايات المقابلة التي 
لاتبعد دعوى تواترها الاأجمالي على عدم ثبوت الاإرث للزوجة من جميع ما تركه 
الزوج . وليس إرثها كإرثه فى عدم الحدوديّة. 

الثانى : أنه ا هو داب صاحب الوسائل في موارد كثيرة منها إيراد روايات 
متعدّدة في باب واحد بعنوان أَنّما كذلك. مع أنّه في الواقع ليست إلا رواية 


.١1ح الوسائل:11177, أبواب ميراث الأزواج با‎ )١( 


(7) الوسائل : ٠١17717‏ كتاب القضاء , أبواب صفات القاضى ب9 ١‏ . 
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واحدة. خصوصاً مع وحدة السائل ووحدةالمسؤول من الإماملة ووحدة العبارة 
الحكية . وإن كان هناك اختلاف فإمًا في التعبير . وإِمًا فى بعض العبارات الجرئيّة 
التى لا دخل ها في تغيير المعنى , والتعدّد إِنا نشأ إِمّا من تلامذة الراوي السائل وإمّا 
من جهة غدم تعلق غرض السائل بالبيان مطلقاً .كا أ نّالأمر فى زماتنا هذا أيضاً 
كذلك, فالناقل لمطلب عن مرجع مثلاً رما ينقله إلى أفراد متعدّدة. وريما تكون 
العبارات أيضاً متعدّدة. ولكن هذه الجهة لا توجب التعدّد بمعنى صدور المطلب 
المزيور عن ذلك المرجع متعدّداً . 

نعم لو كان السائل متعدّداً أو المسؤول كذلك لا محيص عن الالتزام بالتعدّد . 

وفى المقام نقول: إنّ الروايات المذكورة وإن كانت متعدّدة وكثيرة. إلا أنه 
لايبعد دعوى الاتحاد في جملة منها. فلا يكون عددها الواقعى بالمقدار المذكور في 
الوسائل. وفي أمثال هذه الموارد يجب الاقتصار على القدر المتيقّن , المشترك بين 
الروايات التِي شأنها كذاء والوجه فيه واضح لا يخ . 

ثم إنه ينبغى بعد ذكر الأمرين في المسألة نقل أقوال فقهاء الإماميّة في ذلك , 
عزنا عر فكي الرلاخلات يكا دوع اق خرمان الروية ف الكملة: وعد 
كونها مثل الزوج في اللآرث من جميع التركة. وهى على ما فى مفتاح 
الكرامة' الذي كان مؤلّفه استاذاً لصاحب الجواهر . وتكون الأقوال المنقولة 
قبا ما خوذة ممه خالا دارعة: 

الأوَل: حرمان الزوجة من عين الرباع خاصّة لا من قيمته. وهو حكى عن 


)0ن( مفناح الكرامة : 1578 : 


او و ل تيس لمي الحقييل التريفة تاق الوارهة 


السيّديك!". وقال ابن الأثير : الّبع : المنزل ودار الإقامة""". 

الثاني : ما حكي عن الشيخ!' وجماعة!؛' من المتأخّرين عدم ضومايا يد 
مطلق الأرض عيناً وقيمة. خالية كانت أم مشغولة . ولا فرق في ذلك بين أراضي 
الدور والمساكن وغيرهما من الأراضي . كأراضي البساتين وغيرها. وحرمانها من 
أعيان ما يكون كالأبواب والحنشب والأبنية دون القيمة. 

الثالث: حرمانها من أراضي الدور والمساكن خاصّة عيناً وقيمةٌ دون أراضي 
غيرها من القرى والمزارع وغيرهما. وحرمانها من عين الآلات والأبنية من الدور 
والمساكن دون قيمتها. وهو الحكى عن نافع الحقق!*) وجماعة أخرى!", وحكى 
الميل إليه عن سيّدنا الأستاذ البروجردى ينا" . 

الرايع : حرمانها من مطلق الأرض عيناً وقيمةٌ . وحرمانها من عين الأشجار 
دون قيمتها . وكذا من عين ما يكون كال بواب والطوب . وكذا الأبنية دون القيمة. 
وفىي محكى اللإيضاح أنه ربما ينسب إلى ا كثر المتآخر 0 

وكيف كان؛ فالمتحصّل من الروايات مع الخصوصيتين المذكورتين أمور: 


.70١ الانتصار:‎ )١( 

(0) النهاية لابن الأثير : 18477. 

(7) النهاية : 317. 

(5) المهذّب ١11١-١1١5:‏ الوسيلة: "9١‏ الكافى فى الفقه : 4لااء الروضة البهية: 8/؟17. 

(0) مختصر النافع: "لاا . 

.17577 : المفنعة: /احم”. السرائر : 709470877 كشف الر موز‎ )١( 

(0) تقريرات ثلاثة: 18-44 1. لكن قال فى ص118: فانقدح بذنك كله ان القول بعمرم المئع لمطلق 
الأرض أظهر فى الروايات؛ مضاناً إلى شهرته بين من بعد الشبخ يلا عدا من ذكرناهم أنفاً. 

0 إيضاح الفو'ند : 4/ ١11؟.‏ وفيه: والروايات عليه أكثر . 
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١‏ إن لا إشكال في كون ال حكم بالحرمان ولو في الجملة مخالفاً للقاعدة 
المستفادة من الكتاب من العموم, ونه لا فرق بين الزوج والزوجة في عدم الحرمان 
أصلاً. وأنّه لاب في الحكم المخالف للقاعدة الأخذ بالقدر المتيقّن والاقتصار على 
مقدار الدليل فقط . 

١‏ -إنّ مقنضى ملاحظة الروايات الواردة عدا الخارجة عن الاعتبار ذاتأ أو 
بسبب الترجيح حرمانها في الجملة . وثبوت الفرق بينها وبين الزوج في ذلك . 

”إن لا إشكال في أن الزوجة حرومة من عين الرباع دون قيمته؛ لأنّه القدر 
المتيقن بين الأقوال , وكذا بين الروايات الواردة في المسالة . 

غ -الظاهر حرمانها من أراضي الدور والمساكن عيئاً وقيمةً. وأمّا من مطلق 
الأراضي حتى أراضي القر الل والزراعات فحلّ إشكال. والظاهر 
الحرمان مطلقاً؛ لاطلاق عدم إرئهنَ من الأرض في رواية يزيد الصائغ . والجواب 
بأنّه يرثن قيمة البناء لا دلالة على كون المراد من الأرض خصوص أرض الدار 
بعد إطلاق السؤال وترك الاستفصال في الجواب. وفي رواية موسى بن بكر 
الواسطى المتقدّمة : «فامًا القربة فلا تعطى شيئاً من الأرض ولا تربة دار» فانٌ 
العطف الظاهر في المغايرة ولو بالعموم والخصوص ظاهر في أن المراد مطلق 
الأرضن«مضافاً ال دلالة رؤاية سين سان وان كانت نكاقة وطغيفة رزفنا 
يجوز أن يجىء ويذهب كان ميراثه فها يجوز تبديله وتغييره». وفىي رواية ميسر 
بياع الزطي : «فأمًا الأرض والعقارات فلا ميراث طن فيه», وفي رواية زرارة ما 
ظاهره انحصار إرث المرأة أي من أعيان ما ترك زوجها بالمال والفرش والشياب 
ومتاع البيت وكذا غيرها. 

وبالجملة : لا ينبغى الإشكال في الحرمان من مطلق الأراضي مطلقاً. خصوصاً 


مث ىب .2-2 الفضيل الشربعة /اكتات المواريت 


مع جريان الحكمة المذكورة في الروايات بعضأ ؛ لحرمان الزوجة دون مثل البنت كما 
هو المشهور على ما عرفت . 

إن الحكية المذكورة في بعض الروايات وإن كانت بصورة العلّة إلا أنء لا 
شك في أن المراد بها الحكئة غير الدائر مدارها الحكم . فلو علم بأنّ امرأة لا تغزوّج 
بعد فوت زوجها أبدا لا يتغير الحكم .كا أنه لو كانت المرأة لها نسب أيضاً . غاية 
الأمر عدم كونها في رتبة الوارثين لا يوجب ذلك تغيير الحكم . 

1_الظاهر أنّ عدم الحرمان من قيمة الطوب والنشب والقصب وأمثاها كما 
هو المتداول في زماننا هذا من كون مصالح البناء فيه الجذوع من الحديد مكان 
الخنشب ونحوه إنا هو عدم حرمانها من القيمة الحاصلة ها في هذه الحالة. وهو 
تبوت البئاء مستقوا فى الأرضن وتابتاً عدنها ماناً. لا قيمتها بعد انرا 
والانفصال من الأرض., التى تكون قيمتها قليلة, بل في غاية القلّة لو كان البناء 
قديياً .كبا لايخق . 1 

٠‏ الظاهر ثبوت قيمة مثل الأشجار الشاغلة للأرض؛ لما عرفت من عدم 
الفرق مع البناء في كونها حادثة أَوَلاُ وفي عدم ثبوت الدوام والاستقرار ها ثانياً. 

8-الظاهر أنّه لا فرق بين أقسام البناء كالدكان والرحى والحّام والاصطبل 
وختوشاء ولا اشتطاض لدبناء الدوو الر كه من وكات 

9-_الظاهر عدم الفرق فى الشجرة بين الكبيرة والصغيرة .كا أنّه لا فرق فيها بين 
الرطبة واليابسة مالم يتحقق انقطاعها عن الأرض. بحيث تتزول الأصالة 
والفرعية . وكذا في الأغصان اليابسة والسعف كذلتك, فإنها بعد الاتصال يجرى 
عليها حكم الشجرة. وبعد الانفصال حكم الأموال المنقولة . 

٠‏ إن ما في بعض الروايات المتقدّمة من أَنّا لا ترث من الرباع شيئاً . إن كان 
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مسألة :١‏ المراد من الأعيان التى ترث الزوجة من قيمتها هى الموجودة 
حال الموت ‏ فإن حصل منها نماء وزيادة عينية من حين الموت إلى حين 
القسمة ؛ لا ترث من تلك النماء والزيادة' . 

مسألة : المدار فى القيمة يوم الدفع لا الموت » فلو زادت القيمة على 
القيمة حين الموت ترث منهاء ولو نفصت نقصت من نصيبها ؛ نعم الاحوط مع 
تفاوت القيمتين التصالح ' . 


المراد شاملاً للأرض. فيصم أن يُقال بعدم إرثها منها ولو قيمة. وإن كان المراد 
الأبنية . فبقرينة الروايات المتعدّدة الأخرى يحمل على عدم الارث من الأعيان لا 
القيمة . خصوصاً مع التصريم في كثير منها بأنّا ترث من الطوب والنشب 
والقصب والأبواب المثبتة .كا لا يخ . 


-١‏ المراد من الأعيان التى ترث الزوجة من قيمتها هى الموجودة حال الموت: 
عالطا قا :وراد عبط من بحن الوك إل سر انيما لتر صق 
تلك الفاء والزيادة؛ لفرض عدم كون العين على عهدة سائر الورثة. وليس هذا 
كالغصب في الأعيان القيمية المغصوبة , حيث إنّه يحتمل فيها بقاء نفس العين على 
العهدة إلى حين الدفع . وللأداء حتى يلزم قيمة يوم الأداء . بل الثابت هى قيمة 
الشجر مكلاً: ولا ريب ف أنّ وقت تعلق حق الزوجة بالقيمة هي حال الموت .كما 
هو وأضح . 

؟ - قد أفاد في هذه المسألة على الفيمة يوم الدفع لا الموت, فلو زادث القيمة 
على القيمة حين الموت ترث منها؛ ولو نقصت نقصت نصيبها. هذا. ولكن مقتضى 
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مسألة 8 : طريق التقويم أن تقوّم الآلات والشجر والنخل باقية فى الأرض 
مجّاناً إلى أن تفنى وتعطى حصّتها من ذلك . فلو زادت قيمتها مثبتة الى أن تفنى 
عنها غير منبتة فلها الزيادة' . 

مسألة 9: المدار كون الألات مثبتة حين الموت . فلو خربت البناء وقطعت 
الأشجار قبل الموت ٠‏ وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت . ترث من أعيانها 
كسائر المنقولات . ومن المنقول الثمر على الشجر والزرع والبذر المزروع . 
وكذا القدر المثبت فى الدكان يطبخ فيه , فإِنْ الظاهر أنّه من المنقول . كما أن 
الظاهر أن الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول' . 


ما أفاده في المسألة المتقدّمة العدم . فإنٌ الزوجة ترث من حين الموت. وإذا فرض 
ثبوت إرثها من القيمة فاللازم الالتزام بن الشابت قيمتها في ذلك الوقت» وما 
ذكرناه في العينيات القيمية المغصوبة من كون الملاك يوم الأداء والدفع لا أيَاماً 
اخر. فإنئما هو باعتبار كون مفاد: «على اليد ما اخذت حتى تؤدذى»''! هو نفس 
كون المأخوذ على العهدة . وعدم الحنروج عنها قبل الأداء . وهذا بخلاف المقام . 

١-قد‏ ظهر وجه هذه المسألة ما تقدّم في شرح المسألة السابقة في بيان الأمور 
المتحصّلة من الروايات الكثيرة الواردة في هذا المجال. فراجع 

؟ ‏ المدار في الأعيان والأمور التى تكون الزوجة محرومة من أنفسها هى المثبتة 

سيق لوت فلى خرن القاء وقطنت الأعها رقيل الو ويقبت تلك الحالة إلى 
حين الموت. تركس أغيانا كبائر المقولاك تيلم الفبيه عل اهز ٠وهواً‏ ل 


ال املنينسييس يس ليس سس ان مسووون ان سمه 


.685375 : سنن الييهقى :48271: سنن ابن ماجة * مم١ 1س شن الترمدى‎ )١( 
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مسألة :٠١‏ الأقوى أن الزوجة تستحق القيمة » ويجوز لها أن لا تقبل نفس 
الأعيان » كما ليس لها مطالبة الأعيان' . 


مسألة ١1١‏ : لا يجوز للزوجة التصرّف فى الأعيان التى تستحقٌ قيمتها بلا 
رضا سائر الورئة . والأحوط لسائر الورئة عدم التصرّف فيها قبل أداء قيمتها 
بغير إذنها ' . 


بعض الأمور يتخيّل فيه عدم المنقولية , ولكن الظاهر أنه من المنقول كالفر على 
الشجر . والزرع والبذر للزرع. وكذا القدر المثبت في الدكان ليطبخ فيه. وكذا 
العكس فإنّ الدولاب والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم من غير المنقول . 
والظاهر أيضاً أنّ ما هو المتعارف في زماننا هذا من حفر البثّر العميقة في بعض 
الأراضي لأجل البساتين أو الزراعات تكون الآلات المستعملة في إحدانها مسن 
غير المنقولات, وأمّا الماء المستخرج منه. فإن كان موجوداً غير تالف ولوكان 
موجوداً في الخزينة فهو من المنقولات. بخلاف الماء الموجود في قعر البثر الذي 
يوكن استخراجه بعداً. ولم يخرج بعد فهو من غير المنقول. 


- لازم ما ذكرنا من أنّ الزوجة تستحق قيمة الأعيان لا نفس الأعيان. هو 
أنّه لا يجوز ها مطالبة الأعيان , كم أنّه يجوز طا أن لا تقبل نفس الأعيان كا لايخؤ. 


؟-أمَا عدم جواز تصرّف الزوجة في نفس الأعيان التي تكون محرومة منها 
لسائر الورئة عدم التصرّف في الأعيان قبل أداء قيمتها بغير إذنها؛ فلكونها متعلقة 
لحقها وإن كانت حرومة من عينهاء وإن كان يحتمل أن يكون من قبيل تعلق 


01 ممساضحييس .. احفي قرت لوانت 


مسألة 11 : لو زوّج الصغيرة أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو بمهرالمثل أو 
الأكثر يرثها الزوج وترثه » وكذا لو زوّج الصغيرين أبوهما أو جدّهما لأبيهما. 
بل لو كان التزويج بالكفو بدون مهرالمثل مع عدم المفسدة فضلاً عمّا كان فيه 
الصلاح ؛ وكذا لو زوّج الحاكم في مورد جاز له التزويج ؛ وقد مرّ بعض ما 
يناسب المقام فى النكاح' . 

مسألة ١‏ : الارث بسبب الولاء غير ميتلى به الا بسبب الامامة ؛ فمن مات 
وليس له وارث من الطبقات المتقدمة , ولا بولاء العتق وضمان الجر يرة ؛ ولم 


الخمس. فإِنّه وإن كان ينتقل إلى العين إلا أنّهِ يجوز احتّالاً التصرّ ف فبها ونقله إلى 
الذمّة. فتدبّر جيّداً والتحقيق في محلّه . 


-١‏ الغرض من هذه المسألة بيان أنّ إرث الزوجة بالنحو المذكور وحرماتها من 
بعض ما تركه الميّت لا يختصٌ ما إذا كان الزوجان كبيرين . بل لو كانت الزوجة 
صغيرة وكان تزويجها جائزاً شرعاً. كا إذا زوّجها أبوها أو جدّها لأبيها بالكفو 
بمهر المئل أو أكثر. بل بأقلّ مع عدم المفسدة فضلاً عا كان فيه الصلاح» أو زوّج 
الصغير ين أبوهما أو جدّهما لأبيها بالنحو المذكور تفصيلاً في كتاب النكاح"''. أو 
كان التزويج صادراً من الحاكم في مورد جاز له التزويج. يكون التوارث بينها 
كالكبيرة أو كالكبيرين ؛ لإطلاق الروايات”" الدالّة على ذلك من دون فرق؛ نعم 
في اعتبار بعض المنصوصيات وعدمه كلام مر سابقاً . 


00( تفصبل انشر بعة ؛كتاب النكاس : فصل فى أولياء العقد . مسألة 0 


(") الوسائل:7511757-١55,‏ ابواب ميراث الازواج ب١1.‏ 
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يكن له زوج يرثه الإماملية » ولو كان الوارث الزوجة فقط فالبقية بعد الربع 
لديئة . وأمره في عصر غيبة ولى الأمر ‏ عجّل الله تعالى فرجه -كسائر ما 
للإمام يه بيد الفقيه الجامع للشرائط ' . 


-١‏ الغرض من هذه المسألة بيان أمور ثلاثة لم يتقدّم ذكرهاء وأما اختصاص 
الزوج الوارث المنحصمر بجميع التركة ومشاركة الإمام ليه مع الزوجة في مثل هذا 
الفرض فقد مرّ بل مراراً!"»: 

أ الارث بسبب الولاء غير مبتلى به إلا بسبب الإمامة؛ لعدم كون ولاء العتق 
رولا فاق امقر در ميال بديتوغوة قبوات ولاه عير هذه القلائة كر لوالا شتراء 
من مال الزكاة.ى! لايخنى . 

ب - مشاركة الزوج أو الزوجة مع جميع الطبقات والمراتب من الوارث؛ لعدم 
كون السبب الموجب لارثهما سوى الزوجية الجتمعة مع الجميع . وإن كان يمككن 
وجود سببين للإرث فيهباكا لايخ . وتقدم التفصيل فراجع”''. 

ج -إنْ ما يكون للإمام#ة فهو في عصر الغيبة الكبرى بيد الفقيه الجامع 
للشرائط , النائب عنه كسائر ما للإماملية مثل سسهم الامام وغيره. 


(00) فى 705194-58 رالا ر*م5ره14. 


(5) فى ص 105-108. 


وأمّا اللواحق ففيها فصول: 


[الفصل] الأول فى ميراث الخنثى 


مسألة ١‏ : لوكان بعض الورّاث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء . فإن 
أمكن تعيين كونه رجلاً أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير 
المنصوصة فهو غير مشكل ؛ ويعمل على طبقهاء ولا فهو مشكل' . 

مسألة ؟: المرجّحات المنصوصة أمور: 

الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من 
غيره نادراً كالمعدوم , وإلا فمحل إشكال , فيرث على الفرج الذي يبول منه » 
فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ؛ وإن بال من فرج النساء يرث 
ميراث الأنثى . 


١‏ الخنثى إمّا غير مشكل. وإمًا مشكل . فالأوّل ما أمكن تعيين كونه رجلاً أو 
امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة التى سيت في المسألة الثانية, أو المرجحات 
غير المنصوصة كخروج الدم شبيه الحيض أو نبات اللحية مثل الرجال. وهو يعمل 
على طبق تلك المرجّحات . وإن ل يمكن تعيين ذلك بالمرجّحات مطلقاً فهو مشكل . 


449 تفصيل الشر بعة /كتاب المواريث 


الثانى : سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ماعداه 
كالمعدوم لو بال منهماء فإن سبق مما للرجال يرث ميراث الذكر ؛ وإن سبق مما 
للنساء يرث ميراث الأنثى . 

الثالث : قيل : تأر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة 
الفانية . وفيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات . 

الرابع : عدّ الأضلاع » فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من 
الرجال ويرث إرث الذكر ء وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأنثى ' . 


ال امركحات التصومة امون متمكدة: 

الأوّل: أن يبول من أحد الفرجين دائًاً أو غالباً. بحيث يكون البول من غيره 
نادراًكالمعدوم. وإلَا فني المتن أنه محل إشكال , فيرث على الفرج الذي يبول منه 
كذلك دائاً أو غالبا بالنحو المذكور. 

ففي رواية داود بن فرقد, عن أب عبدالله 8 قال: سئل عن مولود ولد وله قبل 
وذكر كيف يورث؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ء وإن كان يبول 
من القبل فله ميراث الأزى ١7‏ . 

وموتّقة طلحة بن زيد, عن أبي عبدالله#6ة قال :كان أمير المؤمنين 48 يورّث 
الخنئى من حيث يبول”". 

ومرسلة ابن بكير. عن أحدهماء#ك في مولود له ما للذكر وله ما للأنئى . فقال: 
يورث من الموضع الذي يبول. إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر. وإن بال من 


. ١مم‎ ١ الوسائل:547757. أيواب ميراث الخنثى ب‎ )١( 
.؟ح١ب الوسائل :588/57 أبواب مبراث الخيئلى‎ )1( 
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موضع الأننى ورث ميراث الأنى . الحديث7". 

الثانى : أن يسبق البول من أحد الفرجين دائًاً أو غالياً بنحو عد ما عداه 
كالمعدوم , وتدلٌ عليه روايات, مثل : 

صحيحة هشام بن سال . عن أبىي عبدالله هيه , قال: قلت له : المولود يولد, له ما 
النساء"". 

ورواية إسحاق بن عار . عن جعفر بن محمّد. عن أبيه20 : أن علياًكة كان 
يقول: الخنق يورث من حيث يبول . فإن بال منهما جميعا فن انهما سبق البول 
ورث منه, فإن مات وم يبل فنصف عقل المرأة. ونصف عقل الرّجل'". وغير ذلك 
من الروايات!؟ الدانّة عليه . 

الثالث: قيل : تأخْر الإنقطاع عن أحد الفرجين دائاً أو غالبا مع فقد الأمارة 
الثانية؛ والقائل الحقق في الشرائع”*. ورتما ادّعى فى الكتب القديمة والجديدة 
الإجماح عليه”". ورا يقال: بأنّه المراد من الانبعاث في صحيحة هشام المتقدّمة 
بدعوى ملازمته بمعنى الثوران والقوّة والكثرة أو بمعنى الاسترسال. 


)١(‏ الوسائل 7 584/77. أبواب ميراث الخنثى ب١‏ ح؟. 

() الوسائل : 5807/57: أبواب مبراث الخنئى ب؟ ح١.‏ 

(؟) الوسائل :581/77 أبواب ميراث الخنئى ب؟ حم 5. 

(4) الرسائل :580757 ٠74؛‏ أبواب ميراث الخنلى ب5. 

(0) شرائع الإسلام: 1114 . 

(3) الخلاف: ٠١57/4‏ مسألة 1١7‏ السرائر: 939//5؟, الغنية : 571, تحر ير الأحكام: 174/7: مفاتيح 
الشرائع : "!+ 5570. جواهر الكلام : 59/4/19. 
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نعم في بعض النسخ «ينبت» بعنى ينقطع , وكذا يقال في المرسلة التي حكاها 
الكليني قال: وفي رواية أخرى عن أب عبداللّه8ة في المولود , له ما للرجال, وله ما 
للنساء يبول منهما جميعاً . قال: من أَمّهما سبق . قيل : فإن خرج منها جميعاً؟ قال : 
فن أيَّهها استدرٌ . قيل : فان استدرًا جميعاً؟ قال: فن أبعدهما!". 

نظراً إلى أنّ المراد بالأبعد ذلك؛ لأنّ المراد بأبعدهما هى الأبعدية من حيث 
الزمان, وليس هو إلا الذي ينقطع أخيراً . ْ 

وأورد عليه في الجواهر : بأنّه ىا ترى ضرورة ظهوره في إرادة الاستدرار الذي 
عقب بأبعدهما , المنافي لإرادة الانقطاع أخيراً بعد إرادته من أيعدهما!". ولعلّه ل 
ذكرنا استشكل الماتن في هذه العلامة . ونهى عن ترك الاحتياط بالتصالح مع فقد 
سانو الامارات: 

الرابع : عد الأضلاع . فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من 
الرجال , وإن كانا متساويين قهو من النساء . ويدل عليه مثل : 

مونّقة السكوني . عن جعفر , عن أبيه نت : أن علي بن أبي طالب#2ة كان يورث 
الخنى . فيعدٌ أضلاعه , فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النساء وبضلع ورث 
ميراث الرجال. لأنّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع؛ لأنّ حوّاء 
خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى. فنقص عن أضلاعه ضلع واحدا". 

ويعشت الروايات الآحُن كزواية شري القاضي التى حكاها أبو جعفريظة قال: 
إن شريحا القاضي بينا هو في مجلس القضاء . إذ اتته امراة فقالت: ايها القاضي اقض 


.4 الوسائل :77 184. أبواب ميراث الحنلى ب١ م‎ )١( 
, (؟) جواهر الكلام : ااا لخر‎ 
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بيني وبين خصمىء فقال طا: ومن خصمك ؟ قالت: أنت. قال: أفرجواطا. 
فأفرجوا اء فدخلت . ققال طا: وما ظلامتك؟ فقالت: إن لى ما للرجال وما 
للنساء. قال شري :فإنٌ أمير المؤمنين 386 يقضى على المبال, قالت: فائِي أبول منهما 
جميعاً . ويسكنان معاً . قال شري : وله ما معت يأعجب من هذا قالت: وأعجب 
من هذا. قال: ومأ هو؟ قالت: جامعنىي زوجى فولدتٌ منه. وجامعتٌ جاريق 
فولدث دق فسوي شرع القدى يد دعل الأخرى ونيا #اجاء إلى أمنر 
المؤمنين 48 فقصّ عليه قصّة المرأة, فسأها عن ذلك, فقالت: هو كبا ذكر. فقال 
ها : من زوجك؟ قالت: فلان. فبعث إليه فدعاه. فقال: أتعرف هذه المرأة ؟ فقال: 
نعم , هذه زوجت . فسأله عا قالت, فقال: هو كذلك, فقال لهلية : لأنت أجرأ من 
راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال, 

ثم قال: يا قنبر أدخلها بيت مع امرأة تعد أضلاعها. فقال زوجها: با أمير 
المؤمنين982 لا آمن عليها رجلا . ولا أئتمن عليها امرأة. فقال علي 96 : عل بدينار 
الخصئ , وكان من صالحى أهل الكوفة: وكان رق يد قال له + بادينار أد ليا 
بيتاً: وعزرها امن ثيانيا, ومرها أن تقد مثزراً: وعد أضلاعها: فتعل دينار ذلك: 
فكان أضلاعها سبعة عش : تسعة في البين. وثمانية في اليسار, فألبسها على.18 
ثياب الرجال, والقلنسوة. والنعلين. وألق عليه الرداء. وألحقه بالرجالء فقال 
زوجها: يا أمير المؤمنين:40 ابنة عمّي. وقد ولدت مب , تلحقها بالرجال؟ فقال : 
إن تحكدت عله شك لله إن الاشاراك وتغال غلى جذاءمن ضع آدم لاتير 
الأقصى . وأضلاع الرجال تنقص . وأضلاع النساء تماه". 


)١‏ الو سات :531 /رخااء أن ' اث الك ب7حرة. 
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هذا. ولكن المحقق في الشرائع!'" ضف الرواية, لكن في الجواهر: أنّ الشيخ 
نسبها في حكيّ الحنلاف إلى رواية الأصحاب''', وعن الحائريات أَنّا مشهورة بين 
أهل النقل فى أصحابنا"”". والمفيد رواها في الحكي عن إرشاده مسندة إلى الأصبغ 
ابن نباتة , عن على نة!!) والصدوق بطريق صحيح**. بل عن الحلىي دعوى 
تواترها0130, 

أقول: ويؤيّدها رواية السكوني المتقدّمة الموثقة, مضافاً إلى دعوى الإجماع 
على طبقها من المفيد!“ وام تضى تهه0"". وإن قال المحقق في الشرائع : والإجماع م 
نتحقّقه!١٠).‏ لكن الظاهر أنه لا حيص عن الأخذ بالرواية والفتوى على طبقها. 
سواء كان الإجماع له أصالة, أو كان مستنداً إلى الرواية ولم يكن له أصالة . 

نعم . ربما يقال: بعدم تيسّر هذه العلامة غالبا على وجه تطمأنُ النفس بمعرفة 
ذلك خصوصاً في الجسم السّمين ولكن الكلام بعد تيسّره واطمئئان النفس كما 
لايخى. 


.10/14 شرائع الإسلام:‎ )١( 

(؟) الخلاف: ٠١5/16‏ مألة11١.,‏ 

(9) حكى عنه فى السرائر : 585/5 , 

.7١1 51١7/١ ارشاد المغيد:‎ )( 

(6) الفقيه : 7178/6 777, 

. 38١77 : السرائر‎ )1( 

إفف3 جواهر الكلام: 817159؟ . 

(4) الإعلام بما انُفقت عليه الإماميّة من الأحكام: 57 المطبوع في ضمن سللة مؤلّفات الشيخ المفيد: 4. 
(9) الانتصار 5١5:‏ . 

. 180/4 شرائع الإسلام:‎ ٠ 
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مسألة : لو فقدت العلائم المنصوصة فإن كانت فيه علائم خاصة بالنساء 
كرؤية الدم حسب ما ترى النساء , أو خاصّة ضّة بالرجال كانبات اللحية مثلاً » فان 
حصل منها الاطمئنان يحكم بحسبه , وإلا فهو من المشكل ' . 


١‏ لو فقدت العلاثم المتقدمة المنصوصة . فإن كانت فيه علاثم خاصة بالنساء 
كرؤية الدم حسب ما ترى النساء, أو خاصّة بالرجال كإنبات اللّحية مثلاً. فإن 
حصل منها الإطمئنان الذي يعامل عند العرف معه معاملة القطع واليقين_الذي هو 
حجّة عقلية -يحكم بحسبه بلا إشكال, وإلا ففي المتن هو من الخنثى المشكل , ولكن 
هنا أمران يجب التوجنّه إليهما : 1 

الآوّل: أن الخنق هل هى طبيعة ثالثة غير الرجال والنساء أم من مصاديق 
أحدهما؟ الظاهر هو الثاني كا ربما يستفاد من الكستاب'". ولكن لا يبعد دلالة 
رواية شري”"' على أن المرأة حم حبلت وأحبلت, الأُوّل من زوجها والثاني بالاضافة 
إلى أمتها على أنَّهَا طبيعة ثالثة. خعرورة عدم إمكان الحبل والاحبال فى مرأة 
واحدة ولا فى رجل واحد. 

الثانى : أَنّه بعد عدم كون الخنثى طبيعة ثالثة. يجرى في تشخيص كونها امرأة 
أ موعلا دلئل الأنسداد, الى فعا دم تتك زه النلن ولول دل مريولة الاللشان 
وربما يؤيّده ما عن روضة الواعظين عن الحسن بن علي ته : «فإن كان ذكراً 
احتلم. وإن كانت أنثى حاضت وبدا ثديها»'". إلا أن بقال: إِنّ الذكر في الرواية 


0000 


(؟) الوسائل :588,71, أبواب ميراث الخنتى ب1حة . 
(7) روضة الواعظين: 688: الوسائل : 157 4847؟؟؛ أبواب ميراث الختنى ب 7ملا. 


مار بحبو ين ,3200 تفصيل الشريعة /كتاب المواريث 


مسألة 4: الخنثى المشكل أي الذي لا تكون فيه المرجحات المنصوصة . 
ولاالعلائم الموجبة للاطمئنان» يرث نصف نصيبالرجال ونصف نصيب النساء ' . 


مسألة 6 لو لم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء » وخرج بوله من محل 
آخر كدبره ‏ فالأقوى العمل بالقرعة' . 


دليل على أنه من المرجّحات المنصوصة ,. ولكنه لم يذكر بهذا العنوان في كلبات 
الأصحاب . 


١‏ الخنثق المشكل الذي لا تكون فيه المرجّحات مطلقاً لا المنصوصة ولا 
غيرهاء يرث نصف نصيب الرجال ونصف نصيب النساءء بعد العلم بأنّه لا يرث 
مام النصيبين للعلم نعلام كون إرقة آزين من الريجال والتسناءوتيدل عليه محسة 
هشام بن سال المتقدّمة'" الدانة على أنه إن كانا سواء ورث ميراث الرجال 
وميراث النساء بعد العلم بأنّ المراد ليس إرثهما جميعاً بل نصف النصيبين. وبمثل 
هذه الصحيحة الدالة على حكم الخنثى المشكل من جهة الارث . يخرج المقام عن 
كل أمر مشكل أو مشتبه ففيه القرعة'". فإنٌ المراد منه وإن كان خصوص الحقوق 
على ما بيّناه فى مبحث القرعة مفضّلاً في حلّه'". إلا أنْ المقام لا يكون مصداقاً بعد 
وضوح دلالة الصحيحة على حكمه .كما عرفت. 


"- لولم يكن لشخص فرج الرجال ولا النساء. وخرج بوله من حل آخر 


)000 فى ص 187. 
(؟) روضة المتقين:905١5.‏ 
(7) الفواعد الفقهية: 587١‏ ومابعدها. 


مبراث الخنثي ا 00 : ب بمسياانا 


كديزه أوثقية لا تكون من الفرجين فالظاهر أنه من المصاديق الواضحة لأدلّة 
القرعة بعد العلم بأنّهِ لا يرث ميراث الرجال والنساء معاً. ويدلٌ عليه أيضاً : 

ضحيحة الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله 96 عن مولود ليس لهاما 
للرجال. ولا له ما للنساء. قال: يقرع عليه الإمام أو المقرع . يكتب على سهم 
عبد الله . وعللى سهم أمة الله ,ثم يقول الإمام أو المقرع : اللهمٌ أنت الله لا إله إلا أنت , 
عالم الغيب والشهادة, أنت تحكم بين عبادك فما كانوا فيه يختلفون, بين لنا أمر هذا 
المولود .كيف يورث ما فرضت له في الكتاب , ثم تطرح السّهام في سسهام مبهمة, ثم 
تجال السسهام على ما خرج ورّث عليه''. والظاهر أنّ الدعاء المزبور مستحبٌ كما 
في بعض الروايات'"الآخر. 

هذا. وعن ابني الجنيد!' وحمزة!) اعتبار البول. بل عن الشيخ في الاستبصار!" 
الميل إليه . فإن كان يبول على مباله فهو أنثى . وإن كان ينحّى البول فهو ذكر . نظراً 
إلى مرسل ابن بكير عنهم: : في مولود ليس له ما للرجال. ولا ما للنساء. إلا 
ثقب يخرج منه البول. على أيّ ميراث يورّث؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله 
ورّث ميراث الذكر . وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الأنى 50, 

هذا. ولكن الرواية ضعيفة بالارسال بل الاضمارء فالعمل على الصحيحة . 


)١١(‏ الوسائل:7477/77, أسواب ميراث الخنتى ب 4 ح7. 

(؟) الوسائق:140-1731/75. أبواب ميراث الحنثى ب 4. 
(7) حكئ عنه فى مختلف الشيعة : 1١7/4‏ , 

(4) الوسيلة: ؟٠1.‏ 

ك4 الاستبعار: 1417/04 ذبل س07/. 

(8) الوساش:1؟5547. أبواب مبراث انخنثى ب 4ح08. 


مسألة *: لو كان لشخص رأسان على صدر واحد ء أو بدنان على حقو 
واحد . فطريق الاستعلام أن بوقظ أحدهما فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان 
يورثان ميراث الاثنين » وإن انتبها يورث إرث الواحد ء ثم إن لهذا الموضوع 
فروعاً كثيرة جدَأً سيالة في أبواب الفقه مذكور بعضها في المفصّلات ' . 


-١‏ لوكان لشخص رأسان على صدر واحدء أو بدنان على حقو وأحد فطريق 
الاستعلام على ما في المتن أن يوقظ أحدهماء فإن انتبه دون الآخر فهما اثنان يرثان 
ميراث الاثنين, وإن انتبها يورث إرث الواحد, ويدل عليه : 

رواية حريزء عن أب عبدالله 48 قال : ولد على عهد أمير المؤمنين128 مولود له 
رأسان وصدران على حقو واحد. فسئل أمير المؤمنين 2 : يورث ميراث اثتين. 
أو واحداً (واحد)؟ فقال: يقرك حتّى ينام ثم يصاح به. فإن انتبها جميعاً معأكان له 
متزاث :وانحد» وان اتعبه واخده ويق الآخرنائا » يورق سيراك اندين 01 

والرواية وإن كانت ضعيفة , إل أن استناد المشبور*" إليها بل من غير خلاف: 
جابر لضعفها . 

وأمّا قوله تعالى : (مَا جَعَلَ الله لِرَجُل من قَلْبَيْن فى جَوْفِه)!'' فلا دلالة له على 
التعدّد مطلقاً؛ لما حكى عن الشيختة فى تبيانه!': ليس يمتنع أن يوجد قلبان في 
جوف واحد. إذاكان ما يوجد بينهما يرجع إلى حيّ واحدء نا التنافي أن يرجع ما 
يوجد منها إلى حيّين . 


.١ح‎ 0 الوسائل:190/17؛ أبواب ميراث الخنئى ب‎ )١( 

(1) المبسوط : ,.1١7/4‏ مسالك الافهام: 509711 رياض المسائل : 144/9 جواهر الكلام: 42/54؟. 
(6) سورة الأحزابي: 2/77 . 

(غ) التبيان :5814/4 . 
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ثم إن الحكم في الرواية هل يختصّ بالميراث . خصوصاً مع أن الشهرة الحققة 
الجابرة إِئما هي بالاضافة إليه 5 يعم مطلقاً . أو فى بعض دون بعض؟ وجوه؛ وقد 
ذكر في المتن أن لهذه المسالة فروعا كثيرة في أبواب الفقه , مثل : النكاح , والشعهادة 
والجناية . والقصاص . 

قال العللامة في حكى القواعد : أمّا التكليف فاثنان مطلقاً”''. وفي حكى كشف 
اللثام في شرح قول العلامة : أي يجب في الطهارة غسل الأعضاء جميعاً وفي الصلاة 
مثلاً أن يصلّيا. فلا يجزي فعل أحدهما عن فعل الآخر؛ ليحصل اليقين من الحخروج 
عن العهدة. وهل تجوز صلاة أحدهما منفرداً عن الآخر. أو يكفي في الطهارة غسل 
أعضائه خاصّة؟ يحتمل البناء على الاختبار بالانتباه. فإن اتحدالم يز من باب 
المقدّمة ووجوب الاجتاع مطلقاً؛ لقيام الاحتال وضعف الخير واختصاصه 
بالارث. ثم علّل الوحدة في النكاح باتحاد الحقو وما تحته . وإن كان أنثى فيجوز لمن 
يتزوّجها أن يتزوّج ثلاثأ أخر . لكن لابد في العقد من رضاهما وإيجابهما أو 
قبوها!". 

وبالتأمّل فها ذكرنا يظهر النظر في جل كلامه . خصوصاً مع ما عرفت من انجبار 
ضعف السند بعمل المشمهور. ومع أنّ المتفاهم عند العرف كون الطريق المذكور في 
الخبر طريقاً إلى الوحدة والتعدّد مطلقاً لا فى خصوص باب الارث. نعم لوكان 
الحكم مخالفاً للقاعدة لكان اللازم الاقتصار على القدر المتيقّن, ولم يكن محال 
لاسزاء لمك السائر الموازذ: فعدئر علهدا , 


. قواعد الاحكام: ؟ / لاثما‎ )١( 
,5١975 كشف اللثام:‎ )0( 


الفصل الثانى : 
فى ميراث الغرقئ والمهدوم عليهم 


مسألة :١‏ لو مات اثنان بينهما توارث فى آن واحد بحيث يعلم تقارن 
موتهماء فلا يكون بينهما توارث » سواء مانا أو مات أحدهما حتف أنفه أو 
بسبب » كان السبب واحداً أو لكلّ سبب . فيرث من كلّ منهما الحىّ من ورّائه 
حال موته ؛ وكذا الحال فى موت الأكثر من اثنين' . ْ 


مسألة ؟ : لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب وَسْك فى التقارن وعدمه . أو 
علم عدم التقارن وشك في المتقدم والمتأخر . فإن علم تاريخ أحدهما المعيّن 


-١‏ لاشبهة فى أَنّه يعتير فى الارث بقاء حياة الوارث عند موت المورّث. حسقٌٍ 
يصلح أن يصير مالكاً للإرث ومنتقلاً عنه بالموت: فلو علم التقارن بين موتهماء 
وعدمتأخر موت أحدهما عن الآخر ولو بلحظة ,فلا يتحمّق التوارث بوجه. سواء 
زانا وهات احوه] خكف القداو سيفتد ا اسمس »وسواء كان اسمن واجدا ىو 
متعدّداً ٠‏ كفي جميع الموارد يغتير ان يكون الوارك حيا عند موت المورّث ولو 
بالحياة اليسيرة, ولا فرق في ذلك بين اثنين أو أكثر منهماء كما هو واضح لايخ . 


ميراث الغرقئ والمهدوم عليهم _. 


22522255 ير 
يرث الآخر أي مجهول التاريخ منه دون العكس , وكذا في أكثر من واحد ء ولا 
فرق في الأسباب كما تقدّم' , 

مسألة *: لو مات اثنان وشك فى النقارن والتقدّم والتأخر ولم بعلم 
التاريخ » فإن كان سبب موتهما الغرق أو الهدم فلا إشكال في إرث كلّ منهما من 
الآخر » وإن كان السبب غيرهما أيّ سبب كان , أو كان الموت حتف أنف أو 
اختلفا في الأسباب , فهل بحكم بالقرعة أو التصالح أو كان حكمه حكم الغرقى 
والمهدوم عليهم؟ وجوه ء أقواها الأخير . وإن كان الاحتياط بالتصالح مطلوباً 
سيّما فيما كان موتهما أو موت أحدهما حتف أنف . ويجري الحكم في موت 
الأكثر من اثنين " . 


١‏ لو مات اثنان حتف أنف أو بسبب. فإن احتمل التقارن وشكٌ فيه وعدمه, 
أو علم بعدم التقارن وشكٌ ف المتقدّم والمتأخّرء فإن علم تاريخ موت أحدهها 
المعين, فقتضى استصحاب بقاء حياة الآخر إلى بعد موته إرث الآخر . الذي يكون 
تاريخ موته مجهولاً دون العكس؛ لعدم إحراز حياته بعد موت المورّث, 
لا بالاستصحاب ولا بغيره؛ لاحتال تقدم موته على حياة الآخر من دون فرق بين 
أن يكون كلاهما يجهولي التاريخ أو كان الوارث كذلك. وكذا لا فرق في ذلك بين 


اثنين أو أكثر . كما أنّه لا فرق بين الأسباب كما تقدّم. إذ لا فرق في الجميع من هذه 
الجهة ىا لاخق . 


١‏ - لاا شبهة فى دلالة الروايات”'' المستفيضة بل المتواترة على ثبوت التوارث 
بين الغرق بعضهم مع بعض . وكذا بين المهدوم عليهم كذلك . وكذا أنّه لا خلاف فيه 


١ الوسائل :708-7017757 , أبواب ميراث الغرقى ب‎ )١( 


هوك 000[[|[ُ[ى[ى "|" ب-202020 تفصصيل الشريعة /كتاب المواريث 
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بل الإجماع''! عليه على خلاف القاعدة. التي تقتضي كون الشك في الشرط شكأ في 
المشروط؛لماعر ف تمناعتيار إحراز حياةالوارث عندموتّالمورّث وهو مشكوك. 

ما الكلام في اختصاص هذا الحكم امخالف للقاعدة بخصوص الغرق والمهدوم 
عليهم ‏ أو أنّ هذين العنوانين في الروايات إِنَا هو لأجل كون الغرق أو الهدم موجباً 
للتقارن أو الشك في المتقدّم والمتأخر غالباً. وأمًا في زماننا هذا الذى يكون موت 
أكثر من واحد شائعاً يسبب تصادم السيارات وسقوط الطائرات. أو كان الموت 
بسبب الحرق أو القتل وأمثال ذلك من الموارد. يكون الحكم كالغرق والمهدوم 
عليهم. 

فالحكى عن المشهور'": أَنَّم اقتصروا في الحكم المزبور على خصوص الغرق 
والمهدوم عليهم دون غيرهم. ولعلّه لأجل ما عرفت من أنّه يقتصر في الحكم 
الخالف للقاعدة على القدر المتيقن, وهما عنوانا الغرق والمهدوم عليهم دو 
غيرهماء خصوصاً إذاكان الموت حتف الأنف لا يبعد أن يقال بالوجه الثاني وإن 
كان مخالفاً للمشهور لأنَّ المتفاهم بج الفتواني الى الأ اذ كر له تهو سم 
ولكن في المتن احتمل فيه وجوهاً ثلاثة. وإن جعل الأقوى الأخير: القرعة, 
والتصالح . وجريان حكم الغرق والمهدوم عليهم. ثم قال: «وإن كان الاحتياط 
بالتصالم مطلوباً سيا فها إذاكان موتهها أو موت أحدهما حتف أنف». ولا إشكال 
في حسن الاحتياط باللتصالح. وإن كانت الاستفادة من الدليل تمكنة عند العرف 
امحكم فى هذه الموارد. كما لايخق . 


(!) الخلاف: 75174" مسألة 17. مسالك الأفهام: 518/17 جواهر الكلام: 503/56 
(؟) جراهر الكلام : 700/7758 , 


ميراث الفرقئ والمهدوم عليهم ا 


مسألة 4 : لو ماتا وعلم تقدّم أحدهما على الآخر وشك في المتقدّم وجهل 
تاريخهما فالأقوى الرجوع إلى القرعة . سواء كان السبب الغرق أو الهدم أو 
غيرهماء أو مانا أو أحدهما حتف أنف ١‏ . 

مسألة ©: طريق التوريث من الطرفين أن يفرض حياة كلّ واحد منهما حين 
موت الآخرء ويرث من تركته حال الموت . ثم يرث وارثه الحئ ما ورثه » نعم 
لا يرث واحد منهما ممّا ورث الأخر منه ‏ فلو مات ابن وأب ولم يعلم التقدّم 
والتأخَر والتقارن » وكان للأب غير الابن الذي مات معه ابنة . وكان ما تركه 
تسعمائة » وكان للابن الميّت ابن وما تركه ستمائة » فيفرض أوَلاً موت الأب 
وحياة الابن » فيرث هن أبيه ستماثة ثلثى التركة » وهى حقّ ابنه أي ابن ابن 
المت ٠‏ والباقي حقّ أخته » ثم يفرض موت الابن وحياة الأب . فيرث منه مائة 
سدس تركته » ويؤتى ابنته » والباقى حق أبن ابنه ' . 


-١‏ قد عرفت أنّ أصل الحكم فى الغرق والمهدوم عليهم على خلاف القساعدة 
المقتضية لإحراز الشرط فيترتّبٍالمشروط. فاعلم أنّ موردها إذاكان هناك ثلاثة 
احهالات: احتال تقدّم موت زيد مثلاًء واحتال تقدّم موت عمرو كذلك, واحقال 
ثبوت التقارن بين الموتين بحيث لم يكن متقدّم ومتأخّر. أمًا إذالم يكن هناك 
الاحتال الثالث بأن علم بتقدّم أحدهما وتآخّر الآخر, فهو خارج عن مورد تلك 
الروايات المستفيضة بل المتواترة كا عرفت فاللازم في مثله الرجوع إلى قاعدة 
القرعة؛ لأنّ المورد من الموارد المشكلة التي يجب الرجوع إلى القرعة. وهذا من 
دون فرق بين ما إذا كان السبب الغرق او اهدم او غيرهها, أو مانا او احدههما حتف 
انف كا لاق . 


" - كيفية التوارث بين الطرفين في الغرق والمهدوم علهم ومن يلحق بهم في 


2 تفصيل الشريعة اكتاب المواريث 


مسألة :١‏ يشترط في التوريث من الطرفين عدم الحاجب من الإرث فى كل 
منهما , ولو كان أحدهما محجوباً يرث منه صاحبه .كما أنّه لو لم يكن لأحدهما 
ما ترك من مال أو حق يرث ممّن له ذلك » فلا يشترط فى إرثه منه إرث 
الطرف منه' . 1 


الحكم على ما عرفت أن يفرض حياة كلّ واحد منهها حين موت الآخر ويرث من 
تركته حال الموت, ثم يرث وارثه الحىّ ما ورئه ولا يرث واحد منها تا ورث 
الآخر منه . وذكر في المتن مثالاً للتوضيح . وهو أنه لومات أب وابن» وم يعلم شيء 
من الأمور الثلاثة: التقدّم والتأخّر والتقارن وكان للأب غير الابن الذي مات 
معد كذلك ابنة وكان :مات ركه الآب تسعانة :وكان لأين المت ابن وفاخركداسعانة: 
تقرس أذا مويك الا وحماة الأزيج وحيك ]و الفووف وجو والانة للاب أيضاء 
فتركته التي هي تسعمائة تقسّم أثلاثاً بين الابن والابنة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ 
لعدم ثبوت الفرض فى هذه 8 لاجتاع الاين والابنة . وعليه فيصيب الابن 
ستائة ثلهي القركة , وينتقل منه إلى ابنه الوحيد. والباقي وهي ثلامائة نصيب الابنة, 
تميفرض موت الابن وحياة الأب وحيثإنّ نصيب الأب السدس مع وجود الولد 
وهو ابن الابن بنتقل من تركة الابن الميّت وهى ستائة سدسها وهو مائة إلى الأب . 
وحيث إِنّ وارثه الحيّ المتفرّد هي الابنة على ما هو المفروض تنتقل المائة إليها, 
والباقى وهو خمسمائة نصيب ابن الابن ىا ذكرنا, فيكون إرثهما من مجموع التركتين 
أربعبائة من الألف وخمسمائة للابنة . والألف والمائة لابن الابن» فتدبّر جيّدا . 


: يشترط فى التوريث من الطرفين أمران‎ -١ 
أحدهما: عدم الحاجب عن الإرث فى كل منهما كالمثال المذكور في المسألة‎ 


مبراث الفرقى والمهدوم عليهم ا ا ااا ا اا 44899 
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السابقة : ولوكان أحذهما هويا دون الآخر لأ يرث الممجوت من غيره من دون 
عكس » كما لو مات أخ وأخت وكان للأخ مثلاً ابن دون الأخت. فِإِنّه لا ترث 
الأخت من أخبها بعد وجود الابن له؛ لأنّ الأولاد في الطبقة الأولى والاخوة في 
الطبقة الثانية . وهى محجوبة بالطبقة الأولى ‏ ولا تلازم في البين كا لايخ . 

ثانيهما: ثبوت الموضوع للإرث, وهو ما تركه الميّت من مال أو حقّ . فلو كان 
لأحدهما ذلك دون الآخر يرث الآخر دون الأوّل لانتفاء موضوع الإرث فيه وقد 
عرفت أنه لا تلازم بين الأمرين» وإِن إرث أحدهما من الآخر مشروط بإرث 
الآخر منه. وهذا واضح جذاً . 


الفصل الثالث : 
فى ميراث المجوس وغيرهم من الكفار 


مسألة ١‏ : المجوس وغيرهم من فرق الكفار قد ينكحون المحرّمات عندنا 
بمقتضى مذهبهم على ما قيل » وقد ينكحون المحذّلات عندنا » فلهم نسب وسبب 
صحيحان وفاسدان! . 


١‏ العلّة في ايراد هذا الفصل ما هو الشائع من أن الحوس قد ينكحون الحرّمات 
كالبنت والأخت والأمَ, مع أنك عرقت!" أن رأيت في بلدة يزد ‏ التي هي مركز 
الجوس حين إقامتى إيّاها بالاقامة الإجبارية في زمن الطاغوت كتاباً ألفه بعض 
فضلائهم . قد أنكر فيه أشدٌ الانكار ذلك . وقال: إن ايوس لا ينكحون الحوّمات 
النسبية العرفيّة كالأم والأخت والبنت. وزعم أنّ هذا بهتان عليهم . وإيراد غير 
صحيح على مذهبهم الفاسد. 

وكيف كان , فلا إشكال في أنّ الجوس وغيرهم من فرق الكقّار. إذالم يكن 
نكاحهم صحيحاً في مذهبهم ولو كان باطلاً عندنا لا يتحقّق بينهم توارث. 


دلق فى ص 717. 


مسألة ؟ : لا يرث مجوسى ولا غيره ممن لا يكون يبنه وبينه نسب أو سبب 
صحيح فى مذهبه' . ش 

مسألة *: لو كان نسب أو سبب صحيح فى مذهبهم وباطل عندناء كما لو 
نكح أحدهم بأمّه أو بنته وأولدهاء فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين 
الزوج والزوجة توارث مطلقاً . وإنما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين 
عندنا » أو يكون التوارث بالنسب ولوكان فاسدأ وبالسبب الصحيح دون الفاسد . 
أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما؟ وجوه وأقوال ء أقواها الأخير' . 


وهكذا في ناحية النسب كم أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى مذهبنا. فإنّ ولد الزنا لا 
يكو هدويق اس الترشين ارت أعتلد ولفل عذا هو الفسور امعد رمن 
الآثار غير المقرتّية على ولد الزناء وإلَا فالحرمية وعدم جواز التناكح بينه وبين 
والدمهماء وكذا بعض الآثار الأخر ثابتة؛ لترئيها على النسب العر فى لا الشمرعى .كما 
00 1 


١‏ قد عرفت أن الجوسي ولا غيره لا يرث تمن لا يكون بينه وبينه نسب أو 
سبب صحيح ولو في مذهبه؛ لعدم ثبوت موجبات الإرث أصلاً. نعملو كان صحيحاً 
فيمذهبه باطلاً عندنا لا مائع من التوارث. كماسيجىء بيان مصاديقه مفصّلاً فانتظر. 


١‏ في المسألة وجوه بل أقوال: 
الأوّل: ما حكى عن يونس بن عبد الرحمن'" من أجلاء رجال الكاظم 


دلق فى ص 7194 51 
(2) الكافى :/7/ 1184 . التهذيب: 5517/5 الاستبصار : ] ,ةا . 
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والرضالئك . ومن تبعه من جماعة كثيرة . كالمفيد'" في أحد النقلين والمرتضى!" 
والتو”"" والملى 1" والفاضل”". بل نسب إلى جمهور الإمامية!'؟ من عدم التوريث 
الأابالضمب واسيب الفستتيكين عندا؛ لعدوم اذل عل الننافة المنتله والكافء: 
لقوله تعالى في موارد متعدّدة بإيجاب الحكم عليهم بما أنزل الله”", 

الثانى : ما اختاره الفضل بن شاذان0) النيشابورى من قدماء الفضلاء من 
رجال الهادي والعسكري :22 , وتابعه ابنا أبي عقيل!" وبابويه''" والفاضل فى 
القواعدا١''‏ وغيرهم'"". بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخَر"". واستحسنه 
الحقق في الشرائع!؟'' بعد أن حكاه عن المفيد!*' أي في النقل الآخر؛ وهو التوارث 
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بالنسب مطلقاً صحيحه وفاسده, والسبب الصحيح لصحّة النسب الناشئْ عن 
الشيهة شرعاً. بخلاف السيب فإنّه لا يقال للموطوءة بشمبة إن عقد أو غيره إَّا 
زوجة وهكذا مثله. 

القالك :ما احكاء ضاحب لجرا عن النيد فما حضارة من انسخة مقلت 1 
والشيخ ابو جعفر الطوسى'"' 007 تبعها كسلار !© والقاضى 1 وأبن حمزة©) 
وغيرهم'"". بل في محكى التحرير أنه المشهور”". وعن الإسكافي أنّه مشهور عن 
عليه !" من الإرث بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين!*؛ لما رواه 
السكوني . عن جعفر, عن أبيه . عن على 928 : نه كان يورث المجوسي إذا تزوّج 
3 وبابنته من وجهين : من وجه أنه 5 ووجه أنها زوجته!"". 

درواي قرت الاسكاه ومع عدن عي أبيه. عن علي : أنه كان 
يورث الجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب. ولا يورث على النكا- "١!‏ أي 
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ار لبا ارك كو اتويت 


مسألة ؛ : لو اجتمع موجبان للإرث أو أكثر لأحدهم , يرث بالجميع مثل أُمّ 
هى زوجته ء فلها نصيب الزوجة من الربع أو النمن ونصيب الأمومة . ولو ماتت 
فله نصيب الزوج والابن' . 


مسألة ©: لو اجتمع سببان وكان أحدهما مائعاً من الآخرء ورث من جهة 
المانع فقط مثل بنت هى أخت من أُمَّ : فلها نصيب البنت لا الأخت » وبنت هى 
بنت بنت . فلها : نصيب البنت فقط' . 


- بناءً على ما ذكرنا في شرح المسألة السابقة من ثبوت التوارث بالنسب 
والسبب اعمّ من صحيحههم) وفاسدها. لو اجتمع موجبان للإرث اواكثر 
لأحدهم يرث بالجميع مع عدم كون أحدهما مانعاً عن الآخر وقابلاً للاجتاع معه 
مثل من تزوّج مع أمّه. فإنّه في صورة موت الزوج ترث الزوجة بالزوجية 
والأمومة؛ لأنّها سببان غير مانع أحدهما عن الآخرء وفي صورة موت الزوجة 
يرث الزوج نصيبه من النصف أو الريع . وكذا نصيب الابن كالابن في سائر الموارد؛ 
لما ذكرنا من أمّهما سببان غير مانع أحدهما عن الآخر فيرث بهما. 


' - قد علم مما ذكرنا أنَّ الإارث بالسببين أو أكثر إِنَا هو فيا إذالم يكن مانع 
ومنوح , مثل عدم الوقوع في رتبة واحدة. فلو كان كذلك فن الواضح أنّه يرث 
انيت الاع دوق الصو لح ع الموجب معه .٠فني‏ المثالين المذكورين في المان لو 
تزوّج بنتأ هى أخت من أمّ فلها مع موته نصيب البنت مضافاً إلى الرمشية 
لا الأخت؛ لوقوع الاخوة في المرتبة المتأخّرة عن الأولاد كا ذكرنا سابقاً7". وكذا 


الول سويص يسميفسيم يم يي 7 ٠ ٠--‏ ٠ح‏ جب بسسببببببببببيبيبيييييييبحيببي؟ة 


للق في ص .1١4‏ 
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مسألة ” : لوكان لامرأة زوجان أو أكثر وصح فى مذهبهم فماتت , فالظاهر 
أن إرث الزوج أي النصف أو الربع بقسّم بينهم بالّوية كإرث الزوجات منهء 
ولو مات أحد الزوجين فلها منه نصيبها من الربع أو الثمن » ولو ماتا فلها من كل 
منهما نصيبها من الربع أو الثمن ' . 

مسألة : لو تزوّجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندناء فلا يبعد 
جريان حكم الصحيح عليه » ولكن ألزموا فيما عليهم بما ألزموا به أنفسهم ' . 


لو تزوّج بنتأ هي في الواقع بنت بنت. فإنٌ الثابت هنا نصيب البنت فقط؛ لما ذكرنا 
من تقدّم الأولاد على الاخوة رتبةٌ , وهكذا في سائر الموارد. والضابط ماذكرنا من 
الاارث بالسيب المانع دون الممنوع .كما لا يخنى . 


-١‏ لو كان لامرأة زوجان أو أكثرء وفرضت الصحّة في مذهبهم الفاسد. فإن 
مانت الزوجة يقسّم نصيب الزوج من النصف أو الربع بينها أو بينهم بالسّوية, 
مثل ما إذاكان للزوج الواحد في مذهبنا زوجات متعدّدة؛ فإنّمن يرثن الربع أو 
لمن بالسّوية كا تقدّم”". ولو مات الزوج فإن مات أحدهما فلها منه نصيبها من 
الربع أو الفن .كما إذالم يكن ها إلا زوج واحد قد مات. وأمّا لو مات كلاهما فلها 
من كل منهما نصيبها من الربع أو القن على ما يقتضيه التوارث ولو في مذهبهم 
الفاسد عندناء.كما لايخ . 
إشهاد عدلين عندهم في صحّة عقد النكاح كأهل التسأن. مع عدم اعتباره عندنا في 


0ك 


(1) فى ص 133521537 


041 تفصيل الشربعة /كتاب المواريث 

مسألة 4 : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد , فلو تزوّج أحد محارمه لم يتوارثا 
بهذا التزويج وإن فرض كونه عن شبهة , فلو تزوّج أقه من الرضاع أو من الزنا فلا 
يتوارثان به' . 


الكاح , وإن كان معتبراً في الطلاق بمقتضى قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذْوَى عَدْلٍ 
مِنَْكُمْ)'" فقد نف البعد في المتن عن جريان حكم الصحيح عليه لقاعدة الالزام 
المعروفة , التي يتكلّم فيها في البحث عن القواعد الفقهية, وقد فصّلنا الكلام فيها في 
كتابنا في القواعد المذكورة!"". نعم ينبغى التنبيه على أمرين : 

أحدهما: أنه هل القاعدة المذكورة تختصٌ بأهل التستن من إخواننا 
المسلمين؟ فيجوز نكاح من طلّقت ثلاثا في مجلس واحد لصحّتها عندهم وعدم 
صحّتها عندنا, أو تعمّ الكفار أيضأ محوسياً كان أو غيره؟ 

وثانيهما: أنّه هل القاعدة تختصٌ بما إذاكان صحيحاً في مذهبهم وباطلاً عندنا 
كالمثال المفروض. أو أَنَّها تشمل العكس أيضاً وهو ما إذاكان باطلاً فى مذهبهم 
وصحيحاً عندنا؟ والتفصيل في الأمرين مذكور في حلّه فراجع . 

١‏ أمَا عدم التوارث بالسبب الفاسد. فلأجل فرض فساد السبب الموجب 
لعدم تأثيره أصلاً وعدم حصول علقة شرعية بينههاء فلو تزوّج أحد محارمه 
ل يتحقى أتوارك بهذا التزوجم سولاكانالأبدل تخيل الصاة . وفوضي كله عن 
شيهة أم لا. وقد تقدّم مي في كتاب النكاح'" نقل قصّة في هذا المقام . وهو أن حينا 


(؟) الفواعد الفقهية: 1902171971١‏ . 
(7) تفصيل الشريعة /كتاب النكاح: القول في المصاهرة ومايلحق بهاء مسألة ,.18١8‏ 


ميراث المجوس وغيرهم من الكفار ب م ْ 2 


مسألة 9: المسلم يرث بالنسب الصحيح وكذا الفاسد لوكان عن شبهة ‏ فلو 
اعتقد أنّ أمّه أجنبيّة فتزوّجها وأولد منها يرث الولد منهما وهما منه » فيأتي في 
المسلم مع الشبهة الفروع التى تتصوّر فى المجوس . ولا فرق في الشبهة بين 
الموضوعيّة والحكميّة ' . 


كيتسقيا في بلدة يزد بالا قامة الأجبارية توكنت اسن في بعض الشوارع , لقيق 
الأشياء. والسير معى في الحركة فى البلد وأطرافه . فسألنى عن أنه هل يجوز له 
نكاح أخت زوجته بالنكاح المنقطع , والزوجة في حباله بالنكاح الداتم؟ فقلت له : 
هذا غير جائز باتفاق الفقهاء . وليست المسألة اختلافية ذات قولين أو أقوال حٍّ 
تكون المراجع مختلفة أحياناً . فذهب ثم بعد مدّة سمعت أنّه سأل بعض من ينتحل 
العلم من صورته حاكية عن كبال اطلاعه وباطنه دليل على كال جهله عن نفس 
المسألة عيناً . فأجابه بالجواز , وأقدم ذلك الرجل على النكاح المزبور. فق أمثال 
هذه الموارد وإن كان الوطء بالشبهة حققأ للواطئ. ولا يكون الوطء بمحرّم مع 
عدم احتال الخلاف . إِلَّا أنّ عدم الحرمة أمر. والتوارث الذي لابدَ من أن يكون 
سببه نكاحاً صحيحاً أمر آخر . ولا تلازم بين الأمرين . 

نعم . الولد الحاصل من هذا الوطء يتحقق التوارث بينه وبين الواطئ .كما 
سيأتي فى المسألة الآتية إن شاء الله تعالى . 


-١‏ كما أن المسلم يرث بالنسب الصحيح , كذلك يرث بالنسب الفاسد لونم 
يكن زنا بل كان عن شبهة, ف المثال المذكور في المتن لو اعتفد أن أمّه أجنبيّة 
فتزوّجها وأولد منها ولدأً يرث الولد من كليهم! وهما منهء فالوطء بالشبهة في 


مسألة ٠‏ : لو اختلف اجتهاد فقيهين فى صحّة تزويج وفساده كتزويج أَمَ 
المزني بها أو المختلقة من ماء الزاني , فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده ليس 
للقائل بالفساد ترتيب آثار الصحّة عليه » فلا توارث بينهما عند المبطل' . 


المثال وإن لا يكون موجباً للتوارث بين الابن والأءٌْ من جهة الزوجيّة؛ لأ 
المفروض أنَّها سبب فاسد . وقد تقدّم في المسألة السابقة عدم التوارث بسببه, إل 
نه يرث الولد بالنسب وإن كان فاسدا يمعنى عدم تحمّق النكاح الصحيح الشرعي 
لفرض كون الزوجة أمّه واقعاً. وعليه فيأتي في المسلم الفروع التي تنتصوّر في 
الجوس, بالإضافة إلى الشبهة في خصوص النسب من دون فرق سين أن تكون 
الشبهة حكمية أو موضوعية. 

وأمّا ولد الزنا فقد عرفت”'' أن القدر المتيقن المسلّم من عدم ترتّب أحكام 
الولدية هو عدم التوارث بينه وبين أبويه, وإلا فجملة من الأحكام يكون 
موضوعها النسب العر فى , كعدم جواز تزويج والديه معه وجواز النظر إليه وثبوت 
المحرميّة كسائر الموارد. فتدبّر جيّداً . 


-١‏ لو اختلف اجتهاد فقيهبين في صحّة تزويج وفساده كتزويج أمّالمزني بها أو 
الختلقة من ماء الزافي من دون أن يتحقّق الزنا. فتزوّج القائل بالصحّة أو مقلّده مع 
مقلّد القائل بالفساد. فلا إشكال في أنه لا سبيل للقائل بالفساد وترتيب آثار 
الصحّة عليه. 

نعم, يجوز للقائل بالصحّة النظر والوطءمعالغفلة أو بدونهاءكا أنه يجوز 
التصرّف للقائل بالصحّة فما يرثه منه؛ لاعتقاده بثبوت إرث الزوجية له 


.510 779 فى ص‎ )١( 
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ولاعكس .كا لاخ . 

وقد تم بحمد الله الكلام في هذا المقام شرح كتاب المواريث من تحرير الوسيلة 
للإمام الراحل النميني قدّس سرّه الشريف. وأنا الأقلّ الفاني محمد الفاضل 
اللنكراني عفا الله تعالى عنه وعن والديه : المرحومين اللذين كان لما حقّ عظم 
عل ومن العجب أنّ الختام صار مصادفاً لعشر سنوات من وفاة الوالدة العلوية 
الحترمة , فالرجاء منه تعالى المغفرة لا والعفو عنها بحقّ أجدادها الطاهرين , سلام 
لله عليهم أجمعين. وكان ذلك في اليوم السابع من شهر ربيع الثاني من شهور سنة 
٠‏ القمرية في حال كبر السن تقريباً. وتهاجم الأمراض الكثيرة المتنوّعة, 
وعدم ضياء البصمر , والهموم الاجتاعية من نواحى مختلفة . التى مهدد بعضها الثورة 
الإسلامية, التي ذاها لتحا فقن لمان حواء لا تعن الخخراك: محفت همع أجداده 
المعصومين, سلام الله عليهم أجمعين. آمين رب العالمين. 


١‏ -القرآن الكريم 
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سعيد الهذلى (؟ -177-7) . مطبعة الآداب . النجف الأشرف, الطبعة الأولى . 1785ه. 
6 -الشرح الكبير (المطبوع مع المغنى) لأبي الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي (م 145), 
دار الكتب العلمية . ببروت. 


صض - 
0 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) . لأبي نصر إسماعيل بن ماد الجوهري. (المتوفى حدود 4 
بعروت دار العلم للملايين . الطبعة الثالئة. 4 ٠1١ه.‏ 


-٠غه‏ 
علل الشرائع . لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه المي (م 181). المكنبة 
الحيدريّة, التجف. 
00 عوالي اللآلي , محمد بن علي بن إبراهيم الاحسائي , المعروف بابن أبى جمهور (م٠41)؛‏ مطبعة سيّد 
الشبداء ؛ قم . الطبعة الأولى , 107 ١ه.‏ 
8 -عيون أخبار الرضائئة . لأبي جعفر نحمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي. المعروف بالشيخ 
الصدوق (م ١])ءدار‏ العلم, قم. لاه 


ع لا 
.غاية المراد في شرح نكت الإرشاد. محمد بن جمال الدين مكي العاملي . المعروف بالشهيد الأوّل 
(م487). مركز النشر التابع لمكنب الاعلام الاسلامى ء قم . الطبعة الأولى. 1514ه. 


٠-غنية‏ النزوع إلى علمي الأصول والفروع ‏ للسيّد أبي المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحلبي , المعروف 
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يابن زهرة (2880-011). مؤسسة الامام الصادق يقْة , قم . الطبعة الأولى. 11 14ه. 


قي - 
١‏ قرب الإستاد . لعبد الله بن جعفر الحسميري (من أعلام القرن الثالث). مؤسسة آل البيت ليع لاحياء 
القراث , بير وت . الطبعة الأولى. 1١1١ه.‏ 
7 قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ؛ للعلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر اللي 
(77-744/). منشورات الرضي . قم, ٠4‏ 1١ه‏ [بالأوفست عن طبعته الحجرية] . 
القواعد الففهية » لحمّد الفاضل اللتكرانى . مؤسسة الكلام. قم. 1117ه. 


دلناءت 

4 الكافي . لثقة الإسلام أبي جعفر تحمّد بن يعقوب الكليني (م 574). دار الكتب الإسلاميّة . طهران, 
الطبعة الثالثة . 184١ه.‏ 

6 الكافي في الفقهء لأبي الصلاح الحلبى تق الدين بن نجم (147-774). مكتبة الإمام أمير 
ا مؤمنين طبِة , إصفهان , الطبعة الأولى . ١1‏ 1١ه.‏ 

الكشاف . لجار الله محمود بن عمر الزخشري, (م 2078 دار الكتاب العربى . بيروت . 

7 -كشفف الرموزء لسن بن أبي طالب اليوسئ , المعروف بالفاضل الآبي (من أعلام القرن السابع). 
مؤسسة النشر الاإسلامى . قم . الطبعة الثالثة, /14139١ه.‏ 

8 -كشف اللثام , لبهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الاصفهاني . المعروف بالفاضل المهندى -٠١717(‏ 
.)١‏ مكتبة آية الله المرعشي النجني. قم . 8٠1١ه.‏ 

كمال الدين وتمام النعمة . لأبى جعفر الصدوق محمد بن على بن الحسين بن يابويه القمي (م 41 
دار الكتب الااسلامية , تهران , 596١ه.‏ 


-8- 
المبسوط . لأبى بكر شمس الدين محمد بن أبي سهل السرخسبي (م .)]6٠‏ دار الكتب , بيروت , الطبعة 
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الأول. 4١14ه.‏ 
١‏ المبسوط في فقه الإمامية , لشيخ الطائقة أبي جمفر تحمد بن الحسن الطوسبي (788- 170).المكتبة 
المرتضوية لاإحياء الآثار الجعفرية. طهران. 
الطبعة الأولى. 14١1١ه.‏ 
8 ]ن).ءدار الفكر . يعروت. 5١5١ه.‏ 


4 -المجموع شرح المهذب. لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي (م 111), دار الفكر ‏ بيروت. الطبعة 


الأولى. /1171ه. 
المخنصر النافع في فقه الإمامية . لأبي القاسم نهم الدين جعفر بن الحسن الحلي (م 11/1). منشورات 
المكتبة الأهلية , يغداد, 875؟١ه.‏ 


مختلف الشيعة في أحكام الشريعة . للعلامة حسن بن يوسف بن المطهّر الحلي .)7١1-744(‏ مركز 
الأبحاث والدراسات الإسلامية. قم . الطبعة الأولى. ١١4١ه.‏ 

المرامم العلوية في الأحكام النبوية؛ لأبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي ا معروف بسلار 
(م8غ). دار الحق . بيروت. 1414ه. 

مسالك الأفهام إلى تنقبح شرائع الإصلام ؛ لزين الدين بن على العاملي . المعروف بالشهيد الشافي 
.)900-31١(‏ مؤسسة المعارف الإسلامية. قم . الطبعة الأولل. 

4 مستد رك الوسائل ومستنبط المسائل . للمعرزا حسين التوري الطبرسي (1104-١7؟17),‏ مؤسسة 
آلالبيت طيّاوْ لاحياء الغراث. قم . الطبعة الثانية, ٠5‏ 14١ه.‏ 

, مؤسسة دار الحجرة. قم . الطبعة الأولى‎ .)/1٠ المصباح المئير , لأحمد بن تحمد بن علي الفيّومي (م‎ ٠ 
0ه‎ 

١‏ -معاني الأخبار لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويد القمي (م ١‏ مؤسسة النثر 
الإسلامى . الطبعة الثالثة. قم . 17١6١ه.‏ 


7 المغنى » لموفق الدين أب تحمّد عبدالله بن أحمد بن حمّد بن قدامة المقدسى .)11١-411(‏ دار الكتب 
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العلمية . بعروت. 
47 -مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج , لحمّد بن أحمد المخطيب الشربينىي (م71؟). دار 


بعر وت. 

مفاتيح الشرائع . محمد محسن الفيض الكاشاني ,.)٠١91-٠١1(‏ مجمع الذخائر الإسلامية. قم, 
١ه‏ 

6مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ‏ للسيّد محمد جواد الحسيني العامثي (المتوفى حدود 7؟71١),‏ 
دار إحياء التراث العربى ؛ بيروت. 

1- المفردات فى غريب القرآن» لأبى القاسم ا حسين بن محمد المعروف بالراغب الاصفهاني (م ؟00) 
المكنبة المر تضوية. طهران . 


87 المقتصر من شرح المختصر . لجال الدين أبي العبّاس أحمد بن محمد بن فهد الحأ ,)811١-161/(‏ 
مجمع البحوث الإسلامية . مشهد . الطبعة الأول . ١٠1١ه.‏ 

8 المقنع . لأبي جعفر الصدوق تحمّد بن علي ين الحسين بن بابويه القمى (المتوفى 0م مؤسسة الإمام 
الحادى ليه , قم . 516ام. 

المقئعة . لأبى عبدالله حمد بن حمد بن النعمان العكبري البغدادي . المعروف بالشيخ المفيد (7717- 
77 1), مؤسسة النشر الاإسلامى ؛ قم . الطبعة الثانية, ١٠]١ه.‏ 

. مؤسسة النشر الإسلامى . الطبعة الثانية‎ .)١54١ المكاسب. للشيخ الأعظم مرتضى الأنصاري (م‎ ٠ 
.ها١11١1 قم‎ 

١‏ .ملاذ الأخيار» لحمّد ياقر بن حمّد نق المجلسي (م مكنبة آية الله المرعشي النجفي.قم. 
كلاه 

7 المهذّب ء للقاضي عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسي (حوائي .)48١-4٠١‏ مؤسسة النشر الإسلامي . 
قم . الطبعة الأولى . 1-5١ه.‏ 

7 المهب البارع فى شرح المخبتصر النافع ؛ لجبال الدين أبي العبئاس أحمد بن تحمّد بن قهد الح 
41-181 مؤسسة النشر الإسلامى . قم . الطبعة الثالثة . 114١ه.‏ 


4 من لا بحضره الفقيه . لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمى ,المعروف بالشيخ الصدوق 
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(م81؟), دار الكتب الاسلامية . النجف. 1777ه. 
6 الموتلف من المختلف . لفضل بن الحسن الطبرسي (25/8): مطبعة سيّد الشهداء يِه . قم . الطبعة 
الأولل. ٠ه‏ 


- ل- 

1 الناصريات (مسائل الناصريات). للسيّد على بن الحسين بن موسى الشريف المرتضى (7680- 
1 ). رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية . طهران. /١١11١ه.‏ 

41 النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبي السعادات مجد الدين المبارك بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثير .)50١5-0141(‏ دار الفكر , بير وت . الطبعة الثانية. 195ه. 

النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى . لشيخ الطائقة أبي جعفر تحمّد بن الحسن الطوسي (1806- ,)1١‏ 
دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الأونى. ٠.1176ه.‏ 

4 نهاية المرام . للسيّد حمّد العاملى (م .)٠١١4‏ مؤسسة النشر الاإسلامي , قم , الطبعة الأوإى. 15١ه.‏ 

٠‏ - نهج البلاغة . لأبى الممسن محمد بن الحسن الموسوي, المعروف بانسيّد الرضي ١1-569(‏ ).دار 
الأسوة للطباعة والنثر . طهران , الطبعة الثانية . +61 ١ه.‏ 

١‏ النوادر لأبي جعفر أحمد بن حمد بن عيسى الأشعري القمي (من أعلام القرن الثالث). مدرسة الإمام 
المهدى 3 . قم . الطبعة الأولى: 8١1١ه.‏ 


سهد 
7 ١١-الهداية‏ (المطبوع مع المقنع ). لأبي جعفر الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمى (م 28), 
مطبوعات دار العلم, قم /ا/ا11١ه.‏ 
-ؤ- 


١7‏ الوافى : محمّد حمسن , المشتهر بالفيض الكاشاني ٠١91-٠ ١/(‏ ). مكتبة الإمام أمير المؤمنين 
على َه . |صفهان . الطبعة الأولى. 1117ه. 
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٠١5‏ -وسائل الشيعة (تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة) , للشيخ محمد بن الحسن الحرٌ 
العاملى ,)١١١ 5 -٠١777(‏ مؤسسة آل البيت نيك لاحياء التراث. قم . الطبعة الأولى. 5 -4١ه.‏ 

6 الوسيلة إلى نيل الفضيلة . تعماد الدين أبى جعفر محمد بن على الطوسي المعروف بابن حمزة (من أعلام 
اثقرن السادس)؛ مكتبة أية الله المرعشبي النجني ء قم . الطبعة الأول 4١1١ه.‏ 


اعتبار العقل 2011 5000000 0 00000 
عدم صحّة الطلاق عن الصبي 0 ابي ا ل الا 
اعتبار القصد والاختيار في الزوج المطلّق 000000100 
معنى الاكراء ا 0 0 


لو قدر على دفع الضرر ببعض التفصيات قم انيت وا له مقع اقم وام اك امام 11 
لو أكره على طلاق إحدى زوجتيه ..... 18 0 0 
لو أكره على أن يطلّق ثلاث تطليقات ...... ع ا ا 10 
افكراط كون الطلدة روس قال 1ت ع ا ا 1 
اعتبار الحخلوٌ من الميض والنفاس في المطلقة 100 ما 1 


اعتبار الطهارة من الحديض إما هو في المدخول بها الحائل 8ل 0 0 0 0 0 00 
طلاق الغائب وصوّره و و ا ا م ا 1 


تفصيل الشريعة /كتاب الطلاق والمواريث 


القول فى الصيغة 
صيغة الطلاق ا 1 
جوان طلاق اك من ؤوهة نيف واعدة ا 
جواز التوكيل في الطلاق ا م ا ا ا ل نو 16 
اعتبار التنجيز في الطلاق تاج تسا سن ا مو مود واب وس سا ا ا 
لوكرّر الصيغة ثلاناً في مجلس واحد .. 000010 0 غ175 
لو كان الزوج المطلّق مخالفاً 0002021212121 0 000000 
اعتبار الإإشهاد في الطلاق 5 ا 0 
ما يعتبر في الشاهدين ا ا 0 
اعتبار العدالة الواقعية 1[ [1[ذز[ز1زؤز[ز [ز ة[ [ |[ |[ |[ |[ [ [ [ 1 001 
مالو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق وفاسقين في الواقع 0 

القول فى أقسام الطلاق 
أقسام الطلاق ا ا اا 1 
تحقق الحرمة بعد الطلاق الثالث 000 
ترئّب الحرمة على الطلاق الثالث مع تخلّل رجعتين ولو في طهر واحد 0 0 
العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق 0 00 


ترنّب الحرمة الأبديّة على طلاق التسع في خصوص طلاق العدّة 0100 مه 


فهرس الموضوعات © 


توقف التحريم على ثلاث طلقات متواليات ل 000 
الأمور المعتبرة في المحلّل ا[ 0 0 
لو ادّعت دخول المحلّل ا ا اذ 1 1 00001111 
عدم الفرق بين الوطء الحلال والحرام في الحلّل 53 [ [ز[ز[ز 000000001 
مالو شك الزوج في إيقاع أصل الطلاق 200000 00000 


القول فى العدد 


وجوب الاعتداد بتلاثة أمور 0 ل ل 
عدّة الفراق طلاقا كان أو غيره.. ااا 0 
هل الدخول بتحقق بالوطء في الدبر أم لا؟ 0 
لاعدّة للصغيرة احوك د ود جافب اموا ا ا ا ا 
لاعدة لليائسة ا ا 


رسالة فى عدة من لا تحيض وهى فى سن من الحيض .......................... 115-917 


الأيات الواردة فى العدّة 08[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ [ ز ز ذ 0 
بيان السيّد المرتضى في الآية الثالثة والجواب عنه 50000 عوجاعار نو موي الوم جا 
التحقيق فى معنى الآبة ا ا 11 [1 1 00 
الروايات الواردة في المسألة [ |[ [ز[ز[ز[ز [ ز ز ز ز 0 0 00 
الروايات الواردة في حكمة العدّة اذ[ 00 
تكميل ملع ا مالآ مار خاي الجر سداد ا نطو مر مامد لجالج مو ا وم و وو ا ١‏ 
عاذا يتحقق الدخول؟ ...... 1[ 1[ [ز[ز[ 1[ ا ا 
سن اليأاس اا اا 00 


لو اختلف المطلقة والزوج في الحمل والوضع 
لو اتفقا على إيقاع الطلاتى ووضع الحمل واختلفا في المتقدم والمتأخر 
لو كانت المطلّقة حائلاً أو انفسخ نكاحها .. 
الزواناك الوارؤة فق نفع لقره رمد أ« م ا سم 2 
ال مراد بالقروء هو الأظهار ......... لنت 0 


الراامق اووس الال د ا ا 526 


الاختلاف في انقضاء العدّة وعدمة +7 تن ,2 7--....... 7 
القول فى عذة الوفاة ١‏ 
مقدار عدّة الوفاة .......... 00 25200 


المراد بالأعهر هى اهلالية . ز ز ز [ [ز ز 1 [ ز[ 1 ز[زذ ز[ ؤز ز[ 1 1 10011111111 
لو طلّقها ثم مات قبل انقضاء العدّة ل 


لو مات فى العدّة الرجعية 8 


لو مات في عدّة المطلّقة اليائتة ..... لوقو لت م 
وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة 2 


الحداد تكليف مستفلٌ لا شر طىٌ او عم الل اوج ام ات 


يجب الحداد على الصغيرة والمنونة أم لا؟ 
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« وافوياد و قاث .ا ماده وام و مل م مم 


عا.ا قاو وا يم لمان م قا .ةده يه معد 


1١148 


1١ 


١7 


1١ /ام‎ 
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يجوز خروج المعتدة بعدّة الوفاة من بيتها والبيتوتة في غير بيتها مخ ا و وا 1 


الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة من جهة المبدأً ا 00 
تكون عدّة وفاة الغائب من حين بلوغ الخبر ااا ااا 2071710101010 ١5‏ 
عدم اعتبار كون الاخبار حجّة شرعية 0 0 ا 


مالو علمت بالطلاق وار تعلم وقت وقوعه 0 ا ا 


الأمور المتحصّلة من الروايات الواردة في المفقود اج ‏ المبو د 0 
المدار في الفحص والطلب ....... 5227 0 ع ا ا ا 
كفاية الوثاقة في الرسول والمستخبر . والمقدار اللازم من الفحص 51 0000 
إذا علم أنّ الفحص غير نافع .... 1*0 امامت موسو ا 
كون العدّة عدّة الطلاق 5200 وس يي اا ا 
لو تبين الموت في أثناء العدّة 10011 ا 
صور محىء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل ع وو لاطا 
جواز التزويج مع العلم بالموت بعد العدّة .... 000 000 ...186 


القول فى عدة وطء الشبهة 
المراد بوطء الشبهة 00 00 ١‏ 


عدم جواز وطء الموطوءة بالشيهة لزوجها في عدتها 0 00 


عدم الفرق بين الشبهة في الموضوع أو الحكم انما ا ل كا 
لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شمهة 206 [ [ز [ز [ [ ا 
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لو طلّق زوجته بائنا ثم وطأها شبهة 00 ظهط51 18 
بطلان الاحتيال الذي ذكره جماعة 11 00 
المطلّقة الرجعية بحكم الزوجة 5-5-8 ا 000000 
لو طلّقها في حال المرض واستدام إلى حين الموت 211011111 ل قف 
لايجوز إخراج المطلّقة الرجعية من البيت في العدّة ماج ل ع اا 1 
الاتيان بالفاحشة المبيّنة والمراد منها 51000 00000 
القول فى الرجعة 
معتى الرجعة وكيفيتها البمطالج بد به نت مما ل ماج ا ورم اوه الخ ا ال ا 
تحقق الرجعة بإنكار الطلاق ل 1 
عدم اعتبار الإإشهاد في الرجعة 001111 00 
لو اختلفا في المتقدّم من الرجوع وانقضاء العدّة 2577711 0 100000 
لو اتفقا على الطلاق والرجوح واختلفا في أصل ثبوت العدّة وعدمه ل 
جواز الرجوع في الطلاق الرجعى حكم شرعيٌ الما خوخ اق و ا و 
كتاب الخلع والمياراة 


عدم لزوم اتباع الذلع بالطلاق ا 1 ااا 
الخلع طلاق لا فسخ 0 
الخلع من الإيقاعات. لكن يشبه العقود 1 1 1 1 ااا 


اعتبار عدم الفصل بين إنشاء البذل والطلاق في صحّة المتلع ........................... 178 
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يجوز التوكيل في الخلع مدخ الموا ةافتد ناعرط انع ولو را جا بق و ا ال و 111 
كيفية الصيغة المنشأ بها الخلع ااا 0 
استدعاء الزوجة الطلاق بعوض معلوم 0 
حكم ضبان الفداء في الخلع 0 
لو قال أبوها: طلّقها وأنت بريء من صداقها را ل اا 
لو جعلت الفداء مال الغير أو مالا يملكه المسلم 0000 
المعتبر في الذلع هو مطلق الكراهة أو كراهة شديدة ... 0 
منشأ الكراهة في التلع ...... د00 001 
لو طلّقها بالعوض مع عدم الكراهة 1 
طلاق الخلع في نفسه طلاق بائن مقن قب سي نواه امون اسسأ ملا سود الامجو 2 1117 
جواز رجوع المرأة فها بذلت سوج جم سواسو ا 
اشتراط جواز رجوعها بإمكان رجوعه ب 000000 
عدم صحّة رجوعها مع عدم علمه بذلك 0 اا 
المباراة قسمرٌ من الطلاق 000 كا 
اختلاف المياراة مع الخلع في أمور ثلانة وا سس امه ا 0000000 
طلاق المباراة بائن 000 


معنى الظهار اس له مسو ارال كادي عه باه فافاها الات عق برق اه اسلو سمج جات ماخ ا ع لور ا 
صيغة الظهار م او جا الو دون ماش دكا معاي وميه امد الج د مس ل 
التشبيه بغير الظهر وطجا طاون وق امووطبة تونقة ملالا اعفار وا اللو توب وام سي ل 


2 


الموجب للتحريم ماكان من طرف الرجل 1 
يشترط في الظهار ما يسترط في الطلاق 250 
وقوع الظهار على المتمتّع بها 5 011 
اتقسام الظهار بالمطلق والمشروط 5300000 
جواز الوطء بعد الكفارة د-ذ-د-بدتدت 0/111 


تعدد الكفارة وعدهه ................. 1[ [ 0[ 1 1111101( 


ما إذا طلّق المظاهرة رجعيا ثم راجعها فى العدّة 5 


معنى اللعان ومورده موعدم امشو ا وه اخطط و اجا اناج وليك 
عدم جواز قذف الزوجة مع عدم اليقين والبيّنة 500 
الأمور المعتبرة في الّعان ا 
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لون ولديّة من ولد في فراشه 0 
عدم الفرق بين كون الولد حملاً أو منفصلاً .... -6ئذ-121211د00000132 0 
عدم اسماع إنكار الولد بعد إقراره به 0 
عدم وقوع اللعان إلا عند الحاكم الشرعى . وصورقه.......... ل 
لزوم الكيفية الخصوصة في اللعان ا ا ا غ2« 
هل يجب كون صيغة اللعان بالعربيّة؟ ل 


الأمر الوَل: فى موجيات الأرفش......ت....تمت .تممه ممم 6.6.0 32000 


الأمر الثانى : فى موانع الإرث 2711111710ذك 
الأول من موائع الإرث: الكفر بأصنافه 000 012#71710101010 


لوكان وارث المسلم منحصمراً بالزوج أو الزوجة 00 
لو أسلم الوارث قبل قسمة التركة 500 
لو أسلم الوارث بعد قسمة البعض نج اماو م 0 
اونا متسل عن ووه كان قاس أشذقله ب 200000 
لو مات كافر أصل وخلّف ورئة كقَاراً فأسلم بعضهم 11111 


الثاني من موانع الارث : المتل ا 
عدم مانعية القتل الخطائ ............... 1100 


عدم مانعية قتل شبه العمد..... 10011 
عدم كون القاتل حاجباً عمّن دونه 0 


يرث الدية عدا الأخ والأخت للم ب ا 
الثالث من موائع الإرث: الرق 0000 
الرابع من موانع الإرث: التولّد من الزنا روي 
التوارث بين المتولّد من الزنا وأقربائه من غير الزنا .. 
المتولّد من الشبهة كالمتولد من الحلال 000 
عدم مانعية الوطء الحرام غير الزنا 0 
نكاح غير الشيعة لا يمنع عن اللارث 95 ه12 
الخامس من موانع الآرث: اللعان ..... 220 
لو كان بعض الأقارب من الاأبوين وبعضهم من الأم .. 
لو أقيٌ الرجل الملاعن بأنّ الولد له 000000 


ماما م مم م ررس عم. ردم جهو و ارج قفو مد نمعهة موه 


لوقه و ور وان دو وت ووم عو و ووعقم اين نمث دار ره 


عم م ثم م هزر وو ودف فيرو و ففاقفم مم م نع نهم سه 


فوع دوقم مم و نعم م هررم م مجر رو وث ددنت 


ها ع مقفقوهو نه ووهه ويم سه م راي موود رم انور نا 


جقا وو م واو وومةه موقن نس م نيوان .هورم وجاك يه 


فاأعاما نه هد تن ووش عن ووانة ‏ واووو وهم .ينان عه مد 6و 


عام عه وه ورور 6 قو ويه وق ميث م عه مره 6 نرق قم 


.ام عا يمه م رار ور دعر موء و قيهن عفرل م مه مار رمد مر 


سم م رو مو ور رموه ا و لوس ووو نوه مسرن رمه رو 


واققاه«ه و و وقرار هد و ١‏ وود موق ووو سم مارم مويو و انر 


عدم بوت الأثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان .......... 0 


أمور عدت من الموانع وفيه تسامح . الأوّل: الحمل 


عا م قو رق وو وويم مثو ممم مان نه هورم ممما 


فالتواورم » قفوو يام ومع عم م من سم مت ررح تث قروو 
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الملاك في الارث هو الانفصال حيّاً 0000 
عدم اشتراط ولوج الروح حين موت المورّث 121101711010000 
الثانى : وجود طبقة متقدمة, الثالث: وجود درجة متقدمة 000000 0 
حجب النقصان: وهو أمورء الأوّل: حجب قتل الخطأً وشبه العمد عن الدية: 
الثاني : حجب الولد الأكبر باقي الورئة عن الحبوة 1 
الثالث : حجب الولد عن النصيب الأعلى للزوجين 8ب 0 0 ا 100 
الرابع : حجب الوارث عن الزيادة للزوجين ااا 
انامس : نقص التركة ا 00111111 1 ا 
السادس : حجب الأأخت من الأبوين والأب الكلالة ا ل او 
السابع : حجب الولد-وإن تزل_-عن الزيادة على السدس للأبوين ا ا 
الثامن : حجب الاخوة والأخوات عن الزيادة للم 008 0 0 
نئمة حاب وا وتوا م الوط و و لاخو ا ود ل ا ل 
الأمر الثالث: فى السهام ش51 ا الم م 
الوقن تند د 00 ا اران 
اختلاف الورّاث من جهة كونهم ذو فرض وعدمه باعي حاتي اا مقي وحم ا 101 
تقسيم من كان له فرض بقسمين وق ماك ماوق افون ار شو ال اجمام ا لقاع اموا ام 1/1 
اجاح الكلالة والأجداد من قبل الأم مع المنتسبين من قبل الأب لاس 
ورود النقص على ذي الفرض وإن كان الوارث الآخر غيره متس ا قا ام 
الصور المتصوّرة من اجبتاع الفروض الستة "اسمس حوالر لمجت لمر شام سو 
الصور الممكنة والممتنعة من اججاع الفروض ا 000 
التعصيب والعول باطلان المشميب و وب ساس سوس اس ام سوس و 
عدم رد الزيادة على طوائف اموا الس لوصا وامش ار جام مارو الا و ال 
من يرث بالقرابة ا ا ل 
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اججاع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة 118 | [|ز[ |[ [ز[|[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 0 0000 1ط 
المقصد الأوّل: فى ميراث الأنساب 
المرتبة الأول : الأبوان بلا واسطة والأولاد وإن نزلوا 00001001 
صورة انحصار الوارث بالولد ولتستااح الاو توالا ما واس ل د 4 ع 188 
إجتاع الأولاد مع أحد الأبوين. أو كلاهما ا الو و ل 
إجناع أحد الأبوين مع أحد الزوجين. أو الأيوان مع أحدهما بد 52 0 
إجتاع الأولاد مع أحد الزوجين ل ا 
إجتاع أحد الأبوين والأولاد وأحد الزوجين 0 
اجتاع الأبوان والأولاد وأحد الزوجين 0 
وهاهنا أمور: 1 
إرث أولاد الأولاد 10 1[ؤز[ز[1[1[1[ز[ز[1[ |[ 11 اا 
إججاع أولاد الابن وأولاد البنت 0000100 ااا 
إختصاص الحيوة بالولد الأكبر 1 
مسائل في الحبوة 1 
تقديم التجهيز والديون على الحيوة 000 
لو أوضئ بعين من التركة متخي مدخ سج سفحو مسن سوق جاسم امد و 1 
استحباب إطعام الجدٌ والجدّة 170 1 
المرتبة الثانية : الاخوة وأولادهم والأجداد 0000100011 0 
ميراث الإخوة الج ند ماس ااا اوت را لال ساوح الل ل و ل 
ميراث الكلالة م ا ا ا 
معراث الجدٌ ا و و ما 
اججاع الأجداد والجدّات ا 0 شإ 5950006 1 


اجتاع الجدّ أو الجدّة مع الإخوة أو الأخوات 091 ااا 
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اجتاع الجبدودة من قبل الأب مع الإخوة من قبل الأُمّ ساود خب بو ا 
اجتاع الإخوة من قبل الأبوين أو الأب والأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأمّ .. 414 
اجتّاع الاخوة من قبل الأبوين أو الأب مع الجدودة من قبل الأب والجدودة من قبل الأمّ 4٠١‏ 
اجمّاع الجدودة من قبل الأمّ والإخوة من قبل الأبوين أو الأب والإخوة من قبل الم ... 4٠١‏ 


اجتاع الجدودة من قبل الأب مع الجدودة من قبل الأمّ والاخوة من قبل الم 1 
اجتاع أحد الزوجين مع الإخوة والأجداد 0000000 
وهاهنا امور: 
يكون أولاد الاخوة في المرتبة المتأخّرة عن الاخوة ااا 
اولة التو ة ينون ارشمق شتديون به 0000001 اا 000 
عدم إرث أولاد الإخوة من الأب مع وجود أولاد الاخوة من الأبوين 000 0 0000 
عدم إرث الجدودة مع الواسطة مع واحد من الجدودة بلا واسطة 0 0000 
الأقرب من كل صنف مقدّم على الأبعد من هذا الصنف لا الصنف الآخر ا 
المرتبة الثالثة : الأعبام والأخوال 1 0 
لوكان الوارت متخضترا بالعمونة امن قبل الأبوين أو الأسه شن ا ا لاضع 
لو كان الوارث منحصيراً بالعمومة من قبل الأمّ ل 
اجتاح العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة من قبل الأمّ مو ا 
لوكان الوارث منحصمراً يالنؤولة من قبل الأبوين أو الأب 0000 بيحقة 
اججاع الحنؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع الحنؤولة من قبل الأُمّ ودف و ا ا 
اجماع العمومة مع النؤولة ]8 
اجتاع الأصناف الأربعة من العمومة والخرُولة اذ[ ز[ز [ 1 000 
اجتاح أحد الزوجين مع العمومة والمنؤولة 000 
عدم إرث العمومة من قبل الأب مع وجودها من قبل الأبوين فيفع امه ا ا 7 


تقدّم اين العم من الأبوين على العمّ من قبل الأب 03 ز ز ز ز ز ز 0000000 
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حكم أولاد العمومة والحنؤولة 110 11101011131 
الأقربيّة في أرحام حواشى نسب الميت 1111 1 1 00 
المقصد الثانى : فى الميراث بسبب الزوجية ل 
فرظ النوارت بالووهية 2527111 بط ا ا وم ابو و 
طلاق المريض موجب لإرثها إلى سنة ولوكان بائناً 1 
تكاح المريض اام 01 سا ااا طاو ينس اا سن محم الموج 1 16 
تعدد الزوجات المي ا وسوين رزو رين تالو جود ارون اورداب ا ا ا ار 11 5 
إرث الزوجة 0 
الننبيه على أمرين 00 
أقوال الفقهاء في إرث الزوجة امل ا ب 
الأمور المتحصّلة من روايات إرث الزوجة 0 اا 
المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من فيمتها او د ا ملاع 
مسائل في إرث الزوجة 0 419/31 
وأما اللواحق, ففيها فصول 
الأول : فى ميراث اللخنئى 1111 00000 
الماك النسوية اع الل اا 0 
مالولم يكن لشخص فرج أصلاً 001 
من كان له رأسان 00 
الفصل الثاني : فى ميراث الغرقى والمهدوم عليهم 000 0 
طريق التوارث فى الغرق والمهدوم عليهم 1[ [ز[ز[ز5 ز[ز[ [ [ ز[ز [ز[ [|[| ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0000 
اشتراط التوريث من الطرفين ببعض الأمور ا ا 0 


الفصل الثالث: فى ميراث المجوس وغيرهم من الكفار 1 
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لا يرث المموسي وغيره من لا يكون بينه وبينه نسب صحيح في مذهبه 5غ 
لوكان نسب أو سبب صحيح في مذهيهم وباطل عندنا ام ا 
لو اجتمع موجيان للإرث أو أكثر لأحدهم اا 00 
لو اجتمع سيبان وكان أحدهما مانعاً عن الآخر 0000011 
لو كان لامرأة زوجان أو أكثر وصم في مذهبهم 0 000 
لو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم والصحيح عندنا 0 
عدم إرث المسلم بالسبب الفاسد 0 00 
إرث المسلم بالنسب الفاسد لو كان عن شبهة 1[ [ز |[ ا 1ك 


إختلاف فقهين في صحة التزويج وعدمها ماللا ا 11 1001000101 


